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 الرابعة عشرةجدول أعمال الجلسة 

 هـ 5141رجب  18المعقودة يوم : الثلاثاء 

 م 8554مايو  28الموافق : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البند الأول : الاعتذارات .

 م.51/50/8554الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ البند 

 البند الثالث : الأسئلة :

مون سوعادة    الووطني  وزير الدولة لشئون المجلس –قرقاش  معالي / د. أنور محمدسؤال موجه إلى  .0

مهنوة الإموام   تووطين   نتائج تطبيق توصية المجلوس فوي شوأن   حول"  مروان أحمد بن غليطةالعضو/ 

 ." والمؤذن وإصدار كادر خاص لها

مون سوعادة    الووطني  وزير الدولة لشئون المجلس –قرقاش  معالي / د. أنور محمدسؤال موجه إلى  .2

 ." الرقية الشرعية السماح لأئمة المساجد بممارسةحول "  حمد أحمد الرحوميالعضو/ 

نائوب رئويس مجلوس     - للشوؤون الماليوة   وزيرا لدولوة   –معالي / عبيد حميد الطايرسؤال موجه إلى  .2

حوول  حمود أحمود الرحوومي    من سعادة العضو/  العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الهيئةإدارة 

 ( درهم .0111السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من )" 

نائوب رئويس مجلوس     - للشوؤون الماليوة   وزيورا لدولوة   –معالي / عبيد حميود الطواير  سؤال موجه إلى  .4

 عبودا  حمود الشامسوي    د.مون سوعادة العضوو/     إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

 ."تسهيل اجراءات تحديث بيانات المتقاعدين حول " 

 د.مون سوعادة العضوو/     للشوؤون الماليوة   وزيور الدولوة   –معالي / عبيد حميد الطايرسؤال موجه إلى  .0

والمدراء والموظفون المدنيون الوذين   زيادة معاشات وكلاء الوزاراتحول "  عبدا  حمد الشامسي

 م ".10/10/2112 تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ

نائوب رئويس مجلوس     - للشوؤون الماليوة   وزيرا لدولوة   –معالي / عبيد حميد الطايرسؤال موجه إلى  .6

 د.عبودا  حمود الشامسوي   مون سوعادة العضوو/     والتأمينوات الاجتماعيوة   للمعاشاتإدارة الهيئة العامة 

 ."الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي حول " 
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موون سووعادة العضووو/ وزيوور الدولووة للشووؤون الماليووة  –معووالي/ عبيوود حميوود الطوواير سووؤال موجووه إلووى  .7

 ". المبكر للمرأة لنظر في نظام التقاعدإعادة احول "  مصبح سعيد الكتبي

 مشروعات القوانية المحالة مة اللجان:البند الرابع : 

 استكمال مناقشة " مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات " .  -

 . لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية(تقرير ) مرفق 

 البند الخامس : الموضوعات العامة : 

 مناقشة موضوع " سياسة وزارة الاقتصاد " .  -

 ) مرفق تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية( .

 يستجد مة أعمال. البند السادس : ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 262من  8صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

عشوورة فووي دور انعقوواده العووادي الثوواني موون الفصوول  الرابعووةالمجلووس الوووطني الاتحووادي جلسووته عقوود 

رجووب سوونة  02موون صووباح يوووم الثلاثوواء  (10:02)التشووريعي الخووامس عشوور وذلووم فووي تمووام السوواعة  

 رئيس المجلس. –م برئاسة معالي / محمد أحمد المر 2102مايو سنة  22هـ الموافق 0424

 عن عدم حضور هذه الجلسة كل من : وقد اعتذر

 سعادة / سلطان راشد الظاهري .2 محمد الجروانسعادة / أحمد  .0

 سعادة / محمد بطي القبيسي

 

 عن حضور هذه الجلسة سعادة / سلطان سيف السماحي . وتغيب

 هذه الجلسة كل من : و ضر

 " وزير الاقتصاد " معالي / سلطان بن سعيد المنصوري

 المجلس الوطني الاتحادي "" وزير الدولة لشؤون  معالي / د. أنــــور محمــــد قرقــاش

 " وكيل وزارة الاقتصاد " سعادة / محمد عبدالعزيز الشحي

 " وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية " سعادة / حميد بن بطي المهيري

 " وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الملكية الفكرية " سعادة / د. علي إبراهيم الحوسني

 " وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الخدمات المساندة " عيسى الرفاعيسعادة / يوسف 

 سعادة / سعيد محمد الغفلي
" وكيل وزارة الدولة المساعد لشؤون المجلس الوطني 

 الاتحادي "

 وزارة الاقتصاد " –" مدير إدارة حماية المستهلم  السيد / د. هاشم النعيمي

 " المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع " السيد / د. أيمن هيكل

 

المستشار القانوني بالمجلس،  –كما حضرها كل من الأستاذ / الدكتور محمد عبدالعال السناري 

وعدد من طلبة كلية الشرطة ، المستشار القانوني بالمجلس ،  –والأستاذ / الدكتور هشام محمد فوزي 

 م والضيوف .وعدد من رجال الصحافة والإعلا

الأموين العوام للمجلوس ،     –وتولوـى الأمانوة العاموة سوعادة الاسوتاذ / الودكتور محمود سوالم المزروعوي          

 الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية . –وسعادة الأستاذ / عبدالرحمن علي الشامسي 
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 معالي الرئيس :

في مطلع جلستنا الرابعة عشرة من دور ،  ا  وبركاتهبسم ا  الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة 

الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس يسعدنا الترحيب بمعالي سلطان 

وزير الدولة لشؤون  -وزير الاقتصاد ، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش  -سعيد المنصوري 

الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، والضيوف المجلس الوطني الاتحادي ، وبالأخوات و

 والإعلاميين الكرام . 

 -الأخوات والإخوة ، دأبت قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة " يحفظه ا  " وعبر توجيهاتها للحكومة العمل على تطوير الخدمات الحكومية في 

الات ووصولها بيسر وسهولة لمختلف شرائح المجتمع حيثما كانوا تحقيقا لرؤية الإمارات مختلف المج

م ، وفي هذا الإطار يشيد المجلس الوطني الاتحادي بمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها 2120

حاكم  -رئيس مجلس الوزراء  -نائب رئيس الدولة  -صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

رعاه ا  " وتهدف إلى تسهيل وضمان الحصول على أفضل الخدمات الحكومية على مدار  دبي "

الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتحقيق جودة حياة عالية 

لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها تكريسا لمفاهيم الحكومة العصرية من خلال استثمار 

لبنية التحتية المتطورة في قطاع الاتصالات في بلدنا التي باستطاعتها أن تنقل مراكز الخدمات ا

واستقبال المعاملات الحكومية إلى أي متعامل وبما يمكنه من تقديم طلبه للحكومة مباشرة حيثما كان 

 ودون أي انتظار . 

ة دولة الإمارات بمشاركة أكثر من إن هذه المبادرة التي جاء الإعلان عنها خلال لقاء نظمته حكوم

ألف مسؤول حكومي تشكل إنجازا إماراتيا جديدا ، وتحولا نوعيا في رفع كفاءة الجهاز ومنظومة 

العمل الحكومي ، وتنقلنا نحو آفاق جديدة من الأداء المتطور ، وتضع ضرورة تطوير الخدمات 

لويات ، وتوجه مختلف الجهات الحكومية الحكومية والارتقاء بها في مختلف المجالات في مقدمة الأو

لتقديم خدماتها بشكل إبداعي وسهل للمتعاملين من خلال البدء في العمل على تنفيذ كل الخطوات 

( شهرا وجعلها قريبة من 24المطلوبة بتحويل خدمات الحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية خلال )

ذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها ، وتؤكد على أن المواطنين تحقيقا لمبدأ الحكومة الناجحة التي ت

الحكومة قادرة على المضي بنجاح في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ، وتفعيل هذه المبادرة دون 

تأخير أو تقاعس وبمتابعة دائمة توفر لها كل فرص النجاح لترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية 
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وني ، ولمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار حيث كترالالالمتحدة على صعيد التطور 

كانت الإمارات السباقة والرائدة في التحول الإلكتروني الشامل في المنطقة بإطلاقها للحكومة 

م ، وقد حققت الدولة المركز السابع في خدمات الحكومة الإلكترونية على 2111الإلكترونية عام 

 هذه المكانة والريادة بإطلاق وتبني الحكومة المتنقلة الأكثر تطورا .  مستوى العالم ، واليوم تعزز

الأخوات والإخوة ، احتفلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالذكرى الثانية والثلاثين لقيام 

المجلس ، فقد ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ زمن طويل من خلال إصدار 

خي العربية ، ودخوله عامه الثالث والثلاثين بعدما رأى النور في العاصمة الإماراتية قرارهم التاري

م ، وبهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن خليجي 0020أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 

ون نستذكر جهود المغفور له بإذن ا  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي دعا إلى فكرة مجلس التعا

بعد نجاح تجربة الإمارات ، وساهم في وضع أهدافه مع إخوانه قادة الدول الخليجية " رحمهم ا  " 

الذين أرسوا قواعد متينة قوامها رؤى ثاقبة وإرادة صلبة وعزيمة صادقة ، فجاءت ثمرات عطائهم 

ل العربية وبذلهم وإخلاصهم هذا الصرح الخليجي الشامخ عزا وخيرا عم كافة دول المجلس والدو

والإسلامية ، وبفضل من ا  العلي القدير وحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، 

والسياسة الواعية التي انتهجتها دوله الستة والتفاف مواطنيها ، ودعمهم للمسيرة تمكن مجلس التعاون 

ربة التي عاشتها من تخطي العديد من الصعاب التي واجهته ، وتجاوز الظروف المعقدة والمضط

المنطقة على مدى أكثر من ثلاثة عقود ، وحقق إنجازات بارزة ومشهودة وأسس علاقات وثيقة مع 

 مختلف دول العالم ، وأسهم وبشكل إيجابي وفاعل في أمن واستقرار المنطقة . 

يس الدولة رئ -إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

" يحفظه ا  " التي انطلق منها مجلس التعاون وعبر المراحل المختلفة التي مر بها كانت دائما في 

طليعة داعمي مسيرته والداعين باستمرار إلى تطويره وتحديث آليات عمله نحو مزيد من تفعيله 

جميع المجالات ، وجعل قراراته وتوصياته على مستوى تطلعات شعوبه نحو التكامل بين دوله في 

ولا يسع المجلس الوطني الاتحادي إلا أن يرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة " يحفظه ا "  وإلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خالص التهاني 

ى عز وجل المجلس في مسيرة والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة ، ويعرب عن تمنياته بأن يوفق المول

التعاون والتقدم والخير والنماء المباركة ، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار وإنجاز 

التكامل بين شعوب المنطقة ، ودعم العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع بما يسهم في تعزيز عمل 



 
 

 262من  44صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

زيد من الإنجازات في إطار الرؤى الواحدة المجلس وتلبية طموحات أبناء وشعوب دوله ، وتحقيق الم

والمصير المشترك ، وعلى بركة ا  وتوفيقه نبدأ مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة ، فليتفضل سعادة 

 الأمين العام بتلاوة البند الأول .

 : عتذارات* البند الأول : الا

 معالي الرئيس :

 دم حضور هذه الجلسة( المعتذرين عن ع ء)لتتل أسماء أصحاب السعادة الأعضا

)تليت أسماء أصحاب السعادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور هذه الجلسة كما هو مثبت بصدر 

 المضبطة(  

 : م04/0/2102* البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 

 معالي الرئيس :

 هل هناك أية ملاحظات على هذه المضبطة ؟ 

 ( لم تبد أية ملاحظات )

 م .04/0/2102إذاً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 

 : : الأسئلةالثالث * البند 

موة   الووطني  وزيور الدولوة لشوئون المجلوس     –قرقواش   معوالي / د. أنوور محمود   سوؤال موجوه إلوى     .5

تووطية   توةوية المجلوس فوي نوهن    نتوائ  تطبيوق    وولن   موروان أ مود بوة  ليطوة    سعادة العضوو/  

 .ن م نة الإمام والمؤ ن وإةدار كادر خاص ل ا

موة   الووطني  وزيور الدولوة لشوئون المجلوس     –قرقواش   سوؤال موجوه إلوى معوالي / د. أنوور محمود       .8

 ن. الرقية الشرعية  ول ن السماح لأئمة المساجد بممارسة سعادة العضو/  مد أ مد الر ومي

 معالي الرئيس :

أيها الإخوة ، بالنسبة للسؤالين الأول والثاني فقد جاءت رسالة من معالي وزير الدولة لشؤون المجلس 

الوطني الاتحادي ومرفق بها رسالتين من سعادة رئيس الهيئة العامة للشؤون للشؤون الإسلامية 

سؤالين لمدة والأوقاف يعتذر فيهما عن عدم تمكنه من حضور هذه الجلسة ويطلب تأجيل الرد على ال

 أسبوعين ، فليتل نص رسالة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي . 

 تليت الرسالة ونصها : 
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 معالي الأخ / محمد أ مد المر                  الموقر  ن

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته ... وبعد ، 

 ل الرد على أسئلة المجلس الوطني الاتحادي الموضوع : طلب تهجي

 

يطيب لي أن أستهل خطابي بأسمى آيات التحية والتقدير لشخصكم الكريم ، ولأعضاء المجلس الوطني 

م ، وخطابكم رقم 22/0/2102( بتاريخ 0/0/612/2102/ر/0الموقر ، بالإشارة إلى خطابكم رقم )

 م نفيد معاليكم بطلب تأجيل الرد على السؤالين : 22/0/2102م( بتاريخ 0/0/020/2102/ر/0)

 . إمكانية السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية . 0

 . نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها " . 2

رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية  -وذلم لعدم تمكن سعادة / د. حمدان بن مسلم المزروعي 

 على السؤالين المشار إليهما أعلاه .  والأوقاف من الحضور للإجابة

و  016( من الدستور ، والمادتين )02برجاء تأجيل الرد إلى جلسة قادمة استناداً على نص المادة )

 ( من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي . 010

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

 د. أنور محمد قرقاش

 ن المجلس الوطني الاتحاديوزير الدولة لشؤون 

 معالي الرئيس :

 والآن ننتقل إلى الأسئلة التالية .  ،  إذاً يتم تأجيل هذين السؤالين إلى جلسة قادمة

نائوب رئويس مجلوس     - للشوؤون الماليوة   وزيرا لدولوة   –سؤال موجه إلى معالي / عبيد  ميد الطاير .4

إدارة ال يئة العامة للمعانات والتهمينات الاجتماعية مة سعادة العضوو/  مود أ مود الر وومي  وول      

 ( درهم ن.0555نالسماح للمواطنية المتقاعدية بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر مة )

رئويس مجلوس    نائب - للشؤون المالية وزيرا لدولة –سؤال موجه إلى معالي / عبيد  ميد الطاير .1

 عبدالله  مد الشامسي إدارة ال يئة العامة للمعانات والتهمينات الاجتماعية مة سعادة العضو/ د.

  ول ن تس يل اجراءات تحديث بيانات المتقاعدية ن.
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مة سوعادة العضوو/ د.    للشؤون المالية وزير الدولة –سؤال موجه إلى معالي / عبيد  ميد الطاير .0

والمودراء والمووفوون المودنيون      وول ن زيوادة معانوات وكولاء الووزارات      عبدالله  مد الشامسوي 

 م ن.55/55/8551الذية تمت إ الت م إلى التقاعد قبل تاريخ 

نائب رئيس مجلس  - للشؤون المالية وزيرا لدولة  –سؤال موجه إلى معالي / عبيد  ميد الطاير .6

 عبدالله  مد الشامسي سعادة العضو/ د.إدارة ال يئة العامة للمعانات والتهمينات الاجتماعية مة 

  ول ن الربا الإلرتروني بية الج ات  ات العلاقة لإثبات وفاة ةا ب المعاش التقاعدي ن.

وزيور الدولوة للشوؤون الماليوة موة سوعادة العضوو/         –سؤال موجه إلى معالي/ عبيد  ميود الطواير    .7

 ن. رر للمرأةالمب  ول ن إعادة النظر في نظام التقاعد مصبح سعيد الرتبي

 معالي الرئيس :

( والموجهة إلى وزارة الدولة للشؤون المالية فقد وردت 7 - 2أيها الإخوة ، بالنسبة للأسئلة من )

رسالة من معالي وزير الدولة للشؤون المالية بطلب تأجيل الرد على هذه الأسئلة لمدة أسبوعين ، 

 فليتل نص الرسالة . 

 تليت الرسالة ونصها : 

 ي / محمد أ مد المر                 الموقر معالن 

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته ،،، 

 الموضوع : طلب تهجيل موعد الإجابة على الأسئلة المقدمة

 ادي ـــاء المجلس الوطني الاتحـادة أعضــاب السعـة أةحـم

يطيب لي أن أتقدم إلى معاليكم بأطيب التحيات ، وبخصوص الرسائل المؤرخة بتاريخ 

 م المتعلقة بما يلي : 20/0/2102

( بشأن السؤال حول " إعادة النظر في التقاعد 2102/ 024/ 7/  0. الرسالة ذات المرجعية )أ/ر/0

 المبكر للمرأة " الموجه من سعادة العضو مصبح سعيد الكتبي . 

م بشأن السؤال حول " 20/0/2102( بتاريخ 2102/ 027/ 7/ 0لرسالة ذات المرجعية  )أ/ر/. ا2

الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي " الموجه من 

 سعادة العضو د. عبدا  حمد الشامسي . 
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م بشأن السؤال حول " 20/0/2102اريخ ( بت2102/ 022/ 7/ ر/ 0. الرسالة ذات المرجعية )أ/2

زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفون المدنيون الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل 

 م الموجه من سعادة العضو د. عبدا  حمد الشامسي . 0/0/2112تاريخ 

ن السؤال حول " م بشأ20/0/2102( بتاريخ 2102/ 020/ 7/ ر/ 0. الرسالة ذات المرجعية )أ/4

 تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين " الموجه من سعادة د. عبدا  حمد الشامسي . 

م بشأن " السؤال حول 20/0/2102( بتاريخ 2102/ 001/ 7/ 0. الرسالة ذات المرجعية )أ/ر/ 0

موجه من درهم " ال 0111السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من 

 سعادة العضو حمد أحمد الرحومي . 

وحيث أنه قد تقرر إدراج الأسئلة التي وجهها أصحاب السعادة أعضاء المجلس حسبما ورد في 

الرسائل المشار إليها أعلاه ، وذلم خلال جدول أعمال الجلسة الرابعة عشر من دور الإنعقاد العادي 

 02ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء  الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر ، التي

 م . 22/0/2102هـ الموافق 0424رجب 

وعليه أرجو التكرم بالعلم بطلب تأجيل موعد الإجابة على تلم الأسئلة إلى أسبوعين وذلم بالإستناد 

تحادي ( من اللاحئة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الا010إلى نص المادة )

 م . 0077( لسنة 07رقم )

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

 عبيد  ميد الطاير

 ن وزير الدولة للشؤون المالية

 معالي الرئيس :

 هل هناك أية ملاحظات على هذه الرسالة ؟ الكلمة للأخ حمد الرحومي .

 سعادة /  مد أ مد الر ومي : ) مراقب المجلس (

شكرا معالي الرئيس ، بداية بالنسبة للأسئلة الآن السبعة أسئلة المطروحة في هذه الجلسة لن يناقش أي 

توجيه الأسئلة من وقت مبكر على أساس إذا كان هناك  -معالي الرئيس  -سؤال منها ، لذلم أقترح 

غيرها ، فالآن السبعة اعتذار من معالي الوزراء فيؤخذ هذا الاعتذار ويتم تبديل هذه الأسئلة بأسئلة 

أسئلة أخرى متراكمة ، لذلم أعتقد لو نبدر في طرح الأسئلة ومن  -أصلا  -أسئلة لن تناقش ، وعندنا 

ثم يتم الحصول على الرد من معالي الوزراء إذا كانوا سيحضرون أو يعتذرون أو يطلبوا التأجيل ، 
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بعث الأسئلة قبل الجلسة بأسبوعين بحيث ففي هذه الحالة نستطيع استبدالها بأسئلة أخرى ، فلو يتم 

نعرف رد معالي الوزراء في إمكانية الحضور لكان أفضل ، فالآن نحن بذلم نفقد عنصرا منهما من 

 الوقت ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة الأمين العام .

 سعادة / د. محمد سالم المزروعي : ) الأمية العام للمجلس (

حيم ، شكرا معالي الرئيس ، بالنسبة لتوجيه الأسئلة إذا كانت الجلسات محددة بسم ا  الرحمن الر

إذا لم يكن هناك تحديد لتواريخ الجلسات  -فقط  -بتاريخ محدد فلا إشكالية في ذلم ، ولكن الإشكالية 

قش بالضبط ، فالسؤال عندما يتم إرساله لمعالي الوزراء يحتاج لأن نضع عليه تاريخ الجلسة التي سينا

فيها ، والآن ليس لدينا إشكالية في هذه المسألة لأن الجلسات المتبقية في هذا الدور قد تم تحديد 

تواريخها من الآن إلى نهاية دور الإنعقاد ، لكن المشكلة التي واجهتنا في بداية الدور أنه لم يكن لدينا 

 جلسات محددة بتواريخ محددة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 علي جاسم . الكلمة للأخ

 : / علي جاسم أ مد سعادة

طلاعي على مجموعة الأسئلة ومتابعة لهذه الموضوعات اشكرا معالي الرئيس ، الحقيقة من خلال 

نجد أن جميع هذه الأسئلة وردت في توصيات المجلس عند مناقشة الموضوعات العامة ، وهذا يوضح 

التوصيات ، فبعض الأسئلة الموجهة من  أنه ليس هناك متابعة للتوصيات ووضع آلية لتنفيذ هذه

أي من بداية الفصل الرابع عشر إذا كان  2117 أصحاب السعادة الأعضاء رفع بها توصية من عام

بإمكان سعادة الأمين العام أن يذكرني ، أي من الجلسات الأولى في الدور الأول من الفصل التشريعي 

شؤون الإسلامية ، وبالنسبة للمتقاعدين نفس الرابع عشر ، هذا في بعض التوصيات الخاصة بال

الشيء، وكذلم " تسهيل إجراءات وتحديث بيانات المتقاعدين " وزيادة المعاشات ، والربط 

الإلكتروني بين الجهات ، فكل هذه المواضيع نوقشت ورفعت بها توصيات ، فنحن نتمنى من وزارة 

وع التوصيات ، وأن تكون هناك آلية مشتركة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن تتابع موض

بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وهيئة مكتب المجلس ، فلو نفذت هذه التوصيات 

فلن يطرح الإخوة أسئلة خاصة بها مرة ثانية ، وعدم تنفيذ مثل هذه التوصيات يعني أن الإشكاليات 
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 -الحقيقة  -دورة بعدها ويتكرر نفس التساؤلات ، فهذه  تبقي موجودة ، وتنعقد دورة للمجلس وتأتي

 ملاحظة نتمنى أن لا نراها ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

الحقيقة أن وجود توصيات أو مناقشة لهذه القضايا في السابق لا يمنع تساؤل الأعضاء حولها مرة 

شت سابقا أو سبق وصدر بها قضايا معينة سبق وأن نوق -ايضا  -ثانية ، ولا يمنع أن يتابع الأعضاء 

 توصيات ، الكلمة للأخ مصبح الكتبي .

 سعادة / مصبح سعيد الرتبي : ) مراقب المجلس (

بسم ا  الرحمن الرحيم ، شكرا معالي الرئيس ، وصباح الخير على السادة الحضور ، طبعا أثني على 

نعم هذه الإعتذارات من معالي  -معالي الرئيس  -لكن  كلام أخي سعادة العضو حمد الرحومي

كوني من  -الوزراء هي قانونية لكن إلى متى ! وتساؤلات أعضاء المجلس مستمرة ، وما أعرفه 

هناك أسئلة كثيرة موجودة في الأمانة العامة ، إذاً إلى متى تستمر هذه  -أعضاء هيئة المكتب 

الحضور  ، فهناك أسئلة مهمة ومطلوب طرحها بشكل الاعتذارات من معالي الوزراء عن عدم 

جيل الرد ، أأن مجلس الإدارة لم يجتمع ، وغدا أطلب حسب اللائحة ت -مثلا  -ذرععاجل، فاليوم ال

وبعد غد يأتي رد كتابي وينتهي الدور ! إذاً متى سنعمل ؟! أيها الإخوة ، هذا الكلام لا يجوز ! معالي 

تأجيل الرد لمدة أسبوعين ، وأنا من الآن أطلب أن تدرج هذه الأسئلة الرئيس ، معالي الوزير طلب 

 في الجلسة بعد القادمة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 هل ترغب بالتعقيب يا معالي الوزير على تساؤلات الإخوة الأعضاء ؟ تفضل .

 معالي / د. أنور محمد قرقاش : ) وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ( 

أن لا يكون المجلس بشكرا معالي الرئيس ، أعتقد أن هذه التساؤلات هي في محلها ، لكن أود التذكير 

تطرق إلى ما يقارب  -مثلا  -بعض الشيء على نفسه أو على الحكومة ، لأنه في العام الماضي  اًقاسي

ن عدم الحضور وطلب مائتي سؤال ، فأحيانا ربما نمر بكبوة معينة مثل هذا اليوم والذي به اعتذار ع

تعامل المجلس تاريخيا مع  -حقيقة  -سباب ربما تكون مقبولة ، لكن لأتأجيل الرد على بعض الأسئلة 

عدد الأسئلة أكبر بكثير من تعامل العديد من المجالس السابقة ، فمائتي سؤال في عام واحد يعتبر كم 

مهمة  -أيضا  -ات لأن هذه الأسئلة كبير جدا ، فأعتقد أن كل عضو محق في طرح مثل هذه الملاحظ

وتمس شريحة كبيرة جدا من المواطنين ، لكن أحيانا كما تفضل سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي 
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يجب أن نأخذ  -حقيقة  -لدينا مشاكل تتعلق بتحديد موعد الجلسات وترتيب جدول الأعمال ، لكن 

لس خلال دورته الحالية تعامل مع كم كبير جدا الأمور في سياقها الصحيح ، وسياقها الصحيح أن المج

من الأسئلة ، واصبحت الأسئلة في الوقت الحاضر كثيرة بينما كانت في المجالس السابقة قليلة وكانت 

في كل جلسات المجلس ركن أساسي  -كما ترون  -تعتبر مكملة للجلسة ، لكن الآن أصبحت الأسئلة 

 ضع الموضوع في سياقه الصحيح من الناحية العددية . من جداول أعمال الجلسات ، لذا أريد و

هي مرآة  -ايضا  -التي وردت من الأخ العضو الموقر علي جاسم حول أن الأسئلة  -ايضا  -الملاحظة 

للتوصيات أو العديد من هذه الأسئلة مرآة للتوصيات ، أتفق مع رأي معالي الرئيس بأن هذا لا يمنع أن 

 العضو السؤال بطريقة أو بأخرى لأنه لا يوجد قيد على طبيعة الأسئلة . تصدر التوصيات وثم يكرر 

أما في مسألة متابعة التوصيات فقد كانت لنا جلسة لتنظيم هذه العملية مع معالي الرئيس وهيئة مكتب 

 المجلس ، ونحن بالعمل مع هيئة المكتب في سياق وضعها في إطارها النهائي ، وشكرا .   

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ رشاد بوخش .

 سعادة / رناد محمد بوخش :

شكرا معالي الرئيس ، حسبما فهمت من الإخوة في الأمانة العامة بخصوص خطوات تقديم السؤال ، 

فنحن كأعضاء نقدم السؤال ثم يمر على هيئة المكتب ، وبعد اعتماد الاسئلة من هيئة المكتب فإنه لا 

عالي الوزير ، وإنما ربما ينتظرون شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر إلى يتم إرسال السؤال مباشرة إلى م

أن تحدد جلسة يكون معالي الوزير موجود فيها لمناقشة موضوع عام أو مشروع قانون وبذلم يتم 

طرح الأسئلة الخاصة بنفس معالي الوزير ، وبذلم فإنهم قبل اسبوع من الجلسة يرسلون السؤال إلى 

أنا أرى أنه من المفروض أنه بعد إقرار السؤال من هيئة المكتب أن يتم إرساله  معالي الوزير ، لكن

مباشرة إلى معالي الوزير المعني ، فمثلا أنا عندي سؤال من شهرين موجه إلى معالي وزيرة الشؤون 

جتماعية وحتى الأسبوع الماضي لم يكن أرسل ، ولا أدري إذا تم إرساله في هذا الأسبوع أم لا ، الا

الموضوع مضى عليه شهرين ، فلماذا لا يتم إرساله مباشرة ، وفي هذه الحالة ممكن أن يرد معالي و

الوزير كتابيا إذا لم يكن لديه الإمكانية للحضور شخصيا ، فلذلم أرى أنه من الأفضل إرسال السؤال 

 مباشرة بعد اعتماده من هيئة المكتب ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

  الشامسي .الكلمة للأخ عبدا 
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 سعادة / د. عبدالله  مد الشامسي :

بسم ا  الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، هذه ليست أول مرة تؤجل فيها هذه الأسئلة ، فمعالي عبيد 

معنا في الجلسة السابقة ، وقد طلب تأجيلها على أساس أن يكون موجودا في  اًحميد الطاير كان موجود

هذه الجلسة ، فالأمور الهامة المفروض أن يتواجد معنا فيها هنا ، لكن أن يعتذر ويقول أن الهيئة لم 

أجد شيء  اتشكل ، ومن حوالي يومين يقول معاليه في الصحف أنه سيكون هناك اجتماع ، فالحقيقة أن

لغرابة في هذا الأمر ، وأنا لن أقول أي كلمة تؤخذ علينا في المجلس ، فنحن أكبر من ذلم ، لكن من ا

هذا لا يجوز ، فقد حضر هنا في الجلسة السابقة وقال أن الهيئة تغيرت والآن هناك مجلس  -أيضا  -

! فهذا أمر غريب سيرد على هذه الأسئلة  -إن شاء ا   -إدارة جديد ، ومتى تم تشكيل مجلس الإدارة 

في هذا الأمر ، أما المماطلة في الرد على  اًحاسم اًيتخذ المجلس قرارأن نجده نحن في المجلس ، فإما 

الأسئلة والتي تطرح قضايا هامة ، ونحن ننتظر شهر وشهرين وثلاثة أشهر ، وكما تفضل الدكتور 

فإذا كان الاعتذار لسبب وجيه فلا  هناك ظروف أحيانا لدى معالي الوزير ، فربما يكون لديه مشاكل ،

مشكلة في ذلم ، لكن إذا كان هذا المجلس هو مجلس وطني بحق وبه أعضاء منتخبين ، فالآن كل 

المجلس يمثل يدا واحدة فلا بد أن يكون له كلمة وإلا سنصبح كالمجالس السابقة بحيث تتم المماطلة ، 

يننا وبين مجلس الوزراء ، لكن إذا كان هو ربما والآن معنا معالي الوزير شيء طيب أنه أداة وصل ب

لا يستطيع بحكم وجوده في مجلس الوزراء فعندنا هيئة المكتب والمفروض أن تتحرك ، فنحن بإمكاننا 

موظف ، أما  -أيضا  -لتزام ، فلا يجوز ذلم ، فالوزير هو خاطبة الجهات الأعلى على أساس الام

 لمجلس ، وشكرا .العضو فهو يمثل شعب الإمارات داخل ا

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ رشاد بوخش .

 سعادة / رناد محمد بوخش :

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أن رد سعادة الأمين العام أن الأسئلة ترتب حسب تحديد موعد 

أو  -مثلا  -موضوع أو مشروع قانون خاص به إلا بعد سنة له الجلسات، ربما يكون هذا الوزير ليس 

 اشهر ، فهل نؤجل طرح السؤال لستة أشهر أو سنة ؟ وشكرا . ستة

 معالي الرئيس :

لا ، لا ، فالمسألة في طرح الأسئلة ليست بهذه الطريقة ، ولا يشترط أن يكون للوزير موضوع أو 

مشروع قانون ، فمعالي عبيد حميد الطاير ليس لديه موضوع أو مشروع قانون مع المجلس اليوم ومع 

 توجيه الأسئلة الخاصة به ، الكلمة للأخ عبدالعزيز الزعابي .ذلم تم 
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 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي :

شكرا معالي الرئيس ، اعتقد أن كلام الأخ رشاد في محله ، ويجب أن يتخذ المجلس قرارا أنه في حالة 

 -مثلا  -فأنا  أي عضو يرغب بتوجيه سؤال أن لا يبقى في أمانة المجلس شهر أو ثلاثة أشهر ،

حصلت معي حالة في سؤال حيث طرح بعد ثلاثة أشهر ، فما الأسباب التي تجعل الأمانة العامة 

تحتفظ بالأسئلة كل هذه المدة ؟ نريد سبب مقنع لاحتفاظ الأمانة العامة بالأسئلة لمدد طويلة حتى يتم 

اتخاذ قرار بأن أي سؤال يتم  ادراجها على جدول الأعمال ، فالرجاء أنا أريد رأي المجلس الآن في

اعتماده من هيئة المكتب أن يتم إرساله مباشرة إلى الوزير المختص ، فمع احترامي للردود التي 

من  -أصلا  -ها الدكتور عبدا  لمعالي وزير الدولة للشؤون المالية أقول أن معالي عبيد الطاير هوج

بتسيير أعمال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات  ناحية قانونية مخول في حالة عدم وجود مجلس إدارة

جتماعية ، وفي نفس الوقت نحن لدينا إثباتات أن معالي الوزير كان يوقع على شيكات وغير ذلم الا

في عدم وجود مجلس الإدارة ، فرجاء أتمنى أن يتخذ المجلس الآن قرار بشأن أن أي سؤال يتم 

 ير المعني في مدى أقصاها أسبوعين ، وشكرا .اعتماده من هيئة المكتب أن يوجه للوز

 معالي الرئيس :

لوجستية وتنظيمية ، فالأسئلة لا بد أن توزع على  -فقط  -شكرا أخ عبدالعزيز ، أنا أعتقد أن المسألة 

عتبار سواء كان بعضها بحضور الوزير لمناقشة ؤخذ أمور بعين الاتالجلسات ، وفي هذه الجلسات 

قانون أو فقط حضوره للإجابة على أسئلة ، فأعتقد أن المسألة لوجستية ، فلا  موضوع عام أو مشروع

جتماع القادمة وإلا سيحصل نوع من الفيضان في الأسئلة ، ولن نستطيع أن نضع جميع الأسئلة في الا

يكون لدينا قدرة لوجستية للتنسيق مع الحكومة والوزراء بهذا الموضوع ، فالمسألة تنظيمية ، الكلمة 

 لخ مروان بن غليطة .ل

 سعادة / مروان أ مد بة  ليطة :

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أن التخطيط والتنظيم مطلوب ، واتمنى من معالي الوزير أنور قرقاش، 

وزير الدول للشؤون  -: " أشار معالي الدكتور أنور محمد قرقاش فيه يقول  اًفبالأمس كان له تصريح

شؤون المجلس الوطني الاتحادي بالدور الكبير والملحوظ الذي أبدته وزير الدولة ل -الخارجية 

الحكومة والصراحة والشفافية في الإجابة على التساؤلات والتجاوب مع المقترحات التي تقدم من 

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة الماضية ، وأكد معاليه على حرص أصحاب المعالي 

على حضور هذه الجلسات يبرز تفهما كبيرا للدور الذي بات يلعبه المجلس  الوزراء وممثلي الحكومة



 
 

 262من  21صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

في نقل قضايا وهموم المواطنين إلى الجهات الحكومية " معالي الرئيس إذا كنا سنؤجل ، ولو نظرتم 

في مؤشرات الأداء في كم سؤال تم تأجيله وكم سؤال ذهب مفعول تقديمه في الوقت المناسب ، فدور 

ي ، فنحن لا نطلب شيء وإنما نطلب إجابة صريحة ، فإذا كان كل وزير سيؤجل الإجابة المجلس رقاب

ومعالي الوزير يقول هناك شفافية وتواصل وحضور فاسمحوا لي إذا أردنا ان نرى مؤشرات الأداء 

بالنسبة للأسئلة ستجدون عكس ذلم ، فالتأجيل غير محدد الوقت ، والتأجيل ربما يكون لأسباب 

جاءني رد  -أنا أتكلم شخصيا  -نعم لكن ليس كل مرة ينشغل الإنسان ، وردا على سؤالي  انشغالية

جابة بسطر ، فنحن نتفهم عمل الوزراء لكن تأجيل الأسئلة إ( صفحة ، وأنا أريد 70كتابي مكون من )

 سيأتي وقت أن يطرح في جلسة واحدة خمسين سؤال ولن نستفيد شيء في هذه الحالة ، فالوزير الذي

يؤجل له الحق دستوريا أن يؤجل لمدة أسبوعين ولمرتين ، لكن المفروض أن يكون التأجيل محدد 

بالحضور بجلسة معينة ، فهذا هو المطلوب في الأداء من المجلس يا معالي الرئيس ، ونحن متأكدين 

من حرص الحكومة ومن توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على دور المجلس في 

تابعة رقابة الجهات الحكومية ، فأرجو أن يكون التنظيم ممنهج بوقت وأن لا نترك المسألة مفتوحة م

بدو تحديد وقت ، فمثلا بعض الأسئلة تؤجل مرة ومرتين ، فصدقني أن الدور والقيمة الرقابية لها 

ي الدكتور أنور انتهت وأصبحت بلا فائدة ، فتنظيم الآلية ضروري يا معالي الرئيس ، وأتمنى من معال

أن ننظم هذه العملية بمنهجية سليمة وليس فقط مسألة توثيق أو ورق كما سمعت في جلسة من 

 الجلسات أن التخطيط ورقي أو التخطيط بما يمكن أن يكون فعال ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

تقل إلى البند أعتقد أن المسألة أصبحت واضحة ، وتعقيب أخير من معالي الدكتور انور قرقاش حتى نن

 التالي .

 معالي / د. أنور محمد قرقاش : ) وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ( 

في صالحها وفي  -أيضا  -شكرا معالي الرئيس ، نعم في البداية الحكومة صدرها رحب ، والحكومة 

الكامل ، وأعتقد أن الصالح العام أن يكون عندها تعاون جيد مع المجلس ، وان يقوم المجلس بدوره 

وغيرها ، أعتقد أن  حضور الحكومة لكل الاحتياجات سواء من أسئلة أو قوانين او اجتماعات لجان

هذا شيء أصبح جزءً من تقليدنا الدستوري اليوم ، فقد أصبح جزءً رئيسياً ، وكل وزير أعتقد يعمل 

ه والنقاش الذي يدور ، فأعتقد أن حسابات كثيرة في مواجهة المجلس وفي مواجهة الأسئلة التي توجه ل

هذا أمر مفروغ منه ، ومرة ثانية أريد أن اضع الموضوع نفسه في إطاره الصحيح ، نعم نحن كلنا 
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غير سعداء عندما يكون عندنا مجموعة من الأسئلة وجميعها يعتذر معالي الوزراء عن عدم الحضور 

ننا نريد أن تسير العملية دائما لأن مثل هذا للإجابة عليها ، فأعتقد أننا غير سعداء بهذا الشيء لأ

السؤال الذي تأجل اليوم يجب أن يطرح في جلسة أخرى وبذلم فإنه يأخذ وقت سؤال آخر ، لا شم 

في ذلم ، لكن هذا جزء من هذه العملية ، فهناك أيام تكون جيدة للحكومة في المجلس ، وهناك أيام لا 

اليوم من لأيام غير الجيدة للحكومة في المجلس ، فدعونا  تكون جيدة للحكومة في المجلس ، وهذا

نضع المسألة في هذا الإطار ، فالوزير إجراؤه قانوني لكه ليس بالمفضل في هذه الحالة ، فكان 

( 70الأجدى له أن يأتي ويناقش الأسئلة الموجهة له ، وأعتقد حتى في السؤال الذي جاء رد عليه من )

يضا العضو جاء وعبر عن هذا الرأي في تلم الجلسة وقال أنا طالب صفحة والذي طرح سابقا فأ

( صفحة وأريد من الدكتور حمدان المزروعي أن يأتي للرد 70سؤال قصير وجاءني رد كتابي في )

شخصيا على السؤال ، والدكتور حمدان ملتزم بالحضور والرد على السؤال ربما في سطرين 

أن أضع الأمور في سياقها ، فالحكومة حريصة على التعاون ، ( صفحة ، فأنا أود 70واختصار الـ )

وهذا ليس توجهنا نحن كوزراء فقط وإنما هذا توجيه صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو 

نائب رئيس الدولة ، وهذا الحقيقة فيه مصلحة وطنية لأن تعزيز دور المجلس الوطني وإدراك أن 

ب دوره على أكمل وجه هو مصلحة وطنية أكبر من مسألة المجلس الوطني يلعب دورا مهما ويلع

حكومة أو وزير أو غير ذلم ، فلا أريد الإطالة ولكن أريد وضع الأمور في سياقها ، فاليوم ليس يوما 

جيدا للحكومة ، فدعونا نضع الأمور في سياقها ونحن سنرجع للوزراء ونقول لهم بأن لا يحرجونا 

رون شخصيا للإجابة على الأسئلة ودعونا نسير في هذه المهمة لأن عتذارات ويا حبذا لو تحضبالا

 .  تعزيز لدول المجلس ، وشكراً

 معالي الرئيس :

عتقد أن الموضوع أشبع بحثا ونقاشا ، ونتمنى أن يكون في القضايا القادمة في استكمال قانون أ،  شكراً

لاقتصاد أن يكون يوما إيجابيا وجيدا الشركات وفي مناقشة الموضوع الهام وهو موضوع سياسة وزارة ا

للحكومة ، ولا يكون كالجزء الخاص بالأسئلة ، فأعتقد أيها الإخوة أن الموضوع تم مناقشته ، فإذا كان 

 هناك ملاحظة أخيرة حول هذا الأمر حتى ننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ أحمد الشامسي .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

معالي الرئيس ، أصحاب المعالي ، الإخوة أصحاب السعادة الأعضاء ، الحقيقة أن الصورة وضحت 

لكن في نهاية هذه الصورة يجب أن يكون هناك قرار ، ويجب أن يكون هناك تصور ما هو المخرج 
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الذي سنخرج به ، وما هي التفاهمات التي ستحدث في هذا الشأن ؟ وهل المسؤولية ستقع على 

مة أم على هيئة المكتب أم علينا الأعضاء في شأن صياغة الأسئلة أو طرح هذه الأسئلة ؟ أود الحكو

توضيح نقطة لمعالي الدكتور أنور قرقاش أن هذا اليوم هو جيد للحكومة بدليل عدم تواجدهم ، لكنه 

 كرا .ليس جيدا للمجلس الوطني لأنه لم يحقق هذه الأهداف ، هناك جانب آخر لهذا الموضوع ، وش

 معالي الرئيس :

الآن الأمر كما ذكرنا ، ومعالي الوزير ذكر أن المجلس يقوم بدوره الدستوري في تقديم الأسئلة ، 

جستي في إيصال الأسئلة إلى ووكذلم هيئة المكتب والأمانة العامة يقومان بدورهما الدستوري والل

ن المؤسستين ، والوزارة تقوم بدورها ، تصال الرسمية بيالاالوزارة عبر القنوات الدستورية ، وشبكة 

ولكن هناك بعض الوزراء نتيجة لأمور قد نعرفها وقد لا نعرفها أحيانا لا يتقيدون بالموعد أو المواعيد 

التي يجب أن يحضروا فيها للمجلس للإجابة على هذه الأسئلة ، لذلم نأمل من الوزارة القيام بدورها 

والحزم في هذه المسألة مع هؤلاء الوزراء لكي تقدم الامور في الدستوري في التفاهم مع الوزراء 

وقتها السليم تفعيلا لدور كل المؤسسات من الناحية الدستورية ، فأعتقد أن المسألة واضحة ، الكلمة 

 للأخ عبدالعزيز الزعابي .

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي :

لشأن الآن ووجهت مستقبلا سؤال فهل سيبقى ثلاثة أشهر أم شكرا معالي الرئيس ، إذا لم نتخذ قرارا بهذا ا

لا؟ فالآن لدينا الحكومة الذكية ، ولذلم أوجه سؤال لمعالي الدكتور أنور ، هل بالإمكان أن أبعث لكم السؤال 

لتجيبوني عليه أم أبقى أنتظر أربعة أشهر حتى تردني الإجابة ! أعتقد أنه يجب ( Messageرسالة نصية )ب

ت على موضوع أن السؤال متى اعتمد من هيئة المكتب يجب أن يحدد له وقت لعرضه ومناقشته ، ان نصو

 فرجاء التصويت على هذا الأمر إذا كان الإخوة الأعضاء معي في ذلم أم لا ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

الأمين العام أخ عبدالعزيز أولا يجب أن يتم توضيح المسألة للإخوة الأعضاء ، لذلم لو سمحت سعادة 

التفضل بشرح الآلية المتبعة الآن في استقبال الأسئلة وتوزيعها على الجلسات حتى تكون الأمور 

 واضحة للإخوة والأخوات الأعضاء ، تفضل .

 سعادة / د. محمد سالم المزروعي : ) الأمية العام للمجلس (

لة الأولى نستقبل أي سؤال يتم شكرا معالي الرئيس ، بناءً على قرار هيئة المكتب فنحن في المرح

تقديمه من قبل الإخوة الأعضاء حيث يتم تقديمه أولا لمكتب الرئيس ، ثم يتم إعادة صياغته بالتنسيق 
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مع العضو ، ثم نحيله إلى إدارتي الجلسات للتأكد ان هذا السؤال لم يسبق طرحه وإدارة الشؤون 

د ذلم يتم إرساله لهيئة المكتب ونحدد ثلاثة أيام لهيئة القانونية للتأكد أنه موجه للوزير المعني ، ثم بع

المكتب للموافقة عليه وإذا كان لديهم أي وجهة نظر حوله ، وبعد اعتماده من هيئة المكتب تأتي مرحلة 

التنسيق لوضعه على جدول أعمال جلسة من جلسات المجلس ، والحقيقة هنا تواجهنا الإشكالية ، فنحن 

( سؤال ويأتي في 20لدينا كم من الأسئلة ، فإلى الآن لدينا أكثر من ) -السابق كما ذكرت في  -الآن 

كل أسبوع تقريبا ثلاث أو أربع او خمس أسئلة جديدة ، فلنفترض جدلا جاءني سؤال الآن ، فبعد هيئة 

المكتب نضعه على جدول الأعمال ، فإذا كان عندي عشرة أسئلة هل يمكن أن أضع لمرة واحدة في 

قانون إذا كان مطروح عندي مشروعي قانونين أو موضوع عام العشرة أسئلة مرة واحدة ؟! مشروع 

فأول شيء ليس هناك سؤال وضع لارتباطه بمشروع قانون أو بموضوع عام ، فالآن مثلا في هذه 

الجلسة الأسئلة الموجهة لمعالي وزير الدولة للشؤون المالية هي بغير مناسبة مناقشة موضوع أو 

قانون ، لكن بدون وجود جدول واضح بمواعيد الجلسات القادمة لا أستطيع إرسال سؤال إلى مشروع 

وزير من معالي الرئيس بدون تحديد لموعد الجلسة التي سيعرض فيها ، لذلم من المهم جدا ان يكون 

من تفاق مع الحكومة على موعد الجلسات القادمة ، وهذا ما طلبناه في مذكرة بالالدى المجلس خطة 

هيئة المكتب وتم عرضه وبعثه حتى إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وذلم من أجل تحديد 

خطة رقابية للمجلس الوطني بالإضافة إلى خطة تشريعية بجدول زمني ، فلو كان عندنا جدول زمني 

ج الأسئلة بمواعيد الجلسات القادمة لمدة شهرين قادمين فمن أسهل ما يمكن في هذه الحالة أن نبرم

على هذه الجلسات ، فهذه هي الإشكالية التي نواجهها أنه ليس لدينا جدول واضح بمواعيد الجلسات 

 القادمة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

للتوضيح أكثر ايها الإخوة الآن بالنسبة للمتبقي من الجلسات في هذا الدور نحن نعرف مواعيدها ، 

جلسات ، بالنسبة للدور القادم سوف نجتمع مع الحكومة لتفعيل وبالتالي فالأسئلة ستوزع على هذه ال

الأمر الذي اتفقنا عليه سابقا في جدولة مواعيد الجلسات ، وفي تعيين وتحديد الوزراء والمسؤولين 

الذين سيتكلمون وسيناقشون المجلس في هذه الأمور ، لذلم أعتقد أن المسألة واضحة من كل النواحي، 

 إلى البند التالي .  ولذلم دعونا ننتقل
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 * البند الرابع : مشروعات القوانية المحالة مة اللجان : 

 . استرمال مناقشة مشروع قانون اتحادي في نهن الشركات -

 معالي الرئيس :

 أشير إلى الكتاب التالي : 

 معالي  / محمد أ مد المر                          الموقــرن 

 المجلس الوطني الاتحادي رئيس

 تحيـة طيبـة وبعـد ،

أرفق لمعاليكم مع هذا التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع 

م  بشأن الشركات  .           برجاء التفضل بعرضه على 2102القانون الاتحادي رقـم )   ( لسنة 

 المجلس الموقر .

 ائق الاحترام ،،،وتفضلوا بقبول ف

 رئيس اللجنة

 ن سلطان راند سعيد الظاهري

           85/0/8554التاريخ  : 

 معالي الرئيس :

مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى  -والآن ليتفضل سعادة / علي عيسى النعيمي 

 القانون .المكان المخصص للمقرر وذلم لقراءة تقرير اللجنة في شأن مشروع 

 ) مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

بسم ا  الرحمن الرحيم  ، أسعد ا  صباحكم جميعا ، والآن سوف أقرأ تقرير اللجنة الثاني  في شأن 

الشؤون المالية م إلى لجنة 12/10/2102مشروع القانون . أحال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 

والاقتصادية والصناعية مشروع القانون الاتحادي بشأن الشركات. ولهذا الغرض كانت اللجنة قد 

عقدت ثلاثة وعشرين اجتماعاً لتدارس مشروع القانون وقدمت فيه تقريرها إلى  المجلس حيث  نوقش 

ته  للجنة لدراسة بعض على مدار أربعة أيام  وانتهى بشأنه إلى إعاد 02/2/2102القانون  بجلسة 

 وهـــم : 2/2/2102الأمور المعلقة بشأنه ، حيث أعادت اللجنة الاجتماع بممثلي الحكومة بتاريخ 

 سعادة /.محمد أحمد عبدالعزيز الشحي  )وكيل وزارة الاقتصاد( -

 سعادة /.حميد بن بطي المهيري  )وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشؤون التجارية( -
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 ادة / الدكتور علي إبراهيم الحوسني )وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية(عس -

 السيد / الدكتور أيمن هيكل               )مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع (  -

عقدت اللجنة اجتماعا أخيرا في هذا الموضوع حضره ممثلا عن الحكومة كل  21/0/2102وبتاريخ 

محمد أحمد عبدالعزيز  سعادة /، ووزير الاقتصاد  - معالي / سلطان بن سعيد المنصوريمن : 

وكيل وزارة الاقتصاد  - سعادة / الدكتور علي إبراهيم الحوسني، و وكيل وزارة الاقتصاد -الشحي 

وطالب معالي وزير الاقتصاد عدم تضمين مشروع القانون أي ، المساعد  لقطاع الملكية الفكرية 

ص أو أحكام تنظم عمل الشركات المهنية، والإبقاء على مسمى القانون وهو قانون الشركات ، نصو

)بترقيم المجلس( من هذا القانون بما يؤكد هذا المعنى ، وأكد أن الوزارة  2ومن ثم تعديل المادة 

ستشرع في إعداد مشروع قانون منفصل في شأن الشركات المهنية . واطلعت اللجنة على رسالة 

والموجهة لمعالي وزير الدولة لشئون المجلس الوطني  02/0/2102معالي وزير الاقتصاد المؤرخة 

من معالي الأمين العام  06/0/2102الاتحادي بمضمون طلبه المذكور وأسبابه والرسالة المؤرخة 

 لمجلس الوزراء بتأييد الطلب المذكور . وانتهت اللجنة بشأن ما تقدم إلى ما يلي :

بشأن تنظيم المنافسة إلى ديباجة القانون لاتصاله  2102( لسنة 4إضافة القانون الاتحادي رقم ) :أولًا 

 بالموضوع .

الأصلية  042إضافة تعريف الشخص الحريص إلى الديباجة وكذلم التصويت التراكمي بالمادة : ثانياً 

 لأن هذا هو الموضع الذي وردت فيه .

استند إليها معالي وزير الاقتصاد في طلبه المذكور والتي ترجع إلى تقدير الأسباب التي : ثالثاً 

الرسائل الواردة من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي حول عدم 

تضمين مشروع القانون تنظيم عمل الشركات المهنية وأهمية إصدار قانون الشركات  بأسرع وقت 

قتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي ممكن تلبية لمتطلبات الا

والعالمي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لما لذلم من أثر إيجابي على بيئة الأعمال التجارية وجذب 

 الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ، وفي ضوء ذلم تم إجراء ما يأتي  :

( الأصلية تم إضافة كلمة التجارية إلى كلمة الشركات لتأكيد اقتصار سريان أحكام 2ي المادة رقم )ف -

هذا القانون على الشركات التجارية وأصبح النص كالتالي  : )تسري أحكام هذا القانون والأنظمة 

لة, كما تسري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدو

الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، 
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على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو 

 مكتب تمثيل( .

 فأصبح النص كالتالي : 2أو مهني( بالبند ( الأصلية تم حذف عبارة )7في المادة رقم ) -2

( من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو 0)يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند )

 .زراعي أو عقاري ، أو غير ذلم من أوجه النشاط الاقتصادي ( 

بتغيير  004الصياغة ،لضبط  2تم إجراء بعض التعديلات اللازمة في المواد الأصلية أرقام : رابعاً 

الأصلية بتغيير  214عبارة مكتب الشركة إلى مركز الشركة لتوحيد المصطلحات ودقة المعنى ، 

الأصلية بتغيير عبارة  فكرة صحيحة وعادلة إلى صورة  220عبارة أسهم مجانية إلى أسهم منحة و 

ق الحسابات إلى الجمعية الأصلية لإطالة مدة تقديم تقرير مدق  241صحيحة وعادلة لذات السبب و 

 الأصلية . 070اشهر لتتفق مع مدة انعقاد  الجمعية العمومية بالمادة  4إلى  2العمومية من 

الأصلية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات تم وضع عبارة المساهمات  246ي المادة : فخامساً 

 الطوعية بدلًا من كلمة التبرعات بوصفها عبارة أشمل وأوسع .   

 مرفق جدول مقارن مسبب بالتعديلات التي أجرتها اللجنة .و

 معالي الرئيس :

 شكرا سعادة المقرر ، والآن هل هناك أية ملاحظات على تقرير اللجنة ؟ الكلمة للأخ أحمد الشامسي .  

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

رير ، وأيضا أشكر الحكومة التي معالي الرئيس ، بداية أشكر اللجنة على جهودها في إعداد هذا التق

تجاوبت وشاركت في إعداد هذا التقرير والتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وعرض هذا التقرير في جلسة 

لدي بعض الملاحظات على هذا التقرير حيث ذكر في التقرير ما يلي :  –معالي الرئيس  –اليوم، لكن 

المؤرخة بتاريخ كذا والموجهة لمعالي وزير الدولة  "... اطلعت اللجنة على رسالة معالي وزير الاقتصاد

بمضمون الطلب المذكور وأسباب الطلب ، ورسالة كذا ، وكافة  لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

بما أن هذه الرسائل واردة إلى المجلس إلا أنها لم  –معالي الرئيس  –الرسائل في هذا الشأن ، أرجو 

ع على هذه الرسائل ومحتواها لأن سحب هذا الموضوع كان تعرض علينا ، فنحن نرغب في الإطلا

برسالة رسمية من معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، ونرغب بالإطلاع على هذه 

: إن ما جاء في ثالثا وهو : " ... تقديرا للأسباب التي استند  -معالي الرئيس  –الرسالة . الأمر الثاني 

الاقتصاد في طلبه المذكور والتي ترجع إلى الرسائل الواردة من المجلس التنفيذي إليها معالي وزير 
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لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي ، معالي الرئيس ، نرغب بالإطلاع على هذه الرسائل 

في المجلس لتوضيح الأمر . أيضا من الناحية الدستورية والقانونية هذه رسائل من دوائر محلية ، 

قانون يمر على لجنة تشريعات اتحادية ولم يتم الإشارة في هذا القانون إلى رأي الحكومات الأخرى وال

، فما دمنا أخذنا رأي حكومات معينة فهناك حكومات أخرى لها رأي في هذا الموضوع مثل الشارقة 

م إستشارة كافة وعجمان وأم القيوين ، ولكن لم يتم الإشارة إلى الأخذ برأيهم ، فأود الإستفسار هل ت

الجهات المعنية في الدولة أم فقط تم الإكتفاء برأي المجلس التنفيذي في إمارة ابوظبي ودبي ؟ أم أن 

 الآخرين موافقين بالتبعية ؟ وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للدكتور عبدالرحيم الشاهين . 

 سعادة / د. عبدالر يم عبداللطيف الشاهية :

شكرا معالي الرئيس ، في الحقيقة المبدأ الأساسي في مناقشة أي مشروع قانون أن يأتي مشروع  

القانون من مجلس الوزراء ، وبناء عليه يتم مناقشته في المجلس الوطني ، انا الحقيقة أمامي رسالة ، 

هي الأساس الذي وهذه الرسالة أعتقد أنها ليست من مجلس الوزراء ، ولا يجوز أن تكون هذه الرسالة 

 تم هذا التعديل بناء عليها ، والرسالة تقول :

 معالي الأخ / د. أنور محمد قرقاش                        الموقرن 

 وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

 الموضوع : مشروع قانون الشركات

لاقتصاد لمعاليكم بشأن مشروع بالإشارة إلى الكتاب رقم كذا بشأن الكتاب المرسل من معالي وزير ا

قانون الشركات فإننا نود إفادة معاليكم بأنه لا مانع من الأخذ بمقترحات وزير الاقتصاد المتعلقة بعدم 

تضمين مشروع القانون أي نصوص أو أحكام تنظم أعمال الشركات المهنية ، وكذلم الإبقاء على 

الثالثة من مشروع القانون وفق الصيغة المقترحة مسمى القانون " قانون الشركات " ، وتعديل المادة 

الأمين العام لمجلس  –من كتاب معالي وزير الاقتصاد " هذه الرسالة بعثها الأخت نجلاء محمد العور 

الوزراء ، ويفترض أن هذه الرسالة تأتي من مجلس الوزراء وليس من الأمين العام ، فإذا كان مجلس 

بعض مواد مشروع القانون ، فكما جاء مشروع القانون من مجلس الوزراء لديه وجهة نظر لتعديل 

من الجهة التي أرسلت مشروع  –أيضا  –بتغيير أو بتعديل يأتي  –أيضا  –الوزراء ، فأي اقتراح 
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القانون وليس من الأمين العام ، فهذا أعتبره شيء مخالف ولا يجوز لا من الناحية الدستورية ولا من 

 ، وشكرا ." الناحية القانونية 

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

 أود معرفة من أين حصل الدكتور على هذه الرسائل ، فهي غير موجودة ولم نرها . 

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي الوزير . 

 معالي / د. أنور محمد قرقاش : ) وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ( 

معالي الرئيس ، الحقيقة أن الموضوع أبسط من كل هذا ، فمشروع القانون طرح على المجلس  

الوطني وكان هناك مناقشة له ، والمجلس كان شريكا أساسيا في مناقشة مشروع القانون بناء على 

تم كانت هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى توضيح مع المحليات للتأكيد بأن هذا  الإتفاق الذي

القانون سيكون تطبيقه صحيحا ، فهذه المشاورات أدت بنا للطلب للرجوع إلى أصل القانون بناء على 

الملاحظات التي وردت ، فالرأي الأساسي هو رأي وزير الاقتصاد ، فوزير الاقتصاد هو الذي أتى 

انون ، ويرى من خلال وصوله مع المجلس الوطني إلى تفاهمات معينة على القانون أراد أيضا أن بالق

يكون التطبيق سليما وخاصة في مجال يتعلق بالشركات التجارية وهو مجال واسع جدا ، وعلى ضوء 

ع بالتشاور مع المجلس وم –أيضا  –هذا نحن أرسلنا بالرجوع إلى أصل القانون ، وهذا كله كان 

 أمانة المجلس الوطني ، وحتى الصياغة المطلوبة تمت بالتشاور ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي وزير الاقتصاد . 

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

بسم ا  الرحمن ، معالي الرئيس ، سعادة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني ، بداية أود أن 

للحكومة وللمجلس خاصة في المواضيع التي طرحناها سواء كان  –إن شاء ا   –يكون يومي جيدا 

في موضوع مشروع قانون الشركات أو المناقشة التي ستكون حول موضوع " سياسة وزارة 

الاقتصاد " ، وأعتقد أن هناك الكثير من الإنجازات بيننا وبينكم خاصة ما بين وزارة الاقتصاد 

س الوطني والدليل على ذلم القانون الذي انتهينا منه والذي ربما أكمل أكثر من تسع سنوات والمجل
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تحادي . النقطة الأولى التي ذكرها سعادة الايمر في عدة أماكن سواء كان على مستوى المحليات او 

دينا تعليمات العضو أحمد الشامسي فيما يتعلق بالجهات الرسمية التي تتفاعل مع القوانين ، طبعا نحن ل

واضحة من الحكومات المحلية سواء حكومة أبوظبي أو دبي أو الحكومات الأخرى بالتواصل معهم 

في أي قضايا تتعلق بالقوانين ، وبالتالي فأي مرجعية أو أي ملاحظات أو أي تعليق حول هذه القوانين 

راء طبعا متبع في عملية تأتي من هذه المجالس المكلفة من قبل حكومات هذه الإمارات ، فهذا الإج

تطوير القوانين ومراجعتها ، فأخذ الملاحظات حتى بعد أن تصدر هذه الملاحظات عن طريق المجلس 

الوطني ، وأنتم أدرى أن الكثير من القوانين حتى صدرت من عندكم هنا وانتقلت إلى مراحل أخرى 

من بعض الإمارات ، فما نقوله  ومن ثم توقفت بسبب أنها لم تتماشى مع بعض الملاحظات التي تأتي

الآن هو أن هذا القانون قد لا يكون مكتملا مائة بالمائة حسبما نريده وتريدونه ، ولذلم لا بد أن نأخذ 

ببعض الملاحظات التي تأتي من بعض الحكومات المحلية بناء على خصوصيات تحدث في القطاع 

لعها بأن يكون التغيير في بعض الملاحظات تط –أيضا  –الاقتصادي في هذه الإمارات ، وبناء على 

أو بعض المواد تدريجيا وليس مباشرا ، فهذا ما أخذنا فيه بعين الاعتبار  في قضية المراسلات وأخذ 

الرأي من هذه المجالس التنفيذية بحكم أن هذا هو الواقع والمسار واضح . أما بالنسبة  –أيضا  –

ع هذا الموضوع ، وكانت تأخذ بعين الاعتبار أن هناك للحكومات المحلية الأخرى فلم تتفاعل م

فهي  –أيضا  –إمارات أخرى لديها إجراءات واضحة حول التعامل مع هذه المواضيع ، وبالتالي 

تتشاور معها وتأخذ برأيها . النقطة الأخرى فيما يتعلق بالملاحظة التي ذكرها الأخ العضو الدكتور 

تم : طبعا اليوم الأمين العام لمجلس الوزراء هي مسؤولة عن  عبدالرحيم الشاهين بالإجراء الذي

التواصل على مستوى عالي سواء كان على مستوى رئيس مجلس الوزراء أو على مستوى نائب 

رئيس مجلس الوزراءِ أو على مستوى المسؤولين جميعا في الحكومة ، وبالتالي فهي أيضا تأخذ برأي 

قانوني ، فهذه الرسالة جاءت من عندهم ونحن نرى أنها قانونية، هذا الجانب وتعكس هذا الرأي بشكل 

وهي طبعا بالتواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، وبالتالي فالقضية الرئيسية 

يجب أن لا نبتعد عنها وهي قضية أن هناك مسألة تتعلق بالشركات المهنية ، ولا بد أن يتخذ المجلس 

ها ، وقد جئنا بالمقترح في هذا الشأن . والجانب الآخر هو أن ننتهي  من هذا القانون الوطني قرار حول

 بأسرع وقت ممكن لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته ودعم مسيرته ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ علي جاسم . 
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 : / علي جاسم أ مد سعادة

تحادي ، واقتصاد والاشكرا معالي الرئيس ، الحقيقة فيما طرح طبعا هناك إطارين هما المحلي  

( من الدستور تؤكد على أن يكون 00الإمارات ممكن أن نسميه " اقتصاد غير موحد " ولكن المادة )

هناك هدف أسمى تصل إليه دولة الإمارات مع مرور الزمن إلى وجود اقتصاد موحد ، إذاً 

تشريعات والنظم التي تسن خلال هذه الفترة الزمنية تهدف إلى خلق الاقتصاد الموحد الذي سوف فال

( من الدستور أن 00يجمع دولة الإمارات ، لذلم لا أعتقد أنه في ضوء هذا التوجه وحسب المادة )

لي هناك تضارب في وجهات نظر أو أفكار محلية وتصب في الاطار الإتحادي لأن الاقتصاد هنا مح

( من الدستور ، فلا أجد أن هناك 00بحت ولكن نسعى لأن يكون هناك اقتصاد موحد حسب المادة )

نوع من التضارب في الاختصاص المحلي والاتحادي إذا كان الهدف بناء اقتصاد متين وموحد 

 بتشريعاته وآليات عمله وتنظيمه وفي ممارساته ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 السويدي .الكلمة للأخ خليفة  

 سعادة / خليفة ناةر السويدي :

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة الواضح تقريبا أن هناك مثل التضارب ، وسوف يحصل هذا في جميع 

لتنسيق السياسات الاقتصادية على  القوانين التي نناقشها أمام المجلس ، لذلم أرى أنه لو تشكل لجنة

 . م ، وشكرا2100ًالحكومية الذي أطلق عام غرار مكتب تنسيق السياسات المالية 

 معالي الرئيس :

شكرا أخ خليفة ، نحن نناقش هنا مسألة التقرير فقط ، وهذه الأمور التي ذكرتها ممكن أن تطرح في 

 إطار آخر ، الكلمة للأخ أحمد الزعابي .

 سعادة / أ مد علي الزعابي :

ر ينقصه شيء كبير وذلم فيما يخص مسمى مشروع شكرا معالي الرئيس ، أنا أرى أنه بالنسبة للتقري

القانون ، فأنا قد أختلف مع معالي الوزير عندما قال أن هناك تنسيق مع الجهات المحلية ، والحقيقة أنه 

وفق الرسائل الموجودة لم يكن هناك أي تنسيق بدليل أن الحكومات المحلية قد نصت على نقاط مهمة 

 - فعلًا -تذكرها في هذا القانون ، وبالتالي أعتقد أن هذا القانون إذا كان  لم تبينها وزارة الاقتصاد ولم

مطروح حتى يمكن تطبيقه على أرض الواقع فإذا كان هناك تعارض حيث أن هناك رسالة واردة من 

المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وضع فيها بعض النقاط الأساسية والوزارة لم تأخذ بها ، وأيضا هناك 
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صادرة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ولم تأخذ بها وزارة الاقتصاد في تطبيق هذا القانون ، رسالة 

وأيضا نستشف أن حكومة الشارقة لديها نفس الإجراء ونفس الطلبات المطلوبة لتوضيح بعض النقاط 

ن وبعض المواد الأساسية في مشروع القانون المعروض ، بالتالي إذا كان هناك ثمة ملاحظات م

الجهات المحلية فلماذا لم تجلس وزارة الاقتصاد مع هذه الجهات وتتفهم هذه النقاط وتضمنها هذا 

القانون ؟! أما إذا كان هناك اختلاف الآن ، والحكومات المحلية لديها بعض النقاط وبعض الطلبات 

بل الحكومة وبعض المواد التي ترى ضرورة إضافتها على القانون ، ثم يأتي مشروع القانون من ق

ممثلة بوزارة الاقتصاد ونجد أنه يتعارض كليا مع هذه الطلبات ، إذاً كيف سنطبق هذا القانون على 

أرض الواقع بعد أن يقوم المجلس بتمريره وإعادته للحكومة ! أنا أعتقد أن عدم أخذ وزارة الاقتصاد 

وكذلم استخراج والنص صراحة بعين الاعتبار هذه النقاط الأساسية والتي من ضمنها مسمى القانون 

على أساس أن المواد التي تخدم قانون الشركات المدنية سوف تظل في القانون المدني ، وبالتالي فإذا 

رأت وزارة العدل أن تنشئ قانون خاص بالشركات المدنية فهذا خاص بوزارة العدل وليس لوزارة 

ا ذكر في التقرير أنه بالتوافق بين اللجنة الاقتصاد أي دخل في قانون يخص الشركات المدنية لأنه كم

وبين الحكومة في اللقاء السابق الذي عقد معهم أن وزارة الاقتصاد سوف تقوم باقتراح مشروع قانون 

يخدم الشركات المدنية هذا في غير محله ، وبالتالي فالنص فيه واضح لأن هناك نصوص عدة في 

لشركات المدنية والمهنية ، وبالتالي إذا كان هناك فعلا قانون المعاملات المدنية نظمت كيفية عمل ا

قصور في قانون المعاملات المدنية على اعتبار مرور فترة طويلة على صدوره فهذا لا يمنع وزارة 

العدل من أن تعد مشروع قانون تعدل به قانون المعاملات المدنية الخاص بالشركات المهنية ، هذه 

 نقطة . 

نصت عليها الرسالة الواردة  -أيضا  -معالي الرئيس بالنسبة لشركة المحاصة  -يضا أ -النقطة الثانية 

من حكومة دبي والرسالة الواردة من حكومة أبوظبي وأيضا ما تتبناه حكومة الشارقة وهو أن شركة 

المحاصة تعتبر من أقدم الشركات الموجودة على ارض الواقع ، فلماذا طلبت الحكومة استبعادها من 

النظام الحالي نظمها في  -مثلا  -ق تطبيق القانون ؟! في حين أنه في المملكة العربية السعودية نطا

( ، وفي قطر في 00 - 00نظمتها المواد من ) -أيضا  -( وفي سلطنة عمان 40 - 22المواد من )

 - 06( ، وفي البحرين في المواد من )62 - 06( ، وفي الكويت المواد من )61 - 02المواد من )

( ، وفي سوريا وفي لبنان وتونس ومصر كل هذه الدول 02 - 40( ، وفي الأردن في المواد من )62

نصت على وجود شركات المحاصة ، لذلم أعتقد أنه إذا كان هناك شركات لها أساس من الواقع 
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نين والأعمال ميكية وتفعيل القوااوتطبق على أرض الواقع فلماذا يتم استبعادها ، فنحن اليوم نحتاج لدين

الاقتصادية ، فهذه الشركة من النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني ولا تضره ، فإذا كان هناك عشرة 

أشخاص أو عشرة شركات اتضح أن منهم أن ثلاث أو أربع شركات أخطأت أو حصل معها إشكاليات 

أنا  -معالي الرئيس  - معينة فهذا لا يمنع أن هناك ست أو سبع شركات جيدة على أرض الواقع ، لذلم

ألتمس من المجلس الموقر ومن معاليكم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكومة أن نؤسس لهذه النقاط، 

 وشكرا .  

 معالي الرئيس :

شكرا أخ أحمد ، بالنسبة لمسألة الشركات المدنية من المعروف أننا بالنسبة للنقاط الأخرى بما فيها 

تعرفون أنها جاءت في القانون ، ولكن اللجنة ارتأت أن هذه الشركة موضوع شركات المحاصة كما 

تحذف من القانون للأسباب التي أبدتها ، وذكرت أن باقي أنواع الشركات تغطي كل الأنواع التجارية 

وبالتالي فلا داعي لهذا النوع من الشركات لأنه يساء استغلالها ، وبالتالي فالحكومة طرحت شركة 

 شروع القانون ولكن اللجنة والمجلس رأوا حذفها . المحاصة ضمن م

بالنسبة للشركات المهنية هذه من الأمور التي حصل عليها نقاش في المجلس واختلف عليها وتم تعليق 

مناقشتها لمزيد من الدراسة والاستفسار حولها وحول نقاط أخرى لها علاقة بالصياغة والتعريفات ، 

ع قانون لهذه الشركات المهنية من قبل وزارة الاقتصاد أو يتم تطوير فمسألة أنه مستقبلا هل يتم وض

القانون المدني لكي يشملها بشكل أكثر تفصيلا أعتقد أن هذا أمر يرجع للحكومة لأنها أدرى بتفصيلات 

 هذا الموضوع وأدرى بالمصلحة العامة في هذا الأمر ، الكلمة للأخ أحمد الشامسي .

 الشامسي :سعادة / أ مد محمد ر مة 

شكرا سيدي الرئيس ، حقيقة نحن لا نرغب للإنتقال للحديث في مواضيع القانون الآن لأننا لا زلنا في 

تقرير اللجنة والرسائل التي لم ننتهي من موضوعها . فبعد اطلاعي على هذه الرسائل ألاحظ في 

 -دة نجلاء محمد العور إحداها وهي الرسالة الموجهة إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش من سعا

 الأمين العام لمجلس الوزراء حيث أنها تنص على : 

" نود إفادة معاليكم بأنه لا مانع من الأخذ ..... " فهل هذا الرأي هو رأيها الشخصي أم هو رأي 

مجلس الوزراء ، وهل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء ؟ فإذا عرض على مجلس الوزراء 

الرسالة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء أو بناء على توصية مجلس الوزراء ،  فلا بد أن يكون نص

 أي أن يتم الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء ، فنرحب بتوضيح هذه النقطة . 
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في الرسالة الواردة من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  -معالي الرئيس  -الشيء الثاني 

ر أنور محمد قرقاش ، تبين أن الحوار جانبي بين وزارة الاقتصاد ووزارة والموجهة إلى معالي الدكتو

الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وليس من خلال مجلس الوزراء ، حيث أنها تنص على : 

"... فإننا نقترح على معاليكم ... " في حين أنه يفترض أن توجه هذه الرسالة لمعالي وزير شؤون 

و يقترح في الرسالة على معالي الدكتور أنور في حين أن الدكتور أنور يمثل مجلس الوزراء ، فه

المجلس الوطني وليس له علاقة بهذا الاقتراح ، ولذلم فهذا الموضوع المفروض أن يذهب لمجلس 

الوزراء ، والنص كما ذكرت يول : " فإننا نقترح على معاليكم عدم تضمين مشروع القانون كذا وكذا 

والإبقاء على كذا وكذا وكذا ... "  -لن أتطرق للمحتويات لأن المحتويات سيأتي نقاشها  وأنا -وكذا 

أعتقد أن هناك مشكلة حاصلة في مشروع هذا القانون ، فأعتقد أن هناك بعض الأمور مررت في 

 طلاع على هذه الأمور . مشروع هذا القانون لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ونرغب بالا

للجنة الموقرة : هل اطلعت على الرسائل الواردة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سؤالي و

والمجلس التنفيذي لإمارة دبي ؟ فيا حبذا لو يوضحوا لنا هذه المسألة وإذا كانوا اطلعوا عليها فما هو 

 مضمونها ؟ وشكرا .    

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي الدكتور أنور قرقاش .

 أنور محمد قرقاش : ) وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (  معالي / د.

شكرا معالي الرئيس ، أذكر أنني قبل أن أدخل الحكومة كنت عضوا في مجلس إدارة غرفة تجارة 

وصناعة دبي ، ومن ضمن أنشطتنا كان مناقشة قانون الشركات الجديد ، وهذا الكلام كان قبل عام 

 -حقيقة  -موضوع الذي يطرح الآن وهو موضوع المحليات هذا الموضوع م ، فحقيقة أن ال2116

مطروح للنقاش وقد أشبع نقاشا ، وأنا أقول لكم أنني شاركت في مناقشة هذا الموضوع كعضو في 

م ، فنحن نتكلم عن تسع سنوات أشبع خلالها نقاشا ، هذا 2114غرفة تجارة وصناعة دبي منذ عام 

لموضوع وهل تم تداوله ، ولماذا لم تعبر بعض المحليات أو القطاعات عن بالنسبة لقضية هل نوقش ا

كان على جدول أعمال القطاع التجاري والحكومي ما  -حقيقة  -رأيها بشأن ؟ لا ، فهذا الموضوع 

، انا أعتقد ان الحديث يدور  2110و عام  2114يقارب عشر سنوات تقريبا إذا كنت أتكلم عن عام 

احية إجرائية ، طبعا هذه الرسالة لا تخرج من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا إذا كثيرا الآن على ن

 كانت استأنست بالرأي السياسي في هذا الموضوع ، فهذه ليست رسالة إدارية ، هذه نقطة مهمة . 
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يها تنسيق النقطة الثانية التي أود إثارتها : حقيقة هذا القانون ربما يكون من أكثر القوانين التي كان ف

كبير جدا بين المجلس وبين الحكومة سواء في الفترة السابقة للنقاش ، أي في فترة النقاش السابق وفي 

الفترة التالية ، فالعديد من التطورات التي كانت تجري بعد المناقشة للتأكد من رأي المحليات النهائي 

بدراية المجلس وبدراية  -أيضا  -تم وما إلى ذلم والعديد من المشاورات العملية التي تمت كانت ت

اللجنة المكلفة من المجلس الوطني ، فأعتقد أنه في نهاية المطاف أنه كان لدينا مشروع قانون تمت فيه 

لدينا  -في رأيي  -الكثير من التعديلات عليه بين المجلس والحكومة بطريقة توافقية أدت إلى أن يكون 

، وكان هناك نقطة تتعلق بالشركات المهنية والتي خرجت بها  قانون أفضل من الذي جاء في البداية

التحفظات الموجودة ، فالحكومة رأت أن ترجع للنص الأول بعد هذه التحفظات ، وقد نسقنا مع 

ستئناس به، الاالمجلس وكان الخيار أن الأسلوب الأفضل هو خطاب من مجلس الوزراء ، وبالتالي تم 

المطاف هذه هي الإجراءات الصحيحة التي تمت ، فإذا كان هناك أحد يريد أن فاليوم أنا مثلا في نهاية 

يكون حنبلي أكثر من اللازم في الإجراءات التي تمت فممكن أن نبدأ بدراسة هذه الإجراءات التي 

تمت ، لكن في نهاية المطاف الإجراءات التي تمت صحيحة وهي في صالح القانون ، وهذا القانون 

فق ، وأعتقد أنه مطروح للنقاش اليوم بين المجلس والحكومة وبين المحليات ، وأعتقد يوجد عليه توا

أنه بإمكاننا أن نأخذ وقتا أطول في مناقشة الإجراءات التي تمت لكن في رأيي أن الإجراءات التي 

عة الحال قانون كهذا يتمت صحيحة وعملية حسب الحوار الذي دار ، وأيضا أكرر مرة ثانية أنه بطب

تم غربلته بطريقة لم  -حقيقة  -القانون ستكون عليه ملاحظات حتى اللحظة الأخيرة ، لكن هذا القانون 

تسبق لأي قانون آخر من قبل سواء في غرف التجارة أو في الدوائر الاقتصادية المحلية أو على 

إلى قانون  -أعتقد  -المستوى الاتحادي أو في القطاع التجاري ، وقد مر بفترات إلى أن وصلنا 

إيجابية واضحة لصالح القطاع التجاري ، وأعتقد أن هذا القانون في نهاية المطاف  سيترك بصمة

سيحسب إيجاباً للمجلس أولًا لأن هذا القانون مر في هذا المجلس وسيحسب إيجاباً لوزارة الاقتصاد 

حقيقي لهذا القانون بدلًا وسيحسب إيجاباً للحكومة ، فدعونا نركز على المحتوى الحقيقي والمضمون ال

على إجراءات وأنا في رأيي أنها إجراءات صحيحة ،  -حسبما أرى  -من أن يكون نقاشنا منصباً 

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل يا دكتور عبدالرحيم .
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 سعادة / د. عبدالر يم عبداللطيف الشاهية :

أنا أحب أن أثير نقطتين مهمتين ، النقطة  -الرئيس يا معالي  -شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة 

من القوانين تعطلت بسبب وجود خلافات أو أنه لم يتم الاتفاق  اًالأولى أثارها معالي الوزير أن كثير

تقول : " تقدير الأسباب التي استند إليها معالي  -معالي الرئيس  -عليها ، أمامي الآن في النقطة الثالثة 

في طلبه المذكور والتي ترجع إلى الرسائل الواردة من المجلس التنفيذي لإمارة وزير الاقتصاد 

أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي " ، بمعنى أنه استأنس برأي المجلس التنفيذي في إمارتي 

أبوظبي ودبي وبناءً عليه قدم هذا المقترح ، حسب معلوماتي المتواضعة وأنا لم أطلع على الرسالة 

ة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، فإمارة دبي تصر على أن تسمي القانون " قانون الشركات الوارد

التجارية " ، فكيف استند معالي الوزير إلى رأي أو رسالة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، 

إذاً هناك والمجلس التنفيذي لإمارة دبي يقول أنه يريد أن يسمي القانون بقانون الشركات التجارية ؟! 

تناقض في هذا الموضوع ، وهذا يعود إلى نفس النقطة الأولى وهي إذا كانت إمارة دبي مصرة على 

مشروع هذا القانون كما تعطلت  -أيضاً  -أن تسمي القانون بقانون الشركات التجارية فسيتعطل 

رسالتين الواردتين مشروعات قوانين أخرى ، هذه نقطة مهمة ، وبالتالي لو اطلع المجلس نصاً على ال

،  -أصلًا  -من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لما حدث هذا النقاش 

 يا معالي الرئيس ، وشكراً . -في الحقيقة  - هذه نقطة مهمة

 معالي الرئيس :

نين والاستئناس بآراء بأن موضوع القوا -يا دكتور ويا إخوان حتى نختصر الوقت  -شكراً ، أنا أعتقد 

هي خطوات تقوم بها الحكومة في  -كما ذكر الدكتور أنور وذكر معالي الوزير  -المحليات كلها 

مراحل مختلفة من إعداد القوانين ، وهي تستأنس برأي الحكومات المحلية ، وقد تأخذ الكثير منها وقد 

ن مطروحاً أمامكم ، والمجلس عندما كا -أيضاً  -تأخذ بعضها ومن ثم تضعها في القانون ، والأمر 

يأتيه القانون من الحكومة الاتحادية بعد الاستئناس بالمحليات يكون له وجهة نظر ، وقد تكون وجهة 

للجهة الاتحادية التي وضعت القانون ولكن في  -مثلًا  -النظر هذه مخالفة لبعض المحليات ومخالفة 

نظرنا من ناحية دستورية هو الرأي الذي بالرغم من  النهاية يبقى هو رأي المجلس الذي حسب وجهة

أنه يأخذ بعين الاعتبار كل الآراء المطروحة من المحليات أو آراء المحكومة الاتحادية أو آراء أخرى 

 -أيضاً  -المسائل ، فهذه النقاط  المجلس سيد قراره وهو الذي يقرر وهو الذي يذكر هذهلكن في النهاية 

ن سيقررها ، هذه النقاط ليست مفروضة عليكم والمجلس هو سيد قراره وبالتالي مطروحة لكم وأنتم م
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هو يستطيع أن يوافق عليها أو يرفضها أو يعدلها والإجراءات الدستورية التي نتبعها معروفة ، فأنا 

أعتقد بأن المسألة واضحة وأن النقاط التي نحن لأجلها أجلنا استكمال مناقشة الموضوع كانت لها 

ة بالشركات المهنية ولها علاقة بالتعريفات ، المسألة الآن وضحت وحسب النقاش الذي كان علاق

سائداً في ذلم الوقت جاءت مع توجهات المجلس وبالتالي أعتقد بدلًا من الذهاب في التفريعات 

رن والأمور التي ليس لها علاقة بصلب القضايا المطروحة نتجه إلى القضايا المطروحة والجدول المقا

حيث يكون ذلم أوفراً للوقت وأوفر للجهد من ناحية تشريعية ، والآن ننتقل إلى تلاوة الجدول 

 المقارن، تفضل يا سعادة المقرر .

 سعادة / مصبح سعيد الرتبي : ) مراقب المجلس (

 . -فقط  -معالي الرئيس ، سأقرأ التعديلات 

 بشهن الشركات  8554قانون اتحادي رقم )    ( لسنة  مشروع

 المواد المعلقة

 معالي الرئيس :

لحظة يا أخ مصبح ، بالنسبة للشركات فكما تذكرون ناقشنا هذا المشروع وكان عليه خلاف ، وبعض 

ذفت الإخوة ذكروا بأنه من الأمور المعلقة بمعنى أن مرتبط بمسألة الشركات المهنية ، فبالتالي إذا ح

كلمة " المهنية " يسمى هذا القانون " بقانون الشركات التجارية " ، وهذا ما طرح في اللجنة والحكومة 

على اعتبار أن  -أعتقد  -أصرت على أن يكون المشروع بمسمى " قانون الشركات " واللجنة وافقت 

الآن أي من الإخوة أن الشركات المقصودة بهذا العنوان هي الشركات التجارية المفردة ، فإذا أراد 

يؤكد على الرأي السابق أو إحدى الآراء السابقة بأن يسمى القانون " بقانون الشركات التجارية " 

 فليتفضل ويتكلم بالموضوع ، تفضل يا أخ أحمد الزعابي .

 سعادة / أ مد علي الزعابي :

نون الشركات التجارية " المفروض أن يكون مشروع القانون باسم " مشروع قا شكراً معالي الرئيس ،

لأسباب عدة ، أولًا : استقرار التعاملات القضائية على اعتبار أن مسمى " الشركات التجارية " مازال 

مطروحاً ، والأحكام القضائية في كافة محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها قد استقرت على 

ة ووضعها في قانون المعاملات المدنية مسمى " الشركات التجارية " ، إخراج الشركات المهني

ويفصل له سواء كان في قانون المعاملات المدنية أو يفصل له قانون آخر فهذا الأمر متروك لوزارة 

في معنى أو تعريف الشركة ، فلما نقرر أن  -حتى لا يكون هناك لبس  -العدل ، الشركات التجارية 
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وف نبقي على كل أنواع الشركات التجارية في هذا القانون بمسمى " الشركات التجارية " إذاً س

إذا كانت شركة مدنية واتخذت أحد  -القانون ، وإذا ما قام أحد الأفراد أو إحدى الجهات بتفصيل قانون 

تنقلب إلى شركة تجارية حتى يكون هناك  -الأشكال الثابتة الموجودة في قانون الشركات التجارية 

خلط بين الشركات على اختلاف أنواعها والشركات التجارية التي  فارق واسع ولعدم وجود لبس أو

 سوف يتضمنها مشروع هذا القانون ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً يا أخ أحمد ، تفضل أخ راشد الشريقي .

 سعادة / راند محمد الشريقي :

كان هذا قانون ، وترك قانون شكراً معالي الرئيس ، الطرح الذي تفضل فيه سعادة الأخ الزعابي ، الآن إذا 

حسب  -الشركات ، فمسمى قانون الشركات سيكون مسمى عام وواسع جداً ، إذا كان هناك توجه لدى الحكومة 

 -ما أشار معالي الوزير وأكد أن الوزارة تسعى في القريب العاجل لاستصدار تشريع يخص الشركات المهنية 

 لقانون وإحالته للمجلس الوطني؟ هذه نقطة .فنحب أن نعرف متى سيتم الانتهاء من هذا ا

النقطة الثانية ، المهم جداً في هذا القانون أو فيما سواه من القوانين هي عملية الممارسة والتطبيق 

الميداني ، الآن هذا قانون لا نود أن يصدر عن المجلس ويجاز من الحكومة ويدخل في مجال التطبيق 

من تحديد نطاق عمل القانون ، إذا كان هو قانون للشركات على ثم يصطدم ببعض العقبات ، فلابد 

مطلق العبارة فقد يساء التفسير ويدخل من ضمنه الشركات المهنية لكن إذا كان قانوناً للشركات 

 التجارية فيجب أن تكون واضحة وتوضع في صدر عنوان القانون ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 تجارية " للقانون ؟ أخ راشد أنت مع إضافة كلمة " ال

 سعادة / راند محمد الشريقي :

 نعم يا معالي الرئيس . 

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل يا سعادة المقرر .

 سعادة / مصبح سعيد الرتبي : ) مراقب المجلس (

شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة الجدول المقارن يحدد الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بصورة 

( أوضحت أن " تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات 2تفصيلية ، فالمادة رقم )
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لأحكام هذا القانون ،  الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية " ، فتوجد مادة تحدد الشركات الخاضعة

في  -فأعتقد أن مسمى قانون الشركات جرى التصويت عليه من قبل المجلس الموقر وكان هناك انقسام 

 ومن ثم تم الاتفاق على أساس أن يكون المسمى هو " قانون الشركات " ، وشكراً . -الحقيقة 

 معالي الرئيس :

كان الأمر مرهوناً بمسألة تغييرات بالنسبة لمسألة شكراً سعادة المقرر ، وحقيقة لم يتم الاتفاق بل 

الشركات المهنية ، والآن هناك رأيان من الإخوة بأن تضاف كلمة " التجارية " لمسألة التحديد ، 

 تفضل يا أخ أحمد الشامسي .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

، وهذا شيء جيد لاستيضاح بعض  شكراً معالي الرئيس ، أولًا أشكر ذاكرتم لهذا الموضوع بالتفصيل

المبرر  -معالي الرئيس  -الأمور من قبل بعض الناس الكبار مثلنا حيث نسينا بعض الأمور ، لكن 

الذي تقدم به الأخ المقرر بالعكس ، لا يوحي إلى أنه قانون شركات ، لأن الصياغة التي تم تعديلها في 

( ، عدلوا وأضافوا عبارة " 0( في الصفحة )2قم )المادة الثانية من هذا القانون والتي أصبحت بر

الشركات التجارية " ، كانت هناك إضافة ، نحن اتفقنا بالمجلس على أن يكون قانون الشركات سابقاً 

باعتبار أن الشركات المهنية سوف تستمر في هذا القانون ، والآن هناك تفاهم واتفاق ضمني وحسب 

تؤخذ على جانب وهناك مشروع قانون جديد لها ، فنحن لابد أن ما هو مفهوم أن الشركات المهنية س

نلزم بإيجاد هذا النص ومسمى قانون الشركات التجارية سيلزم الحكومة على الاسراع باستصدار 

القانون الثاني ، فلا ندري من سيأتي من بعد معالي الوزير ونحن كذلم ، وقانون الشركات شمل كل 

، فالتحديد هنا سيلزم الحكومة بالإسراع في إصدار هذا القانون ، شيء وغطى كل شيء وكذا وكذا 

 ونأمل أن يتم تداول هذا القانون من خلال هذا المجلس الموقر ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

شكراً ، الإخوة والأخوات ، الآن هناك عدة آراء ووضح الكثير منها في مصلحة تغيير مسمى القانون 

تجارية " ، وبالتالي سنصوت لكي نحسم الموضوع ، فمن يريد إضافة كلمة " إلى " قانون الشركات ال

 التجارية " إلى مسمى القانون يتفضل برفع يده حسماً للنقاش .

 ) أغلبية (

 معالي الرئيس :

 شكراً ، إذاً تضاف كلمة " التجارية " إلى عنوان مشروع قانون الشركات ، تفضل يا معالي الوزير .
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 بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (معالي / سلطان 

إذا سمحت لي يا معالي الرئيس ، لم تعطونا الفرصة لنبدي وجهة نظرنا في هذا الموضوع ، سابقاً 

تداولنا هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة وكانت القضية أن هذا قانون سيكون شاملًا وسيكون ذو إطار 

لشركات المهنية ومن ثم تحولها إلى شركات تجارية عام وفيه قوانين أخرى فرعية من ضمنها قانون ا

في المستقبل ، ومسمى هذا القانون في أغلب دول العالم هو " قانون الشركات " وليس " قانون 

الشركات التجارية " ، كان هناك نقاش واضح واستمر أكثر من ساعة ، وصوتم على المسمى وكان 

ت " ، وأنا مستغرب الآن فقد تغير الوضع خلال ( صوتاً ليكون بمسمى " قانون الشركا21عدد )

لابد أن يكون لدي تحفظ لأن رأي الحكومة كان  -أيضاً  -خمس دقائق إلى شيء آخر ، فأنا بدوري 

ولن ندخل  -بأن يكون مسمى هذا القانون هو "قانون الشركات" ، وبالتالي أنا من وجهة نظري الآن 

 ل الحكومة حول هذا الموضوع ، وشكراً .لكن سأضع تحفظ من قب -فيها لأنكم صوتم 

 معالي الرئيس :

شكراً معالي الوزير ، سبق وذكرت في جلسات أخرى مع بعض الإخوة الوزراء الكرام بأن المجلس 

لا تجوز  -أصلًا  -عندما يصوت في قضية فإن الوزير له أن يبدي ملاحظته ولكن كلمة " تحفظ " 

ة هما تحت لأن المجلس سيد قراره وكلا السلطتين التشريعية والتنفيذي -مثل ما ذكرنا  -دستورياً لأنه 

القيادة الرشيدة وهناك أطر دستورية تنظم العلاقة مع كل المستويات في القرار السياسي في دولتنا 

الرشيدة ، ومع احترامنا الكلي لوجهة نظر معالي الوزير ، الإخوة والأخوات الأعضاء هذه وجهة 

ونحن  -ي هذه المسألة نظرهم والتي سيعتمدها المجلس ، ونحن نتفهم وجهة نظر معالي الوزير لكن ف

توضيحاته في هذا الموضوع ، ولكن في التحليل الأخير فالأمر راجع  -نتقبل بكل رحابة صدر 

للمجلس ولقرار المجلس ، نشكر معالي الوزير ونتمنى مستقبلًا ألا يستخدم معالي الوزراء كلمة " التحفظ " 

حون وجهة نظرهم ونحن نحترم وجهة على تصويت الأعضاء وعلى آراء الإخوة الأعضاء ، وإنما يشر

 النظر هذه احتراماً كلياً ، شكراً معالي الوزير وننتقل إلى الديباجة ، تفضل يا سعادة المقرر .

 ) مقرر اللجنة ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

 التعديلات . -فقط  -معالي الرئيس ، سأقرأ 

بشأن تنظيم  2102( لسنة 4دي رقم )( قانون مضاف " وعلى القانون الاتحا4في الصفحة رقم )

 المنافسة .

 المبرر : لأهمية القانون المضاف فيما يتعلق بتنظيم المنافسة بين الشركات . -
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 معالي الرئيس :

 شكراً ، هل هناك أية ملاحظات على هذا التعديل يا إخوان ويا معالي الوزير ؟

 ) لم تبد أية ملاحظات (

 مقرر اللجنة (سعادة / علي عيسى النعيمي : ) 

 الباب الأول

 الأ رام العامة للشركات

 الفصل الأول

 ماهية الشركة

 (5المادة )

 تعاريف

 ( : مستحدث 0في الصفحة رقم )

 الشخص الحريص : الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام الواجب في أداء عمله .

 لأنه سيقترح إضافة هذا المصطلح في أكثر من موضع . التبرير : -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا التعديل ؟

 ) موافقة (

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

 (2( أصبحت برقم )2( ، المادة )0في الصفحة رقم )

 الشركات الخاضعة لأ رام هذا القانون

ن والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً على الشركات التجارية التي " تسري أحكام هذا القانو

تؤسس في الدولة كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات 

والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط 

 فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل .

 وليس على الشركات المدنية .  -فقط  -التبرير : لتأكيد سريان هذا القانون على الشركات التجارية  -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا التعديل ؟

 ) موافقة (
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 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

 (4برقم )( أصبحت 2المادة )

 ( 02الصفحة ) -الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون 

 مستحدث 

/ب ج د( من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقاً 0" يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند )

لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في 

 اق المال بالدولة " .أحد أسو

( ووضعت في بند مستقل وتم 4-2-2التبرير : للسبب السابق شرحه تم حذف العبارة بذيل البنود )

 تعديل شكل ترقيم المادة في ضوء ذلم .

 معالي الرئيس :

 هذا شيء تعديلي ، تفضل يا دكتور عبدالرحيم .

 سعادة / د. عبدالر يم عبداللطيف الشاهية :

الرئيس ، في الحقيقة لا مانع أو اعتراض بالنسبة لتوفيق الأوضاع لكن لم يتم تحديد فترة شكراً معالي 

زمنية لتوفيق الأوضاع وقد تركت ، يمكن القول خلال ستة أشهر أو خلال سنة أو سنتين لتعديل 

ع ، أوضاع الشركات التي غيرت ، فعدم تحديد هذه الفترة الزمنية سيدخلنا في إشكالية في هذا الموضو

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

 تفضل الأخ المقرر .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

 معالي الرئيس ، القانون يحدد فترة زمنية لتطبيق مشروع القانون في نهايته ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 تفضل يا أخ أحمد .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

، هذا ليس له علاقة بفترة تنفيذ القانون ، أنا أعتقد لو تتفضل الحكومة باقتراح مدة عفواً معالي الرئيس 

 نظراً لخبرتها في عملية إجراء تسوية الشركات وإن شاء ا  سنتوافق عليها ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

 شكراً يا أخ أحمد ، تفضل يا معالي الوزير .

 ير الاقتصاد (معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وز

معالي الرئيس ، أعتقد أنه كان هناك مقترح لفترة سنة ولكن هناك حالات معينة تعتمد على طبيعة 

ونوعية هذه الشركات ، وحسب ما فهمته من الأخ علي أن هناك فترة زمنية معينة وهي ثلاثة أشهر 

 أو أربعة أشهر في التطبيق نفسه ،

توفيق الأوضاع " على الشركات القائمة  -الانتقالية الختامية ( سابقاً وهي الأحكام 221في المادة )

توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه " 

 فبالتالي مدة السنة موجودة أصلًا ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ عبد الرحيم .

 عبداللطيف الشاهية :سعادة / د. عبدالر يم 

معالي الرئيس ، معالي الوزير يتكلم عن الشركات القائمة بينما الآن نحن نتكلم عن الشركات الجديدة 

والتي ستستثنى من هذا القانون وستعدل أوضاعها وليس الشركات القديمة التي كانت موجودة ، فهذه 

 راً .الشركات الجديدة خلال أي فترة زمنية ستعدل أوضاعها ؟ وشك

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة المقرر .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

معالي الرئيس ، في الحقيقة إذا قرأتم هذا النص بصورة صحيحة فقد وضعت مشروطة ، " إذا باعت 

" ، أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة 

يتطلب توفيق الأوضاع ، أي هناك حالات معينة وليست على الإطلاق ،  -فقط  -في هذه الحالة 

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

إذا باعت خلال كم تعدل من وضعها ؟ هل في نفس الوقت الذي تبيع فيه تقوم بتعديل أوضاعها أم 

 هناك مدة زمنية ؟ 
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 ة (سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجن

 خلال مدة سنة .

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ أحمد الشامسي .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

معالي الرئيس ، بعد تنفيذ هذا القانون بمدة ستة أشهر أو سنة وانتهينا من الفترة التي أشار لها معالي 

بموضوع معين ،  الوزير ، وصار هناك تغير في الأسهم ، كم هي المدة ؟ هذه قضية فنية تتعلق

فأرجو أن يتم التفاهم حول هذا الموضوع ، إذا كانوا مصرين على هذا الموضوع فيمكن أن تحذف 

 لأنه سوف يتم الاستغناء عنها في المادة التي ذكرها معالي الوزير ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، أخ أحمد الأعماش تفضل .

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

 معالي الرئيس ، أنا كان لدي رأي حول موضوع المسمى لأنني أريد مسمى " قانون الشركات " ...شكراً 

 معالي الرئيس :

 المسمى انتهينا منه يا أخ أحمد ، تفضل وأكمل حول النقطة الحالية .

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

سعادة المقرر بأن الانتقال لم يحدد ذلم فيما يخص الصناعة ، لكن الآن فيما يخص الكلام الذي قاله 

بوقت لأنه سيتم بنفس الوقت الذي تخرج فيه الشركات التي باعت أسهم فبنفس الوقت ستعدل 

أوضاعها ، وآلياً سينقص رأسمالها أو سيزيد بناءً على المعاملة التي تمت ، فهي عملية إجرائية وليس 

 لها علاقة بالوقت نهائياً ، وشكراً .

 الرئيس :معالي 

 تفضل سعادة المقرر .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

 معالي الرئيس ، لو ممكن نطلب الاستئناس بالرأي القانوني .

 معالي الرئيس :

 نسمع رأي الوزير قبل ، تفضل معالي الوزير .
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 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

هذه الملاحظة في محلها ، نحن مقترحنا في قضية التوفيق لو أعطينا فترة ثلاثة  معالي الرئيس ، فعلًا

( ونقول : " الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة 2أشهر كحد أقصى ونأتي في الرقم )

الاتحادية والمحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من كلتا الشركات وذلم كله فيما ورد بشأنه 

عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية ، ومع ذلم فإنه يجب على أي من هذه الشركات  نص خاص في

توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو 

 أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال في الدولة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 ثلاثة أشهر " ، هل يوافق المجلس على ذلم ؟ تفضل الأخ المقرر . حسناً ، إضافة عبارة " خلال

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

أي شركة تأخرت عن مدة ثلاث  -لا سمح ا   -معالي الرئيس ، في الحقيقة إضافة هذه العبارة إذا 

عضاء أن يكونوا ملمين بهذه شهور سوف يترتب عليها عقوبات في هذه الحالة ، فيجب على الإخوة الأ

النقطة ، كما تفضل سعادة الأستاذ أحمد الأعماش هذا الأمر مجرد إجراء ، بمجرد أن باعت أي شركة 

 أو طرحت أي نسبة من رأسمالها سوف تباشر بتعديل أوضاعها ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 سنستمع لرأي المستشار القانوني ، تفضل .

 العال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (الأستا  / د. محمد عبد

 بسم ا  الرحمن الرحيم ،

في الحقيقة ما طرحه معالي الوزير ، وما طرحه سابقاً الدكتور عبدالرحيم صحيح ، أننا نبدأ بحساب 

المدة من تاريخ البيع أو من تاريخ طرح الأسهم في السوق ، فهنا يبدأ حساب المدة التي يجب على 

ات أن توفق أوضاعها في خلالها ، أما فيما يتعلق بإذا لم توفق هذه الشركة أوضاعها خلال هذه الشرك

المدة فإن هذه الشركة تعتبر مخالفة وبالتالي تطبق كل الجزاءات على الشركات المخالفة فيما يتعلق 

 ببطلان قراراتها وشيء من هذا القبيل ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 يوافق المجلس على هذا التعديل ؟شكراً ، إذاً هل 

 ) موافقة (
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 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مقرر اللجنة (

 (7المادة رقم )

 البند الأول : بدون تعديل .

 البند الثاني : تم حذف كلمة " مهني " في السطر الثالث .

 طبعاً حذفت كلمة " المهني " من النشاط لتأكيد عدم سريان هذا القانون إلى على الشركات التجارية . -

 البند الثالث : بدون تعديل . 

 معالي الرئيس :

 شكراً ، الأخ سلطان الشامسي تفضل .

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

في المادة السابقة نطلب " استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون على الشركات المهنية  معالي الرئيس ،

سواء كانت وطنية أو أجنبية أو فروعها أو مكاتبها المرخصة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها 

 في الدولة ما لم تزاول هذه الشركات نشاطاً تجارياً " .

 معالي الرئيس :

 للمهنية بالموضوع الآن ، أخ مصبح تفضل ، المادة السابعة من فضلم .ليس هناك علاقة 

 سعادة / مصبح سعيد الرتبي : ) مراقب المجلس (

عفواً معالي الرئيس ، نحن كنا قد رفعنا أيدينا بسبب المادة السادسة وأنا أثني على كلام الأخ سلطان ، 

جارية " ولابد من إضافة بند مستحدث هناك " لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الغير ت

، هذا للتوضيح لأن هذه المادة في صدرها تتكلم عن " لا  -يا معالي الرئيس  -والصيغة موجودة 

 تسري أحكام هذا القانون ...

 معالي الرئيس :

يا أخ مصبح ، نحن أجرينا تعديلًا جوهرياً وهو أن الشركات المهنية أخرجت تماماً كما تخرج الشعرة 

 ن العجين ، فبالتالي لا ندخل المسألة في هذه البنود ، تفضل .م

 سعادة / مصبح سعيد الرتبي : ) مراقب المجلس (

... " أيضاً  4و  2و  2و  0اعطني فرصة معاليم ، المادة تتكلم : " لا تسري أحكام هذا القانون على 

ح والتأكيد على ذلم ، وهذا هو رأي لابد أن نذكر هنا الشركات المهنية ، هذا تسلسل للقانون وللتوضي

 الأعضاء ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

المسألة ليست واضحة ، الآن يا أخ سلطان نحن تكلمنا في الفقرة السابقة على " الشركات المشار إليها 

... توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر ... " والشركات المهنية قلنا ليس لها علاقة بالموضوع لأنها 

ت من مشروع القانون ، فبالتالي الشركات التي ينطبق عليها هذا القانون هي الشركات المذكورة أخرج

والمتسلسلة وهي الشركات المساهمة والمساهمة العامة ... الخ من الشركات المذكورة ، فالآن 

 الشركات المهنية أين ستأتي في الموضوع ؟ تفضل يا أخ سلطان .

 : سعادة / سلطان جمعة الشامسي

معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن الشركات المستثناة من تطبيق هذا القانون ، نحن عندنا الآن ستة بنود، 

ست شركات مستثناة ، خمسة أنواع من الاستثناءات ، ونريد أن نضيف البند السادس وهو الشركات 

لأنظمة المعمول بها في المهنية الوطنية والأجنبية أو فروعها أو مكاتبها المرخصة وفقاً للتشريعات وا

الدولة مالم تزاول هذه الشركات نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص 

عليها في هذا القانون حتى ولو كان النشاط الذي تباشره نشاطاً مدنياً " ، معالي الرئيس ، تستطيع 

 اللغط ، وشكراً .عرض هذه المسألة على المستشار إذا أمكن ذلم حتى نخرج من 

 معالي الرئيس :

 شكراً ، أخ أحمد الشامسي تفضل .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة هو الصواب  -مع احترامي لرأي الإخوة  -معالي الرئيس ، أنا أعتقد 

ا بمنأى عن المادة الأخرى ، وأفضل للقانون ، لأننا ننظر للقانون بنظرة متكاملة ولا ننظر لمادة لوحده

( ، فإما أن نستثنيها أو نحذفها من المادة 2الفقرة ) -فلو نكمل قراءة هذا القانون في المادة السابعة 

( حدد الشركات التي يشملها القانون وحذف المهنية ، يشمل المشروع الاقتصادي 2السابعة ، البند )

صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلم من أوجه ( كل نشاط تجاري أو مال أو 0في حكم المادة )

النشاط الاقتصادي ، وشطب كلمة " المهني " حيث كانت كلمة " المهني " موجودة ثم حذفت 

 وأصبحت غير مشمولة في هذا القانون ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً يا إخوان ، أعتقد أن المسألة واضحة الآن ، دكتورة أمل تفضلي .
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 ) النائب الأول للرئيس ( : د. أمل عبدالله القبيسي / سعادة

شكراً يا معالي  -عموماً  -معالي الرئيس ، لقد رفعت يدي منذ بداية مناقشة القانون لأسباب كثيرة لكن 

الرئيس ، أعتقد أننا رجعنا اليوم لمرحلة كنا نتمنى أننا انتهينا منها في آخر مرة نوقش فيها هذا القانون 

، واليوم نرجع مرة أخرى ونتراجع عن قرارات اتخذناها ولكن الصورة مازالت غير في المجلس 

، حتى معالي الوزير كانت لديه وجهة نظر وبعض الإخوة الأعضاء لديهم وجهة  -للأسف  -واضحة 

نظر ، وسمعنا جزئيات منها لكن حتى نكون قادرين على اتخاذ القرار بصورة متكاملة من الأول 

ديلات التي تجرى على مشروع القانون فأعتقد أن الصورة كان يفترض أن تكون أشمل للآخر في التع

هذا القانون اليوم نعدل فيه مادة. مادة لكن بمجمله وبشكله الإجمالي  -فعلًا  -وأوضح ، في النهاية 

بروح التنفيذ فقد توقفنا عن مناقشة مشروع هذا القانون قبل عدة أشهر لسبب واحد وهو سبب واضح 

أن هناك كان بعض المواد أو بمعنى أصح توجه كنا نريد تحديد مساره قبل رجوعه مرة أخرى ، 

ولذلم قامت الحكومة آنذاك بالرغم من استعجالهم على هذه القانون وبالرغم من الجهد الكبير الذي 

يا  -ر بذلته اللجنة للانتهاء منه ، وبالرغم من أن مجلسكم الموقر عقد جلسات ماراثونية ولم تقص

حيث أنجزت هذه المواد الكثيرة في زمن قياسي ، وتوقفنا لسبب واحد وهو أن  -معالي الرئيس 

يحضروا باتفاق ، ولكن اليوم لازلنا نحس أنه لا يوجد توافق موجود ونسمع اللجنة نفسها التي أقرت 

معالي  - بعض الأمور وهم من اجتمع مع الوزارة فقد جاؤوا ليصوتوا ضد هذه الأمور ، فلذلم

التوجه العام مازال غير واضح ، الموضوع ليس موضوع انتقاء كلمات بل الموضوع أن  -الرئيس 

الأخ راشد الشريقي سأل شيئاً وهو ما نريده كتعهد أمامنا لأن ذلم أمانة أمامنا ، توافقنا مع معالي 

شتمل على مسمى وفعلًا وافق المجلس على مسمى قانون الشركات بشرط أن ي -سابقاً  -الوزير 

المهنية ، واليوم طالما انسحبت كلمة المهنية فإننا نحتاج لشيء آخر لتطميننا ويتبين لنا متى سيطرح لنا 

 قانون الشركات المهنية إذا أصبح هذا القانون اليوم هو قانون الشركات التجارية .

شمل المشروع الاقتصادي كل أرجع مرة أخرى لنفس المادة التي توقفنا عندها ، المادة هذه تذكر : " ي

نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري " ، صحيح أننا حذفنا " المهني " ، إذاً هل هذا 

المسمى حالياً لو قلنا " الشركات التجارية " أصبح يشمل الزراعي والعقاري والصناعي ؟ هذا جانب 

ونتمنى أن يكون معالي الوزير راضياً عن ذلم ، آخر . إذاً أعتقد أننا اتفقنا على المسمى وسرنا فيه 

 -معالي الرئيس  -لكن داخل مضمون هذا القانون يجب أن نكون حذرين في كل كلمة ننتقيها وكذلم 

وإنما ممثلة لقطاع كبير هو القطاع المهني ،  -وأنا لا أتكلم هنا فقط بصفتي كعضو  -نحن بحاجة 
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نون يختص بالقطاع المهني لتنظيمه ، لأن هذا يخص قطاعاً نحتاج إلى توثيق ذلم أنه متى سيصدر قا

كبيراً من المواطنين العاملين في هذا المجال ويجب تنظيم هذه العلاقات بشكل يرقى إلى ما وصل إليه 

قانون الشركات التجارية الحالي ، أتمنى أن لا نتغاضى عن هذه النقطة وننتهي اليوم من كذا مادة وهو 

 اجس الأكبر الذي يؤرقنا كلنا حتى نكون قد أدينا صوتنا وأمانتنا .الشيء الأهم واله

بالنسبة لهذه المادة إذا كان سيلغى منها " المهني " فأعتقد أنه يجب معالجتها بطريقة أفضل بحيث 

يكون قانون الشركات التجارية شاملًا لمسماه لكل ما هو زراعي وعقاري وغيرها من المسميات ، 

 وشكراً .

 لرئيس :معالي ا

شكراً ، بلا شم أن الإخوان لما أجروا التغيير على عنوان الشركات التجارية كانوا يقصدون الشركات 

التجارية التي تنظم النشاطات الصناعية والعقارية لأن الشركات التجارية مقسمة حسب التقسيمات 

ن للشركات المهنية ، المعروفة ، وبالنسبة لملاحظة الدكتورة عن توجهات الوزارة في إصدار قانو

 تفضل يا معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، طبعاً نحن أثناء نقاشنا مع بعض الجهات خاصة المحليات أثير موضوع الشركات 

ات التي في المهنية ، وحسب ما سترون وسنعرض عليكم اليوم المنظومة الكبيرة للقوانين والتشريع

مسار إصدارها الآن وستعرض عليكم في المجلس الوطني عن قريب ، القانون المهني مهم جداً بأن 

النسخة الأولى جاهزة من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى سواء وزارة  -على الأقل  -تكون 

لأولية لكن إذا ضمنا شيئاً العدل أو بعض الجهات المحلية ، قبل نهاية هذه السنة سأنهي من المسودة ا

واحداً وهو أن يكون هناك تعاون كامل ما بين كل الجهات ، فمسار القوانين اليوم وأنتم مطلعون عليها 

أحياناً قد تتعثر بملاحظات تأتي من بعض الجهات محلية أو أحياناً تكون اتحادية وبالتالي تتأخر عملية 

أو الجهات المطلوبة فيها لاتخاذ قرار نهائي حولها ، قبل  تحويل هذه القوانين إلى المسارات المطلوبة

نهاية هذه السنة بإمكاني تجهيز مسودة لهذا القانون من الوزارة ويكون جاهزاً ، هذا ما أستطيع أن أعدكم 

فيه مائة بالمائة ، لأن هذا الوعد اتخذناه بعدما اتفقنا على أن الشركات المهنية سيكون لها قانون منفصل، 

واطلعنا على قوانين كثيرة من ضمنها القانون المهني  -يا معالي الرئيس  -ن بدأنا بهذه الممارسة ونح

للإخوة في السعودية ، هو قانون إطار عام وخفيف وصغير ، ولكن أعتقد أن القانون في الإمارات لابد 
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أصبح مهم جداً أن يكون أكبر بحكم أن طبيعة الاقتصاد في دولة الإمارات وخاصة القطاع المهني 

 فبالتالي لابد أن يكون فيه بعض الخصوصيات لهذا القانون في الشركات المهنية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 ( ؟ تفضل يا أخ أحمد .7شكراً معالي الوزير ، والآن هل يوافق المجلس على تعديل المادة )

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

 ( ؟ 6( أم المادة )7الرئيس هل تقصد المادة ) معالي

 معالي الرئيس :

 ( حيث حذفت كلمة " مهني " ...7أقصد المادة )

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

لدي مقترح إذا وافق عليه أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء " أو غير  -أيضاً  -حسناً موافقون ولكن 

، أرى أن تشطب هذه لأن هذه الإضافة سوف تكون ضعفاً في  ذلم من أوجه النشاط الاقتصادي "

القانون لأننا سنفتح الباب على مصراعيه لأي نشاط ، ربما المهني يرد إلى القانون من خلال هذه 

 العبارة ، وشكراً معالي الرئيس وأرجو قراءتها بتمعن الإخوة الأعضاء .

 معالي الرئيس :

القوانين توضع فيها هذه النقاط لأنه قد يتم إنشاء شركة الكترونية ويقول  لا أعتقد ذلم يا أخ أحمد ، أحياناً

لم الشخص هذه ليست صناعية بل لها علاقة خاصة ، وبعض الشركات المتخصصة قد الإطار العام 

اللفظي في صناعي وإجرائي فتوضع لا يشملها فتوضع هنا ، فالشركات المهنية معروفة والوزير ذكر بأنه 

 قانون خاص ، لذلم لا أعتقد أنه سيكون هناك لبس في هذا الموضوع ، تفضل يا أخ أحمد . سيفرد لها

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

بخصوص  -صحيح أني لم أتوافق مع الإخوة الذين تداخلوا سابقاً  -معالي الرئيس ، عدم ذكر المهني 

لكن أعتقد  ، -ال الأخ مصبح والأخ سلطان كما ق -( في التعديل وإضافة الشركات المهنية 6المادة )

أن المادة هذه بصياغتها هذه لا تحدد الأنشطة التي يشملها ، هذا يمكن على سبيل الحصر أو عموماً أو 

الآن فتحت الباب كاملًا ويمكن أن يضيف أي أنشطة أخرى في هذا الموضوع ، والمهني لا يوجد أي 

هذا القانون ، أنا أعتقد أن هناك مشكلة في هذه المادة فلو  نص بمنع الشركات المهنية من شمولها في

 نقرؤها بتمعن ، وكذلم حبذا لو تبد الوزارة ملاحظاتها وكذلم باقي الإخوان ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، الأخ مروان بن غليطة تفضل .
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 سعادة / مروان أ مد بة  ليطة :

معالي  -لأقول نفس الكلام الذي قاله أحمد الشامسي ، مادة الاستثناء شكراً معالي الرئيس ، أنا رفعت يدي 

القانون لدينا من بداية مناقشته وتعاوننا  -كما تعرف  -أريد أن يتداخل بها مستشار اللجنة ، لأنه  -الرئيس 

الذي قاله  ( " استثناء الشركات المهنية الوطنية والأجنبية " بالمقترح6مع الوزارة موجود فيه البند رقم )

( الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون 2الأخ سلطان ، فمعالي الرئيس لو نسأل المستشار هل المادة )

وأنا من أعضاء  -إذا لم نكتب فيها " استثناء الشركات المهنية " سيستثنيها القانون أم لا ؟ لأن الذي لدي 

( " الشركات المهنية الوطنية 6الاستثناء بالبند رقم ) موجود هذا -اللجنة ولكن الاجتماع الأخير لم أحضره 

 والأجنبية " كما النص الذي قرأه سعادة الأخ سلطان الشامسي ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، سعادة المستشار تفضل .

 الأستا  / د. هشام محمد فوزي : ) المستشار القانوني بالمجلس (

( تتكلم عن الشركات الخاضعة 2لرئيس ، في الأساس أن المادة )بسم ا  الرحمن الرحيم ، معالي ا

لأحكام هذا القانون ، والشركات التي تخضع لأحكام هذا القانون هي عبارة عن دائرة قد خضعت 

لأحكام هذا القانون وانتهى الأمر ، ما هو المستثنى منها ؟ لابد أن تكون الشركات تجارية ، إذا لم تكن 

للاستثناء وليس هناك مجال للاستثناء ، فمادام أننا قلنا في  -أصلًا  -ها لا تخضع الشركة تجارية فإن

( أنها شركة تجارية إذاً الاستثناء يجب أن يكون من شركة تجارية وليس من أي شركة ، لأن 2المادة )

ناك الشركة المهنية أو المدنية غير داخلة في نطاق القانون بالأصل ، ولكن ربما كان ه -أصلًا  -

وهو أن نقول في تعريف الشركة هي " الشركة التجارية  -كنا قد وضعناه وربما فاتنا جميعاً  -اقتراح 

" ، كنا قد وضعناه سابقاً عندما كنا نريد استبعاده ، فربما لو وضعنا هذا التعريف وقلنا أن الشركة هي 

 الشركة التجارية فكل هذه الشكوك والظنون ستختفي ... 

 س :معالي الرئي

 أين توضع يا سعادة المستشار ؟

 الأستا  / د. هشام محمد فوزي : ) المستشار القانوني بالمجلس (

في مادة التعريفات في النهاية ، الشركة هي الشركة التجارية ، وينتهي هذا الموضوع نهائياً ويصبح 

أو ما إلى ذلم ، هذا القانون ينظم الشركات التجارية وليس هناك أي مجال لوضع أي استثناءات 

 وشكراً .
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 معالي الرئيس :

يضاف تعريف بحيث يكون " الشركة هي : الشركة التجارية " ، هل يوافق المجلس على ذلم ؟ هذا 

 يحسم الموضوع ، تفضل يا معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

 لي الرئيس .إذا تعطينا دقيقة للتشاور فيما بيننا يا معا

 معالي الرئيس :

 يا معالي الوزير ، والكلمة للأخ أحمد الشامسي . تفضل

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

معالي الرئيس ، أنا أعتقد أن هذه الحلول السريعة ربما لا تكون متوافقة ، لأن هذا المشروع يشمل 

ن مشروع كل نشاط تجاري ولم يقل كل ( ، الآن نحن نتكلم ع0المشروع الاقتصادي في حكم المادة )

شركة تجارية أو مالية أو صناعية ، نتكلم عن نشاط ولم نتكلم عن شركة ، مع احترامي للأخ 

المستشار فهو عضو في اللجنة ولابد أن يدافع عن رأي اللجنة لأنه هو الذي صاغ القانون ، أنا أعتقد 

( 2، الفقرة )  -يا معالي الرئيس  -مشكلة أن هناك مشكلة في هذا الموضوع ، المادة هذه فيها 

بصياغتها الحالية فيها مشكلة ، إذا عدلنا شيء فلابد أن نعدل الجانب الآخر منها ، نضيف تعريف 

شركة يجب أن نعدل كلمة " نشاط " أو نستبدلها بكلمة " شركة " ، أنا أعتقد أن الحل الأفضل هو 

 اً .حذف عبارة " أوجه النشاط الأخرى " ، وشكر

 معالي الرئيس :

يا أخ أحمد إذا قرأت البند الذي يسبقها في المادة فهو يتكلم عن الشركة فيقول : " الشركة : عقد يلتزم 

بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي " ، فالآن الشركة مرتبطة 

روع الاقتصادي في حكم البند واحد بمشروع اقتصادي ومن ثم ، في البند الثاني يقول : " يشمل المش

من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو كذا ... " بمعنى أن النشاط التجاري والمالي والصناعي 

والزراعي والعقاري أن يكون من ضمن الشركة التجارية ، لأن هذا عبارة عن مسألة توضيحية لا 

 أكثر ولا أقل ، تفضل يا أخ أحمد .

 د ر مة الشامسي :سعادة / أ مد محم

شيء طيب يا معالي الرئيس ، لكن المادة السابعة تتكلم عن تعريف شركة بينما في التعريفات 

 سيضيف سطراً آخر ، فكيف سيعرفها مرتين بصياغتين مختلفتين ؟ وشكراً .
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 معالي الرئيس :

 لضبط المصطلح ، تفضل يا أخ أحمد الزعابي . -فقط  -لا يعرفها ولكن 

 مد علي الزعابي :سعادة / أ 

شكراً معالي الرئيس ، التعديل الذي اقترحه سعادة الأخ سلطان والأخ مصبح والأخ مروان بالنسبة 

يرد عليه استثناء في ذات  -أيضاً  -للشركات المهنية المفروض أن يكون هناك استثناء ، والاستثناء 

 النص المقترح ، 

مثلًا يكون النص كالتالي : " الشركات المهنية الوطنية والأجنبية أو فروعها أو مكاتبها المرخصة وفق 

ضابطاً معيناً وهو " ما لم  -معاليم  -التشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة " ونضع عليها 

قوم بممارسة نشاط تزاول الشركات نشاطاً تجارياً " ، فقد تكون شركة مهنية أو شركة أخرى ثم ت

تجاري ، هنا تخرج من هذا النظام ، إذاً الاستثناء يرد في الأساس على الشركات المدنية ، إذا قامت 

هذه الشركات بأعمال تجارية فهنا يطبق عليها قانون الشركات التجارية ، أي ما لم تتخذ أحد الأشكال 

ج من النطاق ، إذا كانت ستوضع كما المنصوص عليها تجارياً أو تمارس عملًا تجارياً فهنا تخر

اقترح سعادة الأخ المستشار أن يوضع في التعريفات مسمى الشركة التجارية ثم يوضع هنا الاستثناء 

لأنه قد يقوم مجموعة من الأشخاص بممارسة عمل مهني ثم يرتؤون أن هذا العمل المهني سوف 

نه يطبق عليه قانون الشركات التجارية ، أو يصبح تجارياً ، وإذا اتخذ هذا العمل الشكل التجاري فإ

قطتين ، أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في الشركات نأنها قامت بأعمال تجارية ، إذاً هناك 

التجارية أو أن تمارس عملًا تجارياً ، فهنا يجب أن توضع ، وبالتالي نضع الاستثناء ثم نضع عليه 

 س .هذا الاستثناء ، وشكراً معالي الرئي

 معالي الرئيس :

 شكراً ، إذا مارست عملًا تجارياً تكون قد خالفت القانون يا أخ أحمد ، تفضلي يا دكتورة .

 ) النائب الأول للرئيس ( : / د. أمل عبدالله القبيسي سعادة

وجود المادة  -أيضاً  -شكراً معالي الرئيس ، أنا أنظر إلى المادة الرابعة أو المادة السابعة في ظل 

الثالثة فالقانون متكامل ، المادة الثالثة واضحة أن الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ونص 

ا القانون ، فعندما عليها صراحة وأضيفت وفق هذا المسمى أن الشركات التجارية هي التي تخضع لهذ

على  -فقط  -نستثني فإننا نستثني بإشكال مختلفة لكن القانون واضح في المادة الثالثة بأنه يسري 
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الشركات التجارية ، فلا أدري لماذا نثير ذلم الموضوع بكثرة ، إذا كنا نريد التأكيد زيادة فلينظر لها 

 الإخوان ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

قد عندما طرح الإخوان أن الشركة هي الشركة التجارية في التعريفات فهذا سيحل شكراً ، أنا أعت

 اللبس كله وبالتالي سيقينا كل هذه المسائل ، معالي الوزير تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

الأخوات ربما يكون تأكيداً نعم ، معاليم هذا تأكيد إذا كانت هذه هي القضية ، الذي أثير من الإخوة و

مرة أخرى على أهمية تعريف الشركة وبالتالي نحن بعد التشاور إذا كان التعريف كالتالي : " هي 

الشركة التي تباشر نشاطاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية " أعتقد أن هذا النص يؤكد 

جميع المواد المطروحة هنا هي الشركة مرة أخرى على أن الشركات أو الشركة المقصودة في 

وللكتابة فإن تعريف  -فقط  -المعرفة في البداية وهي الشركة التي تباشر النشاط التجاري ، للتعريف 

هو : " الشركة التي تباشر نشاطاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات  -وهذا مقترح  -الشركة 

 وشكراً . التجارية " ، وهذا لن يضر في النهاية ،

 معالي الرئيس :

 شكراً ، سعادة المستشار تفضل .

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

بسم ا  الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، عندما تكلم الزميل الفاضل الدكتور هشام واقترح أن يوضع 

المصطلح بمعنى أنه حينما تأتي الشركة في أي مادة  التعريف المقصود بالشركة فإن المقصود به هو

( ونقول تعريف 7من مواد هذا القانون يكون المقصود بها الشركات التجارية ، لما نأتي إلى المادة )

، لكن لو قلنا المقصود بالشركة التجارية فيكون ذلم العنوان ،  الشركة ونسكت فيكون هناك تضارباً

الي الوزير يكون ذلم صحيح والقانون قد ضبط ، التعريف الأول حينما ونضع التعريف الذي ذكره مع

نقول كلمة الشركة فالمقصود بها الشركة التجارية في أي مادة من مواد هذا القانون ، فيما يتعلق 

( تقول ما هي الشركة التجارية ؟ ما المقصود بالشركة التجارية ؟ وهو التعريف الذي ذكره 7بالمادة )

( نكتب " المقصود 7ير ، وبهذه الطريقة سنكتب بدلًا من تعريف الشركة في المادة )معالي الوز

 بالشركة التجارية " ، أو ماهية الشركة التجارية ؟ أي عنوان يتم اختياره من قبل الأعضاء ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

في التعريفات " الشركة هي الشركة التجارية " . وفي تعريف  -مثلًا  -الآن نقول  سعادة المستشار ،

 ، نضيف إليها بنداً ؟ 2والبند  2والبند  0الشركة نحن لدينا ثلاثة بنود ، البند 

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

 هية الشركة التجارية ، هذا العنوان ، ومن ثم سنكتب سنكتب المقصود بالشركة التجارية أو ما

 معالي الرئيس :

 ( ؟ 7هل سيكون ذلم في مادة جديدة أم في نفس المادة )

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

 سنحذف تعريف الشركة ونضع بدلًا منها " ماهية الشركة التجارية " ... 

 الرئيس :معالي 

 عنوان المادة سيكون " ماهية الشركة التجارية " ؟ 

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

كما هو لأنه يتحدث  2سيبقى البند  2و  0نعم يا معالي الرئيس ، التعريف الذي في الأسفل بدلًا من 

نضع بدلًا منها التعريف الذي ذكره معالي الوزير  2و  0عن الشركة المملوكة للشخص الواحد ، لكن 

فيما يتعلق بما هو المقصود بالشركة التجارية وهو القيام بالعمل التجاري ... الخ ، بذلم نكون قد 

 ضبطنا القانون ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

تيعابه أكثر أعتقد أنه يجب أن تصاغ المادة حتى تعرض على الإخوة والأخوات بشكل يستطيعون اس

لتوضيح المعنى ، وننتقل لباقي التعديلات ومن ثم نعود مرة أخرى لهذه المادة قبل أن ننهي ، تفضل يا 

 سعادة المقرر بالنسبة للمادة التي تليها .

 سعادة المقرر :

 (044( أصبحت برقم )042المادة )

 انتخاب اعضاء مجلس الإدارة 

 ( من هذا القانون . 042المادة ) ( أصبحت047. مع مراعاة أحكام المادة )0

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا التعديل ؟

 ) موافقة (
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 سعادة المقرر :

( " ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من 0هناك بند مستحدث في البند رقم )

واحد لعضوية مجلس  الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح

الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها 

 للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته " .

 وأضيف تعريف للتصويت التراكمي لأهميته .  -

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضلي يا دكتورة .

 ) النائب الأول للرئيس ( : عبدالله القبيسي/ د. أمل  سعادة

عفواً معالي الرئيس ، قبل هذه المادة في مواد القانون توجد شركة المحاصة ، وربما الأخ أحمد 

الزعابي طرح وجهة نظر بخصوصها ، ونحن نعلم أنه في القانون الأصلي الوارد من الوزارة كانت 

آنذاك ، والآن بعد الطرح الذي قام به الأعضاء وقبل موجودة شركة المحاصة وارتأت اللجنة حذفها 

أن ننتقل إلى مواد القانون الأخرى ، نود أن نسمع وجهة نظر الحكومة مرة أخرى بعدما أخذت هذه 

الرأي مع الحكومات المحلية ولتستمزج رأيهم أكثر في  -أيضاً  -الفترة لتراجع مواد القانون ولتراجع 

 الي الوزير بخصوص قانون الشركات ...هذا الموضوع ، أريد رأي مع

 معالي الرئيس :

هذا الموضوع نحن صوتنا عليه وانتهينا منه  -يا سعادة الدكتورة  -قبل أن نرجع لرأي معالي الوزير 

 وبالتالي هو ليس من المواضيع المطروحة للنقاش ...

 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

 الكثير من المواضيع يا معالي الرئيس ...هناك 

 معالي الرئيس :

لا يا دكتورة ليس هناك مواضيع كثيرة ، هناك مواضيع متفقون عليها أنها أجلت من النقاش السابق 

مثل المهنية وغيرها ، إذا كان الإخوان يحبون أن نرجع إلى موضوع المحاصة فلتتفضلوا أما إذا كنا 

 وع وانتهينا منه فلا نرجع له ...قد صوتنا على هذا الموض

 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

 على الأقل نستمع لرأي معالي الوزير ...



 
 

 262من  16صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 معالي الرئيس :

لا ، نحن سنرجع للمجلس ، إذا كان هناك شيء انتهى المجلس من التصويت عليه فلا نستطيع أن 

وجهداً كبيراً في هذا  -يا إخوان  -ن ، فنحن أنفقنا جلسات عديدة نرجع إلى المواد مادة. مادة الآ

الموضوع ولا نريد أن نفتح الموضوع ، هذا الموضوع انتهى ، إذا كان الإخوان يرون أن هناك 

ضرورة حيوية هامة لمناقشة هذه النقطة والاستفسار من معالي الوزير حولها فليتفضلوا ، تفضل يا 

 أخ حمد .

 أ مد الر ومي : ) مراقب المجلس (سعادة /  مد 

شكراً معالي الرئيس ، أنا أعتقد أن موضوع المحاصة لأنه جاء فيه أكثر من خطاب وبعض 

هذه الجزئية ونرى رأي الأعضاء إذا كانت هناك  -فقط  -الحكومات المحلية طلبته ، فأعتقد لو ناقشنا 

 موافقة فسنعيد مناقشتها ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 وكرامة ، يا إخوان ، هل تودون ... تفضل يا أخ أحمد الشامسي . حباً

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

معالي الرئيس ، المادة أو المقترح هذا غير موجود أمامنا ضمن الجدول المقارن الآن ، نحن ليس لدينا 

ارن فيه كل المواد حتى مانع بالرجوع إليه إذا صار هناك اتفاق ولكن لابد أن يكون لدينا جدول مق

نطلع على الموضوع بشكل متكامل ، أما أن نختار كل مادة على حدى وهناك أمور اتفقنا عليها فنحن 

 لدينا آراء آخرى نريد العودة لها ، وبالتالي نرجع لمناقشة القانون من البداية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

إذا كان هناك قضية واحدة  -كما ذكرنا  -اها ، ولكن هذا هو تصوري أن لا نفتح المواضيع لأننا ناقشن

 فقط وربما نأخذ فيها رأي المجلس ، أخ مصبح تفضل .

 سعادة / مصبح سعيد الرتبي : ) مراقب المجلس (

نحن بحاجة  -معالي الرئيس  -شكراً معالي الرئيس ، أنا أثني على كلام الدكتورة أمل القبيسي ، فعلًا 

الكل يعرف أن القانون صار حبيس الأدراج لمدة تسع سنوات ، والآن  تنفيذه ، لأن يقر القانون ويتم

هناك نقطة خلافية وعليها آراء، فما المانع أن نتناقش فيها ؟ نعم هناك مطلب حول شركات المحاصة، 

 لنأخذ الرأي عليها من المجلس ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

هناك  -كما ذكرتم  -وبالتالي لا مجال للمناقشة لكن الآن المجلس وافقت على حذفه غلبية أخ مصبح ، أ

ثلاثة أو أربعة أصوات ... سأرفع الموضوع للتصويت لأن هذه مسألة ترفع للمجلس ، فالذي مع غلق 

هذا الموضوع وعدم الرجوع لهذه المادة للمناقشة يتفضل برفع يده ؟ سنعكس العملية ، الأعضاء 

 وضوع شركات المحاصة يتفضل برفع يده ؟الموافقون على إعادة مناقشة م

 صوتاً ( 00) 

 إذاً هناك أقلية وبالتالي لن نعود لمناقشة ذلم الموضوع . تفضل يا أخ سلطان .

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

بخصوص الإضافة التي وضعتها اللجنة مشكورة " ويقصد بالتصويت التراكمي أن  معالي الرئيس ،

 يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها ... 

 معالي الرئيس :

 أرجو الهدوء يا إخوان حتى نسمع ، تفضل يا أخ سلطان .

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

ا " ، الكلمة التي تحتها ، نحن بهذه الطريقة حرمنا وكيل المالم في حالة " ... لكل مساهم والتي يملكه

إذا لم يحضر المالم التصويت أو لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية فإننا حرمنا الوكيل من استخدام 

حق التصويت وحرمنا المفوض عن الشخصيات الاعتبارية في حالة الحكومة ، فالحكومة توكل 

بتوكيل حتى يمثلها في التصويت وحرمنا القيّم بالنسبة للقصّر ، فنحن نريد أن نعدل شخصاً بكتاب أو 

 التصويت التراكمي بحيث نشمل هذه الفئات بإمكانية التصويت ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

هل تقصد أن تكون العبارة " ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم أو وكيله أو مفوضه أو 

 من الأصوات ... " ، بهذه الطريقة ؟  قيمه عدد

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

سأقرؤها يا معالي الرئيس ، " ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات 

"، ويت بها عن المالم الفعلي للأسهميساوي عدد الأسهم التي يملكها أو له الحق في استعمال حق التص

 في استعمال هذه الأصوات ، وشكراً . وسيكون له الحق
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 معالي الرئيس :

 تفضل يا أخ راشد الشريقي .

 سعادة / راند محمد الشريقي :

شكراً معالي الرئيس ، إذا كانت الفقرة غير مفهومة أو فيها لبس فالتعديل الذي تفضلت به معاليم هو 

كذا أو كذا ... " فهو الأقرب إلى الدقة الأفضل ، إذا تم النص عليها " المالم أو من يفوضه أو كذا أو 

إذا كان هناك التباس في فهم العبارة ، لكن مفهومنا لها أن مالم الأسهم ويأتي من ضمنها من يمثله ، 

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

سعادة المستشار ، نريد أن نستوضح من الناحية القانونية ، هل هناك ضرورة للتوضيح أم أن الفقرة 

 ن حقوق المساهم في مسألة التصويت ؟ تفضل .كافية وتضم

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

نما نقول : " لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي ما يملكه ... " يمعالي الرئيس ، الفقرة كافية وح

 رسمياً طبقاً للنظام لأنه يمثله ، وشكراً . فإنها تعني لكل مساهم أو من يوكله توكيلًا رسمياً أو تفويضاً

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ أحمد الشامسي .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

معالي الرئيس ، حقيقة أنا مع التعديل الذي اقترحه الأخ سلطان بأن يشمل كل واحد لكن بالصياغة 

 يب وأن لكل مساهم فيها ع -حقيقة  -التي تفضلت بها أنت ، لأن هذه الصياغة 

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

كافية ، وحينما نقول " لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي ما يملكه " ، يعني لكل مساهم أو من 

 يوكله توكيلا أو تفويضا رسميا طبقا للنظام ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الشامسي .الكلمة للأخ أحمد 

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

سيدي الرئيس ، الحقيقة أنا مع التعديل الذي اقترحه الأخ سلطان ، أي أن يشمل كل أحد ، لكن 

فيها عيب حيث تقول " لكل مساهم ... " ، وقانون الشركات يخول شخصا غير  -الحقيقة  -الصياغة 
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التوكيل ، والمساهم كل شخص يجب أن يحضر وذلم مساهما لحضور اجتماعات الجمعية العمومية ب

%( أو ما يزيد حسب قانون الشركات الذي أقررناه أو في قانون الاسواق المالية والشركات 0بنسبة )

%( وهو غير مساهم ولكن له 4%( والبعض بنسبة )0الموجود ، لكن بعض الأشخاص يأتون بنسبة )

حبذا لو تقرأ المقترح الذي تقدمت به معاليم فهو  ، فيا الحق بالتصويت لأن لديه تخويل قانوني شرعي

 جيد ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 أنا لم أتقدم بمقترح وإنما أستوضح فقط ، الكلمة للأخ أحمد الأعماش .

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

م كوكيل عن معالي الرئيس ، هذا النص لا يتكلم عن من يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويحمل أسه

جهة حكومية أو وكيل عن مساهم ، لا ، فهذا يتكلم عن كيفية توزيع الأسهم بالتصويت ، والهدف من 

هذا النص هو كيفية توزيع الأسهم للتصويت ، فإذا كان عندي ألف سهم مثلا وأريد أن أصوت 

( ، 011لشخص فأعطي ألف سهم فقط ، وإذا أردت التصويت لشخصين أعطي لكل واحد منهما )

فالقصد من هذه المادة ليست قانونية الحاضرين أو قانونية شاهد حاملة البطاقة وإنما القصد منها هو 

آلية توزيع الأسهم في حالة التصويت حتى يكون التصويت عادلا ، ولا يأتي واحد ويقول أنا أمثل ألف 

يت يتم بالأسهم ، ( صوت ، وبالتالي يصبح التصويت بالأسماء ، فالتصو011صوت أو هذا يمثل )

فالهدف من هذا النص ليس قانونية الحضور ولا قانونية حامل الشهادة وإنما هو قانونية عدالة توزيع 

الأصوات حتى تكون سليمة ونزيهة مائة بالمائة ، ويحصل الشخص الناجح بالانتخابات أو الساقط 

 وشكرا . نحسب العدالة القانونية ، فهذا هو بالضبط القصد من هذه المادة ،

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

 هذا ما كنت أحاول الوصول إليه ، فهناك جزئيتين هما :  -فعلا  -بداية طبعا أشكر الأخ بوراشد لأنه 

 الأولى : ما هو التصويت التراكمي ، فهذا تعريف له والنص موجود . 

( ، وقد حددت 072والجانب الآخر هو بخصوص آلية حق الحضور وكيفية استخدام هذا في المادة )

أنه لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، ويكون له من الاصوات ما يعادل عدد 

أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من قبل أعضاء مجلس 
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دارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، فهذا يحل النقطة الثانية التي ذكرت في قضية التمثيل ، الإ

%( من رأس المال كما ذكر الأخ 0ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد المساهمين الحائز على نسبة )

تغطية كل  ن عنهم في القانون ، اي أنه تمتيها النائبدوالأهلية وفاق وأحمد الشامسي ، ويمثل ناقص

الأمور التي أثيرت قبل قليل حول موضوع التمثيل مقارنة بالتعريف للتصويت التراكمي وكيفية 

 استخدامه كآلية ، وشكرا .   

 معالي الرئيس :

 سلطان الشامسي . خالكلمة للأ

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

مادة التي تكلم عنها لم تُذكر آلية معالي الرئيس ، نشكر معالي الوزير على التوضيح ، ولكن في نفس ال

التصويت اصلا على القرارات في الجمعية العمومية ، لذلم نريد أن نذكرها هنا وذلم للتوضيح ، 

 وهذا أمر بسيط يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

،  الآن معالي الوزير ذكر تعديل معين يزيل هذا اللبس ، وأعتقد أن المجلس موافق على هذا التعديل

 والأخ سلطان ذكر إضافة على ذلم ، فهل ترغب بتوضيح شيء يا أخ أحمد الأعماش ؟ تفضل .

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

شكرا معالي الرئيس ، أعتقد أن معالي الوزير وافق على رأي اللجنة المذكور في التوضيح ، ولم 

لسهم للمساهم فقط وليس آلية الحضور يطرح أي تعديل أو أي اقتراح ، فهذا يوضح فقط آلية تصويت ا

 وغير ذلم ، وبالتالي فالإخوة الأعضاء مقتنعين بذلم ....

 معالي الرئيس :

إذاً يا أخ سلطان هناك رأي وحيد والحكومة والمجلس موافقون عليه ، فهل يوافق المجلس والحكومة 

 على التصويت التراكمي ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر :

 ( 001( أصبحت المادة )004المادة )

 الإطلاع على محاضر الجمعية العمومية 
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يوجد تعديل في السطر الثاني وذلم باستبدال " مكتب " بكلمة " مركز " اتساقا مع كلمة " مركز  -

 ( .   020/ج( و )40الشارقة " الواردة في المادتين الأصليتين )

 معالي الرئيس :

 المادة كما عدلتها اللجنة ؟  هل يوافق المجلس على هذه

 )موافقة(

 سعادة المقرر :

 ( 211( أصبحت المادة )214المادة )

 ادماج الاحتياطي في رأس المال 

يوجد تعديل في السطر الثاني حيث تم استبدال كلمة " مجانية " بكلمة " منحة " وبذلم تصبح )أسهم  -

 ( الاصلية .   020منحة( وذلم لتوحيد المصطلحات اتساقا مع المادة )

 معالي الرئيس :

 سلطان الشامسي . خهل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة للأ

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

كلمة " إنشاء " بكلمة " إصدار أسهم " ، فكيف تُنشأ  -بعد إذنكم  -معالي الرئيس ، أنا أطلب استبدال 

 ؟! فهي تُصدر ولا تُنشأ ، وشكرا . الأسهم يا معالي الرئيس

 معالي الرئيس :

( الأخ سلطان يذكر من ناحية 211( والتي أصبحت المادة )214سعادة المستشار ، بالنسبة للمادة )

الصياغة العملية أو التوصيف الحقيقي أن الافضل أن نقول " بإصدار اسهم مجانية " وليس " بإنشاء 

 أسهم مجانية " ، تفضل .

   / د. هشام محمد فوزي : ) المستشار القانوني بالمجلس (الأستا

 الملاحظة صحيحة يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

نحن دائما نستفيد من الأخ سلطان في توضيحات تساعد في الصياغة وتساعد في أشياء مهمة ، والآن 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلها المجلس ؟ 

 )موافقة(
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 سعادة المقرر :

 الفصل السادس 

 مالية الشركة المساهمة العامة 

 ( 840( أةبحت المادة )840المادة )

 اعداد  سابات السنة المالية 

 بدون تعديل .  -البند الأول 

 يوجد تعديل وذلم باستبدال كلمة " فكرة " بكلمة " صورة " وذلم لحسن الصياغة .       -البند الثاني 

 :معالي الرئيس 

 هل يوافق المجلس على هذه الجزئية من المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة للأخ سلطان الشامسي .

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

النص يوقل : " .... وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح وخسائر الشركة ... 

صيغة التأخير ولكنها هنا وجوبية ، ولذلم " اي نضع " و " بدل من " أو " حيث أن " أو " تكون ل

 ارى استبدال " أو " لتصبح " و " ، أي " أرباح وخسائر " بدلا من " أرباح أو خسائر " ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة المستشار .

 الأستا  / د. محمد عبدالعال السناري : ) المستشار القانوني بالمجلس (

 صحيح يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

نتهاء منها حتى يفيدنا في الاالحقيقة المفروض أن نعرض مشروعات القوانين على الأخ سلطان بعد 

 هذه النواحي ، الكلمة للأخ المقرر .

 ) مقرر اللجنة ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

ون فيها أرباح او سيدي الرئيس ، هنا الموضوع يتكلم عن السنة المالية ، والسنة المالية إما أن يك

خسائر ، فهي النتيجة النهائية للسنة المالية ، أي أرباح أو خسائر ، ولذلم أرى أن تبقى العبارة كما 

هي " أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية " وهذا يشير إلى الرقم النهائي سواء كان ربح أو خسارة، 

 وشكرا .
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 معالي الرئيس :

ولكن عادة الحسابات أليست تعكس أرباح وخسائر ، فأحيانا أرباح وأحيانا خسائر ، ولكن هنا " أو " 

 من الناحية اللغوية ومن ناحية شرح البند نفسه ، تفضل معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

النهاية تذكر إما أرباح أو خسائر ، فالشركة في النهاية تقول لم نعم ، طبعا بناء على المعايير المحاسبية ففي 

عندك أرباح أو خسائر ، وبالتالي فاستخدام كلمة " أرباح أو خسائر " يبين الوضع المالي للشركة في نهاية 

ر السنة ، فإذا قلنا " أرباح وخسائر " فلن نعرف هل الشركة عندها أرباح ام خسائر ، فالصورة بذلم تصبح غي

واضحة وضبابية ، لكن عندما تكون " أرباح أو خسائر " فيكون بذلم يوجد دقة والتزام بالمعايير المحاسبية في 

 توضيح الصورة إما ربح أو خسارة بنهاية السنة بالنسبة للشركة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 تقصد أن هذا تعبير محاسبي ؟

 قتصاد (معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الا

 نعم يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ أحمد الأعماش .

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

معالي الرئيس ، أنا رأيي أعتقد كما أوضح معالي الوزير هو نفس الرأي ، فالشركة عندما تصدر 

يث تقرير عن سنة وليس عن تقرير مالي عن السنة فإما أن تكون خاسرة أو رابحة ، فالبتالي هذا الحد

الشركة بالكامل ، ولذلم يجب أن يظهر إذا كانت رابحة أو خاسرة ، وبالتالي يجب أن تبقى العبارة 

 كما هي " أرباح أو خسائر " ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر :

 ( 846( اةبحت المادة )815المادة )

 تدقيق  سابات السنة المالية 
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يوجد تعديل في السطر الرابع وذلم باستبدال كلمة )ثلاث أشهر( لتصبح )أربع أشهر( وذلم لتتسق  -

 ( الأصلية وهي أربعة اشهر .   070مع مدة انعقاد الجمعية العمومية في المادة )

 معالي الرئيس :

 على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ الكلمة للأخ أحمد الشامسي .هل يوافق المجلس 

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

الحقيقة مسألة الأربع أشهر ممكن أن نفهمها على اساس اجتماعات الجمعية العمومية ، لكن بالنسبة 

، لذلم أعتقد أن مسألة  للنتائج الدورية للشركات فهي عبارة عن نتائج ربع سنوية ، أي كل ثلاثة أشهر

 الثلاثة أشهر ربما تكون هي الأصوب ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ أحمد الأعماش .

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

معالي الرئيس ، هذه المادة تتكلم عن نهاية السنة ، أي الميزانية السنوية للشركة وليس التقرير الربعي 

دة أن كل شركة يجب أن تصدر ميزانيتها خلال مدة أربعة اشهر ، فهذا توافق للشركة ، وهناك نص ما

 بين المادة وبين القانون ، وبالتالي فليس هناك تعارض ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 إذاً هل يوافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة وذلم بأربعة اشهر ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر :

 ( 818( أةبحت المادة )816المادة )

 أصبح العنوان " المسؤولية المجتمعية للشركات "  

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على عنوان هذه المادة كما عدلته اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 ) مقرر اللجنة ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

السطر الثالث وذلم باستبدال كلمة " تبرعات " بكلمة " مساهمات  يطبعا في نفس هذه المادة يوجد تعديل ف

 طوعية " ، وكذلم في السطر الخامس تم استبدال كلمة " التبرع " بكلمة " تلم المساهمة الطوعية " .
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 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 معالي الرئيس :

( ، فكما ذكرنا في التعريفات أن يضاف تعريف " الشركة : 7خوة نعود إلى المادة )والآن أيها الإ

( يصبح العنوان بدلا من " تعريف الشركة " يصبح " مفهوم 7الشركة التجارية " ، وكذلم في المادة )

 الشركة " ، فهل يوافق المجلس على هذه التعديلات ؟ 

 )موافقة(

 معالي الرئيس :

المجلس على مشروع القانون في مجموعه دون إعادة تلاوة مواده مرة أخرى في والآن هل يوافق 

 ؟  *صيغتها النهائية

 )موافقة(

 معالي الرئيس :

كما  -إن شاء ا   -على الجلسات الماراثونية لمناقشة مشروع هذا القانون ، ونأمل  لكم جميعاً شكراً

الدولة ، وشكرا لسعادة المقرر ، والآن ننتقل ذكرت الحكومة أن يكون إضافة للحركة الاقتصادية في 

 إلى البند التالي .

 : : الموضوعات العامةالخامس * البند 

 مناقشة موضوع ن سياسة وزارة الاقتصاد ن . -

 معالي الرئيس :

 ليتل نص الموضوع . 

 تلي الموضوع ونصه : 

إن مة الأهداف التي تسعى وزارة الاقتصاد لتحقيق ا الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى ن 

التنافسية العالمية ، ولة يرون  لك إلا بسة وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات 

حقق المجتمع ب ا، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقة مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص بما ي

 
 ( بالمضبطة .2مشروع القانون في صيغته النهائية ملحق رقم )  *
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والاهتمام كذلك بالقطاع  التنسيق والترامل في السياسات والتشريعات وبرام  التنمية الاقتصادية،

 الصناعي في الدولة لما له مة دور في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته .

 وعليه فإننا نرجو مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد ضمة المحاور التالية: 

 ظمة لعمل الوزارة.لقوانية والتشريعات المنا -5

 استراتيجية وزارة الاقتصاد. -2

 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات. -2

 دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة. -4

                                                            دور الوزارة في  ماية المست لك ومراقبة جودة السلع والخدمات. -0

 قدمو الطلبم

 سعادة / علــي عيســى النعيمــــي

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي

 سعادة / مروان أ مــد بة  ليطــة

 سعادة / أ مـــد عبـدالله الأعمــاش

 سعادة / محمــد سعيـــد الرقبانـــي

 سعادة / أ مـــد محمــد العامــري

 

 أشير إلى الكتاب التالي : 

 معالي/ محمد أ مد المر                         الموقــر ن 

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته،،

أرفق لمعاليكم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن موضوع سياسة وزارة 

 .الاقتصاد 

 برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقــر.

 وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام،،،

 رئيس اللجنة  

 ن سلطان راند الظاهري
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 معالي الرئيس :

ليتفضل سعادة / علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بقراءة 

 ملخص التقرير التنفيذي .

 ) مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

الملخص التنفيذي أحال المجلس بجلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي   

موضوع  "سياسة  وزارة الاقتصاد"  إلى اللجنة لدراسته   2100\00\00الخامس عشر المعقودة بتاريخ 

 . وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج والملاحظات  الأساسية وهي كالتالي:وتقديم تقرير عنه للمجلس

 المحور الأول: القوانية والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة واستنتجت اللجنة الآتي:

. تأخر صدور التشريعات المنظمة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس و قانون الاستثمار الأجنبي مما 0

 ءمة الأطر التشريعية الحالية للمستجدات الاقتصادية الدولية والوطنية .ترتب عليه عدم ملا

. أن التشريعات المتعلقة بسياسات الأعمال وفعالية الأسواق تحتاج إلى العديد من أوجه التطوير 2

ستراتيجية العامة للدولة مثل )تطوير ما يتعلق والا 2120اللازمة والمتوافقة مع رؤية الإمارات 

لاستثمارات الأجنبية وتعزيز المناخ الاستثماري الوطني الجاذب لها وتسهيل تصدير رؤوس بتشجيع ا

الأموال وتحديث الإجراءات الحكومية وتبني أفضل الممارسات الإدارية في رفع كفاءة البيئة التنظيمية 

 للاقتصاد(.

 (8554-8555ستراتيجية وزارة الاقتصاد )االمحور الثاني: 

 ي دراستها لهذا المحور الآتي:واستنتجت اللجنة ف

صعوبة توفر إحصاءات دقيقة وبيانات موثقة عن السياسات الاقتصادية سواء على مستوى  -0

الإمارات المختلفة أو على المستوى الاتحادي مما أدى لتضارب الأرقام والبيانات الصادرة في 

 شأن السياسات الاقتصادية .

ستراتيجية حيث أن هناك بنودا الاعدم دقة وواقعية التقديرات المالية التي تم وضعها لتنفيذ الخطط  -2

 شهدت فائضاً مالياً وأخرى شهدت عجزاً ماليا.

ستراتيجية وزارة الاقتصاد من الحوكمة المؤسسية التي تضمن تنفيذ الأهداف وتحقيق اخلو  -2

 غاياتها.

 الثالث:  تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات واستنتجت اللجنة الآتي: المحور
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في شأن تنظيم شؤون الصناعة  لا يتوافق مع قيمة  0070( لسنة 0. أن القانون الاتحادي رقم )0

 رأس مال المشروعات والتي تطورت وتغيرت بفعل التكيف مع الظروف والبيئة الاقتصادية الدولية.

واءمة القانون مع المتطلبات الجديدة كاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها دم مع .2

الدولة والتي تفرض أسساً جديدة لعملية التنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية 

 للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية.

قواعد العمل الحديثة في شأن التنمية الصناعية في إطار ما تشهده العديد من  . لم يتضمن القانون2

تشريعات العالم الصناعية لتوفير قاعدة معلومات صناعية متوفرة تخدم صناع القرار والصناعيين 

 كذلم تنظيم آليات تنظيم مهنية لكل صناعة.

الدولة استنتجت اللجنة في هذا المحور الرابع:  دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في 

 : المحور الآتي

رتفاع التكلفة التشغيلية للمشاريع الصناعية المحلية وخاصة أسعار استئجار الأراضي و أسعار ا. 0

الوقود ويعود ذلم بصفة أساسية إلى تأخر توصيل خدمات الكهرباء والماء للمشاريع الصناعية 

 والتجارية.

لية في قضايا الإغراق والدعم والرقابة خاصة أمام منظمة التجارة يادة عدد التحقيقات الدوز. 2

 العالمية، ما أثر ذلم سلبا عل نمو القطاع الصناعي وتأثيره على القطاع الاقتصادي.

. تبين للجنة عدم قيام الوزارة بالإجراءات الكافية واللازمة لحماية الصناعات المحلية والترويج لها 2

 اق السوق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات الأجنبية .  في أسواق الدولة  وإغر

 : دور الوزارة في  ماية المست لك ومراقبة جودة السلع والخدمات  المحور الخامس

دم وجود خطط واضحة لدى الوزارة في توعية المستهلم وتزويده بالتعليمات والإرشادات ع. 0

ديد من السلع الاستهلاكية وغياب برامج التوعية اللازمة لحمايته من وسائل الإغراء والخداع  للع

 الإعلامية اللازمة لتغيير بعض الأنماط الاستهلاكية بهدف ترشيد الاستهلاك.

عدم الاستفادة من الممارسات الدولية الحديثة في الإجراءات الوقائية والعلاجية لحماية المستهلم  .2

 خاصة في قطاع التجزئة.

 خلصت اللجنة توصياتها بحسب المحاور التالية :واستنادا إلى ذلم فقد است

 القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة. -أولا:
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إسراع الوزارة في الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية ومشروع قانون  -0

م استكمال الاستثمار الأجنبي التي تعبّر عن المنظومة الاقتصادية التنافسية المتكاملة حتى يت

 الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني.

ضمن أهداف محددة تضمن  2120ضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات  -2

 الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج  ملموسة  ضمن مؤشرات تنافسية.

 استراتيجية وزارة الاقتصاد. -ثانيا:

انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي و الوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام  -0

حرصاً على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق 

 معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ستراتيجية العامة طط للأهداف الامراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة بما يضمن تحقيق الخ -2

لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة وبما يتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الامارات 

 (.2102-2100للأعوام  )

ضرورة إنشاء السجل التجاري الالكتروني الموحد و وضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية  -2

ً  على موارد الخزانة وفق القوانين النافذة في هذا الش أن في سبيل تحصيل الرسوم، وذلم حفاظا

 العامة للدولة، مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن.

ضرورة اعتماد الوزارة لبرامج عمل واضحة ومحددة فيما يتعلق بالرقابة على شروط مزاولة  -4

 المهنة.       مهنة مدققي الحسابات والتأكد من التزامهم بشروط 

قيام الوزارة بإعداد برامج تدريب وتأهيل مهني احترافي للكوادر الوطنية الاقتصادية المتخصصة  -0

حفاظاً على الارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وإعادة النظر في تطبيق سياسات ملائمة وفعّالة 

 لاجتذاب الموظفين المواطنين الأكفاء.

 طاع الاقتصادي في الدولة.دور الوزارة في تطوير الق -رابعا:

. ضرورة وضع إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بما يتناسب مع رؤية 0

 في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية. 2120الإمارات 

رورة دعم وتطوير و إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من ض .2

ستراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الاتحادية وفق القوانين اخلال وضع 
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ستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في إمارة دبي والقانون الاتحادي  رقم االمعمول بها ، أسوةً ب

 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 2110لسنة  22

ورة قيام الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية والجهات ضر .2

المحلية المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و القطاع الصناعي لوضع إطار عام يتعلق 

 بتوفير التمويل المالي وتكلفته والإطار الزمني المناسب عند تسويق المنتجات الوطنية.

أهمية مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في توصيل خدمات  التأكيد على .4

 الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية.

. التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية في شأن دعم القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق 0

 لنمو الصناعة في الفترة القادمة. بالتراخيص والتشغيل باعتبار أن ذلم متطلباً أساسياً

 دور الوزارة في حماية المستهلم ومراقبة جودة السلع والخدمات -خامسا:

. قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى للتعامل مع التضخم والحد من 0

وتلافي الأسباب الداخلية آثاره السلبية خاصة في إطار خطط تستهدف زيادة الصناعات الوطنية 

 والخارجية وراء ارتفاع الأسعار.

. قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلم وبما يضمن توفير حملات 2

وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالخطط التشغيلية  التوعية اللازمة والسيطرة على ارتفاعات الأسعار،

 -التجاري من خلال :خاصة في إطار مكافحة الغش 

 . التأكيد ان الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على ارسائها ونشرها بين الجميع -

 حتكار.الاالعمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة  -

الطاقة  –الوقود  –الغذاء –العمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة ) الدواء  -

 .الحياة كافة( التزامات  –

قلة الوزن، اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب عليها ،  محاربة الغش التجاري للبضائع ) التقليد، -

تزوير تاريخ انتهاء المنتج ( وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث أن هذا السلوك له آثاره 

يهدد حياة البشر ويكون سبب لكثير السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد و

 من الأمراض.

 معالي الرئيس :

 هل هناك أية ملاحظات على تقرير اللجنة ؟ الكلمة للأخ علي جاسم .
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 : / علي جاسم أ مد سعادة

معالي الرئيس ، أنا ليس لدي ملاحظات ، لكن هناك ضمن التوصيات ورد موضوع " مشروع 

وضح لنا سعادة المقرر هذه الأمور ، فهل هذا سينطبق على الإفلاس وإعادة الهيكلة " فأود أن ي

الشركات الأجنبية أو الوطنية ، ومن الضامن ؟ فأود سماع بعض التوضيح عن هذا الموضوع ، 

 . وشكراً

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة المقرر .

 ) مقرر اللجنة ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

إن شاء ا   -قانون الإفلاس وهذه القوانين كلها هي حزمة ستنفع شكرا معالي الرئيس ، في الحقيقة أن 

التشريعات بصورة عامة والبيئة الاقتصادية في دولة الإمارات ، وهي تتوافق مع رؤية دولة  -

الإمارات على أساس أن يكون هناك اعتماد على اقتصاد معرفي ، فوجود مثل هذه التشريعات 

 الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات ، وشكرا . الاقتصادية سوف يساهم في تطوير

 معالي الرئيس :

أرجو أن تكون المداخلات كملاحظات عامة على التقرير وليس في تفصيل الموضوع ، الكلمة للأخ 

 أحمد المنصوري .

 سعادة / أ مد عبيد المنصوري :

، بالفعل لدي عضاء اللجنة على جهودهم المباركة لأشكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول 

 ملاحظات عامة على المحاور جميعها . 

بالنسبة للمحور الأول وهو : " القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة " : معالي الرئيس ، فلو قرأنا 

النقطتين الواردتين ضمن هذا المحور في التقرير فهي قوانين لتنظيم قطاع الأعمال ، فنحن لا نتكلم عن 

سها داخليا ، لذلم أقترح بالنسبة لهذا المحور أن تكون العبارة : " القوانين والتشريعات عمل الوزارة نف

المنظمة لقطاع الأعمال " والذي تأتي الوزارة ضمنه ، فنحن لا نتكلم عن الوزارة داخليا، فكل القوانين 

 ور الأول . التي تفضل بها أصحاب السعادة كلها ترتبط بالقطاعات المختلفة ، هذا بالنسبة للمح

بالنسبة للمحور الثاني : " الاستراتيجية العامة واستراتيجية وزارة الاقتصاد " : النقطة الأولى تركز 

على الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والمهام وأن تكون ملتزمة بمعايير الحوكمة ، فإذا تكلمنا عن 

موضوع الرؤية ، فلا يضع أحد هيكل  عن -أيضا  -فيجب أن نتكلم  -معالي الرئيس  -ستراتيجيات الا
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تنظيمي إلا إذا كان مستمد من رؤية ورسالة وأهداف  فيا حبذا لو نضيف كلمة " الرؤية والرسالة " 

 في النقطة البند الأول من المحور الثاني . 

" الملاحظة الثالثة بالنسبة لتطوير التشريعات الصناعية في الدولة : أقترح بدل أن تكون التوصية : 

م " فإذا كان هناك إمكانية أن تكون التوصية هي : " 0070( لسنة 0تعديل القانون الاتحادي رقم )

إصدار قانون جديد للتنمية الصناعية " بحيث يستوعب هذا القانون جميع المتغيرات على المستوى 

 المحلي ومستوى المنطقة والعالم وبحيث يعزز الوضع التنافسي للدولة خارجيا . 

 4و  2حظة الرابعة وهي على المحور الرابع : في النقاط الثلاثة الأخيرة من هذا المحور وهي )الملا

( معنية بالقطاع الصناعي ، لذلم أرى أن تنقل إلى المحور الثالث لأنها تتكلم عن تطبيق 0و 

احد وهو التشريعات الصناعية ووسائلها ، أو أن تكون في ثانيا ، فهذه الثلاث نقاط تركز على قطاع و

 القطاع الصناعي والمستمد من أهداف الوزارة . 

النقطة الأخيرة بالنسبة للمحور الخامس في شأن " حماية المستهلم " : فالإخوة ذكروا في البند الثاني : 

" قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج لحماية المستهلم وبما يضمن توفير حملات التوعية " ، 

وأن  تنفيذ قانون حماية المستهلم ، ويجب متابعتها والوقوف بجانب المستهلم ـ ولكن دور الوزارة هو

 على الحملات التوعوية .  -فقط  -لا يقتصر دورها 

( 2النقطة الأخيرة ، أرغب بتوضيح من سعادة الأخ المقرر فيما يخص البند الأول من النقطة رقم )

هلاك ثقافة حياتية يجب العمل على إرسائها من المحور الخامس مكتوب : " التأكيد على أن الاست

 ونشرها بين الجميع " أنا أعرف ما القصد منها ولكن ممكن ان تُؤخذ بمعنى آخر .....

 معالي الرئيس :

 القصد هو ترشيد الاستهلاك ، تفضل .

 سعادة / أ مد عبيد المنصوري :

 وشكرا . نعم القصد هو ترشيد الاستهلاك ولكن لو توضح النقطة بشكل أفضل ،

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ راشد الشريقي .

 سعادة / راند محمد الشريقي :

شكرا معالي الرئيس ، اشكر بداية اللجنة وسعادة رئيس اللجنة على الجهد المبذول في إعداد هذا 

التقرير ، ولكن هناك بعض الملاحظات العامة ، فالملاحظة التي أشار سعادة الاخ علي جاسم أعتقد 
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أنها جديرة بالاهتمام ، فاللجنة أوصت فيما يتعلق بالتشريعات بضرورة تسريع استصدار قانون 

قد يكون له تبعات خطرة على الدولة وعلى الحكومة تحديدا ، فنود  -طبعا  -الإفلاس ، وهذا القانون 

وصي أن نعرف من اللجنة قبل أن تقرر هذه التوصية ما هي الاسباب والدوافع التي أدت لأن ت

 ستصدار هذا القانون . ابالتسريع ب

النقطة الثانية : التوصيات التي جاءت في شأن حماية المستهلم حقيقة المتتبع للوضع الحاصل على 

الأرض يجد أن وزارة الاقتصاد تبذل جهدا طيبا في هذا الشأن ، لكن هذه التوصيات الملاحظات أنه 

لها تأثير مباشر على المستهلم وخاصة تلم المتعلقة تم إغفال بعض الجوانب فيها ، فبعض الجوانب 

بسلامة الأغذية ، فمن المعروف أن الأغذية مسبب رئيسي ولها ارتباط مباشر بالصحة العامة ، وقد 

خلت التوصيات من إيجاد بعض النقاط أو الممارسات الموجودة على أرض الواقع والتي لا أحد يقوم 

تضاف للتقرير ، وهذا على سبيل المثال ، وهناك مواضيع أخرى  الآن بالإشراف عليها ، فلا بد أن

 في هذا الجانب . 

النقطة الثالثة وهي الأهم : معروف الآن ان الاقتصاد قائم على المعرفة أو الاقتصاد الرقمي ، والتنمية 

محدودة الاقتصادية لها علاقة مباشرة بالموارد الطبيعية ، والموارد الطبيعية في الدولة هي موارد 

ستثمار على الأراضي ، وفيما يتعلق باستخدام موارد المياه ، وفيما يتعلق بالاخاصة ما يتعلق منها 

بالتلوث الجوي والمناخ ، فكذلم التقرير خلا من وجود توصيات في هذا الموضوع ، فأرجو أخذها 

 بعين الاعتبار عندما نصل إلى التوصيات ، وشكرا .   

 معالي الرئيس :

لتوصيات وبعض النقاط التفصيلية التي ذكرها الأخ أحمد ستتضح أثناء المناقشة ، فإذا لم يكن طبعا ا

هناك ملاحظات أخرى على التقرير فسوف ننتقل لمعالي الوزير حتى يبدي ملاحظاته العامة على 

في  التقرير دون الدخول في التفصيلات إذا كان هناك تصور عام للوزارة بالنسبة للقضايا المطروحة

التقرير ، فأيضا يا حبذا لو تكون الملاحظات في العموميات لأن التفصيلات سوف نناقشها مع الإخوة 

والأخوات اعضاء المجلس أثناء المناقشة العامة للموضوع ، فإذا كان لديم ملاحظات عامة على 

 التقرير أو التوصيات يا معالي الرئيس فتفضل .

 ) وزير الاقتصاد ( معالي / سلطان بة سعيد المنصوري :

في تحديد الكثير من الأمور التي  -صراحة  -شكرا معالي الرئيس ، بداية أود أن أشيد بدور اللجنة 

تهمنا بشكل مشترك ، ونحن في الوزارة بشكل عام لدينا سعة صدر كبيرة ، وكنت دائما اتطلع لهذه 
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ستفادة من ملاحظاتكم ، لأننا قد نكون نسعى ضمن استراتيجية حددت أهدافها من الحكومة للاالجلسة 

الاتحادية ، ولكن هناك الكثير من الأمور التي تطرأ خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة في الامور 

 الاقتصادية لأن هناك متغيرات كثيرة محلية وخارجية تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل عام . 

تهمنا جميعا ، وايضا نحن أعطيناها  -كما ذكرنا  -عالي الرئيس ، طبعا الإخوة ركزوا على مواضيع م

أولوية في وزارة الاقتصاد ، وأهمها ربما ما يتعلق في أن التقرير الذي تم تناوله وبعض النقاط التي 

التوصيات  -احة صر -تم تناولها المعلومات حصل بها مستجدات كثيرة ، وبالتالي فهي تندرج ضمن 

وها الآن ، فنحن أخذنا بإجراءات معينة محددة ساهمت في سد بعض الفقرات التي أثيرت مالتي طرحت

في ملاحظات اللجنة المالية والاقتصادية ، وبالتالي فقد بدأن بمسألة علاج هذه القضايا من تقريبا ثلاث 

يل انتهينا من قانون مهم جدا وهو سنوات ، ومثال على ذلم قضية القوانين والتشريعات ، فقبل قل

قانون الشركات ، وهذا انجاز للجميع ، ولكن مجموعة القوانين المطروحة والتي ستأتيكم عما قريب 

( قانون من ضمنها الموجود عندكم اليوم هنا وهو قانون الشركات والذي 00وهي تقريبا في حدود )

وكذلم قانون المنشآت والمشاريع الصغيرة  نتهاء من مناقشته وإقراره من المجلس اليوم ،الاتم 

والمتوسطة نوقش في اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني ، وقانون الغش التجاري موجود 

نتهاء منه وصدر به مرسوم ، وأيضا هناك قوانين الالدى المجلس الوطني ، كذلم قانون المنافسة تم 

ت قوانين " الاستثمار " و " مدققي الحسابات " ، وهناك أخرى ، واللجنة الوزارية للتشريعات أنه

تحادي في شأن قواعد المنشأ الاقوانين أخرى وصلت إلى مراحل ربما متطورة أكثر مثل القانون 

نتهاء من مراجعتها من قبل إدارة والموجود لدى الفتوى والتشريع حاليا ، وأيضا هناك قوانين تم الا

ن في اللجنة الفنية ، وقد ذكر بعضها الآن مثل قانون مكافحة الإغراق ، الفتوى والتشريع ، وتناقش الآ

كية الصناعية ، وقانون الصناعة ، وبالتالي فالجزئية الأولى المتعلقة بالقوانين والتشريعات لوقانون الم

تقريبا ، وأيضا  2100 - 2101نحن نشيد بالملاحظة التي كانت بناء على التقرير الذي كان لسنة 

 ذنا فيها إجراءات ، وأعتقد أن المطلوب أن تدعمونا في مسار القوانين في المرحلة القادمة .  اتخ

بالنسبة لبقية الأمور والمتعلقة بأداء الوزارة نفسها وما دار من كلام على الحوكمة والهيكل بالنسبة 

راء ومكتب رئاسة للوزارة ، فلا يمكن أن تعمل الوزارة بدون هذه الأمور ، فلدينا اليوم مجلس وز

مجلس الوزراء وقد حدد لكل الوزارات هيكلية معينة واختصاصات معينة ، وقد صدرت فيها قرارات 

من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع ، وبالتالي فهذه الجزئيات تم تغطيتها ، وقد تكون هناك بعض 

كن هذا تم تعديله ، وفي الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع في تلم الفترة ، ول
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نفس الوقت كان هناك في مرحلة من المراحل انتقال إحدى الإدارات من وزارة المالية إلى وزارة 

 الإقتصاد ، وكانت هذه الجزئية في كيفية مواءمتها في هيكلية وزارة الاقتصاد . 

في هذا الجانب هناك  -ا ايض -كذلم بالنسبة للنقاط الأخرى فيما يتعلق بحماية المستهلم : أعتقد أنه 

دور قوي لإدارة حماية المستهلم في الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية أيضا ، وهذا طبعا مفتوح 

 للنقاش اليوم إذا كان هناك أية ملاحظات في شأنه . 

 نحن نتفق مع الملاحظات الرئيسية التي وردت في التقرير فيما -أيضا  -كذلم بالنسبة لقطاع الصناعة 

يتعلق بهذا القطاع وأهمية أن يعطى أولوية في مساهمته في الناتج الوطني ، ومعالجة الكثير من 

حسبما ذكرت فإن قانون الصناعة الجديد سيعالج الكثير من  -ايضا  -العراقيل التي تواجهه ، ولكن 

 النقاط التي أثيرت في هذا التقرير . 

وع يتعلق بمستوى أداء الوزارة من نواحي تطبيق ايضا من المواضيع التي غطيت في التقرير موض

 -الممارسات أو الحكومة الإلكترونية ، ونحن اليوم من الوزارات الرائدة في هذا المجال ، وسنطرح 

أعتقد أن التقرير جيد ويتماشى  -معالي الرئيس  -هذا ايضا اثناء المناقشة ، فبشكل عام  -إن شاء ا  

م تداركنا هذه 2102م ولكن في عام 2101/2100فيها خلال فترة مع بعض الأمور التي مررنا 

الأمور واستطعنا فعلا أن ننظم ونعيد مراجعة بعض الخطط الاستراتيجية الموجودة لدينا ، وأيضا 

 تحديد أداء جيد بالنسبة للوزارة بناء على التقييم الذي جاء من الحكومة . 

يسية التي لدينا ، وما نود تأكيده ان الوزارة لديها رؤية النقاط الرئ -معالي الرئيس  -هذه بشكل عام 

مبادرات تنفيذية يتم تنفيذها خلال السنة وعبر جميع الإدارات  -ايضا  -ولديها استراتيجية ولديها 

نهائيا بناء على الفرق التي تأتي من مكتب رئاسة  -أيضا  -الموجودة في الوزارة ، ويتم تقييمها 

ببعض الملاحظات التي قد تضاف في السنوات التالية من ناحية تعديل أو  مجلس الوزراء للخروج

 ستراتيجية ، وشكرا .     إضافة بعض الأمور المستجدة في هذه الا

 معالي الرئيس :

شكرا معالي الرئيس ، نبدأ الآن بمناقشة الموضوع وذلم بإعطاء الكلمة أولا لمقدمي الطلبة وهم اعضاء 

 والاقتصادية والصناعية ، فليتفضل أولا سعادة الأخ علي عيسى النعيمي .لجنة الشؤون المالية 

 ) مقرر اللجنة ( : / علي عيسى النعيمي سعادة

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاكتمال المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال : عبرت استراتيجية دولة 

قادر على المنافسة عالميا ،  عن اهتمام الحكومة ببناء اقتصاد قوي 2102 - 2100الإمارات 
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وتعزيز هذا الاقتصاد بالتشريعات والقوانين اللازمة لتحسين المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال حيث 

تضمنت مبادئ تعزز هذا الاتجاه متمثلة في تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة 

نفاذ إلا أنه من الملاحظ عدم اكتمال المنظومة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في التخطيط والإ

التشريعية لبيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي ومكافحة الاحتكار بما يمكن الدولة من أن تصبح مركزا 

للأعمال على مستوى العالم ، لذلم نرجو من الإخوة في الوزارة توضيح مدى أهمية تطبيق قانون 

الإفلاس لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني والإطار  الاستثمار الأجنبي ، ومشروع قانون

 الزمني للانتهاء منه ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي الوزير .

 سعادة / د. محمد سالم المزروعي : ) الأمية العام للمجلس (

 كما ذكرت معالي الرئيس ، هناك جزئيتين أود توضيحهما : 

شريعات ، تبقانون الاستثمار : فهذا القانون تم الانتهاء منه من اللجنة الوزارية للالجزئية الأولى تتعلق 

وطبعا أعتقد ان الجميع مطلع على الاجراءات التي تتم في دورة القوانين من بدايتها وأين تنتقل ، 

ثم ينتقل فاللجنة الوزارية للتشريعات ربما تكون المرحلة الأخيرة قبل انتقاله إلى مجلس الوزراء ومن 

مباشرة إلى المجلس الوطني ، ولكن أثناء مناقشتنا لقانون الشركات أوصيتم ببعض الأمور المتعلقة 

ستثمار ، وأوصيتم بنقل هذه النقطة إلى قانون الابتملم الأجانب أو مساهمة الأجانب في قطاع 

مار ، وسوف نعيد هذا القانون مرة ثانية إلى ثستالاالاستثمار ، وبالتالي فقد نقلنا هذه المادة إلى قانون 

اللجنة الوزارية للتشريعات ، فنحن كنا انتهينا منه والمفروض حسب الخطة التي كانت لدينا أنه قبل أن 

تنتهي الإجازة الصيفية أن يكون هذا القانون موجود لديكم في المجلس الوطني ، ولكن بعد ملاحظتكم 

ع قانون الشركات سنضطر لأن نعيد مشروع القانون بهذه الملاحظة التي أتت من خلال مناقشة مشرو

في النصف  -إن شاء اله  -إلى اللجنة الوزارية للتشريعات ، ومن ثم أتوقع أن يأتيكم هذا القانون 

 الثاني من هذا العام . 

مسؤوليته  - طبعا -بالنسبة لمشروع قانون الإفلاس : هذا أثير حوله الكلام عدة مرات ، وهذا القانون  

لدى وزارة المالية وليس لدى وزارة الاقتصاد ، وبالتالي انا أتفق معكم ان هذا القانون هو من القوانين 

المهمة ولكن أتمنى متابعته مع الجهة المختصة به ، والحقيقة أنا برأيي ان المنظومة التشريعية كلها 

وف التي يمر فيها العالم في الوقت خاصة في الظر -مهمة وحساسة ، وأتفق معكم في أنها تساهم 
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تقييم دولة الامارات ضمن تقييم التنافسية  -ايضا  -في تقوية وضع دولة الإمارات ، وتقوية  -الحاضر 

" وغيرها ، وبالتالي فهم دائما  world bankالصادر عبر الكثير من الجهات الرسمية مثل " 

مستوى الحكومة ، ومن هنا ربما طلعنا بهذه  ايضا على -يلاحظون هذه الملاحظات ، وتطرح علينا 

م ، فحسبما 2102 - 2102( قانون ، وربما نكون أكثر وزارة خرجت بقوانين خلال مرحلة 00الـ )

 ( منهم وصلوا إلى المجلس الوطني ، وشكرا . 4( قانون عدد )00ذكرنا مجموع هذه القوانين هو )

 معالي الرئيس :

  الزعابي .عبدا  عبدالعزيزالكلمة للأخ 

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي :

على كل  -تقريبا  -شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لمعالي الوزير ، طبعا معالي الوزير أجاب 

التساؤلات التي تطرحها اللجنة ، ولكن لدينا بعض المعلومات بالنسبة لتطوير السياسات والتشريعات 

، الحقيقة أن هناك ضعف في رصد الميزانية بالنسبة لتطوير  الاقتصادية سواء اقتصادية أو صناعية

( قانون في 02السياسات والتشريعات الاقتصادية ، ومعالي الوزير ذكر أن هناك في حدود تقريبا )

طور المناقشة وستأتي للمجلس الوطني ، وأنا أتساءل لماذا لا يتم إنشاء هيئة اتحادية مستقلة تعنى 

 ؤال . بقطاع الصناعة ؟ هذا س

والسؤال الثاني : هو إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية ورفع شعار " صنع في 

سم للدولة يقرن بالجدوة والكفاءة ، فما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه االإمارات " وبناء 

 الوزارة في تطوير التشريعات سواء كانت اقتصادية أو صناعية ؟ وشكرا .  

 الرئيس : معالي

شكرا أخ عبدالعزيز ، معالي الوزير الأخ عبدالعزيز يسأل عن إمكانية إنشاء هيئة للصناعة وهيئة 

 لتطوير الصادرات الصناعية الوطنية ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

فيما يتعلق بمقترح انشاء هيئة  -معالي الرئيس ، الاخوة والأخوات الأعضاء  -بالنسبة للشق الأول 

لم  -طبعا  -مستقلة للصناعة ، طبعا نحن اجرينا دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع ، وهذه الدراسة 

أخذنا بهذه تعرض حتى الآن لم تعرض على مجلس الوزراء بحكم أنها لم تستكمل إلى الآن ، ولكن 

الملاحظات سابقا ، فمن ضمن الملاحظات التي أخذنا بها هي أهمية أن يكون لقطاع الصناعة هيكلية 

معينة تتابع تطوير قطاع الصناعة ، وبالتالي فقد حصلنا على قرار من مجلس الوزراء بإجراء دراسة 
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ف تعرض على مجلس تفصيلية حول إمكانية هيئة مستقلة للصناعة ، طبعا التوصية النهائية سو

ضمن المسار الذي اتخذناه مؤخرا ، وسوف نأخذ بالتوصيات التي ستأتي  -طبعا  -الوزراء ، وهذا 

من مجلس الوزراء ، ولكن الدارج هو أن تكون هناك وزارات مختصة في كل دول العالم بحيث يكون 

يديرالية وهناك دوائر هناك وزارة هي المعنية بقطاع الصناعة خاصة أن دولة الإمارات هي دولة ف

اقتصادية محلية ، والآن اصبح هناك مناطق صناعية متخصص تكون هي المسؤولة عن عملية تنظيم 

وإدارة وتطوير وتسويق الصناعة في هذه الإمارات ، وبالتالي لا نود أن يكون هناك تداخل قوي ما بين 

فيذية الموجودة في الأصل في المحليات، ولكن الوزارة من الناحية التشريعية والرقابية وما بين المهام التن

بالرغم من هذا أخذنا بالمسار وهو هل هناك حاجة لوجود هيئة مختصة بهذا الأمر أم لا ؟ فبناء على 

 معطيات هذه الدراسة سوف تعرض على مجلس الوزراء وسنأخذ بالتوصيات إن شاء ا  .

 معالي الرئيس .لسؤال الثاني يا حبذا لو تذكرني به يا وبالنسبة ل

 معالي الرئيس :

 اقتراح انشاء هيئة لدعم الصادرات الصناعية لدولة الإمارات .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

طبعا الآن هناك قضية التسويق ، فهي مهمة جدا بالنسبة لدولة الإمارات ، ونحن دائما نحرص على 

تسويق منتجاتنا الوطنية عبر سواء كان المعارض الدولية وآخرها كان في ألمانا ، أو عن طريق 

 نوع من -أيضا وهذا الأهم  -بعض المشاركات في اللجان الاقتصادية المشتركة ومحاولة وضع 

الإطار في تنمية صادراتنا مع هذه الدول ، وخلق نوع من التوازن في التبادل التجاري بيننا وبين 

بعض الدول التي يميل الميزان التجاري لصالحها بنسب كبيرة جدا ، استعرضنا مع بعض المصنعين 

أن بعض  هذه القضية ، وكيف نستطيع أن نزيد في حجم الصادرات لهذه الدول ، وما وجدناه أحيانا

ليس لدى لديها القدرة على  -وليس جميعها وإنما بعضها  -هذه الصناعات الموجودة لدينا في الدولة 

إلى الأسواق العالمية ، والأهم من هذا كله ،  -حيث أن غالبيتها موجهة للسوق المحلي  -أن تصدر 

تجات المحلية لأن تغطي الوصول بالمن -أيضا  -وأعتقد أن هذه نقطة ستثار في النقاش كيف نستطيع 

السوق المحلي ، ومن ناحية التسويق وإمكانية إنشاء هيئة مختصة في قضية الصادرات أعتقد أن هذه 

مرحلة أخرى تأتي من بعض قضية القرار حول إنشاء هيئة مستقلة للصناعة إذا تمت الموافقة عليه ، 

رة ولديها الآن مؤسسات مختصة في هذا إلى جانب أن هناك الكثير من المحليات أخذت بهذه المباد

في  -فعلا  -تنمية وضمان الصادرات ، وهذا موجود اليوم في بعض الإمارات ، وهذه تساعد وتدعم 
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كما  -عملية تنظيم الصادرات ، وأيضا هذه الجهات تنسق معنا كثيرا في هذه القضايا ومشاركاتهم 

 ، وشكرا .   سواء كان في معارض أو مؤتمرات أو ما شابه ذلم -ذكرت 

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ مروان بن غليطة .

 سعادة / مروان أ مد بة  ليطة :

بسم ا  الرحمن الرحيم ، شكرا معالي الرئيس ، أشكر معالي الوزير وفريق عمله على الجهود 

 المبذولة لخدمة المجتمع وتعاونه مع اللجنة . 

وهي بخصوص محور حماية المستهلم كإطار عام في  نا عندي مداخلة واحدة فقطأالرئيس ، معالي 

سياسة الوزارة ، وإن شاء ا  سيعقب الإخوة كل واحد في المجال الذي يريده ، فحماية المستهلم وحدة 

تها وفصلها عن الواقع ، وهي تشمل كل السلع والخدمات ، فلا استثناءات تفرض ئمهمة لا يمكن تجز

جاه المجتمع ، ولا تتعارض مع اقتصاد المفتوح ومبادئ حرية عليها ، وهي واجب على الحكومة ت

التجارة التي كفلها القانون ، فهي ليست وليدة اليوم ، فدول العالم كلها توليها العناية الفائقة لحماية 

ستغلال حيث وضع المستهلم كأولوية اساسية في التشريعات والأنظمة التي تضبط الاالمستهلم من 

د العلاقة بين البائع والمشتري ، وبناء عليه وجدت قوانين الاحتكار والجودة فيما ترك آليات السوق وتحد

تطبق نظام  -معالي الرئيس  -التسعير للمنافسة وحرية اختيار السلعة للمستهلم ، ودولة الإمارات 

مهمة في  خطت خطوات -جزاها ا  خيرا  -الاقتصاد الحر في تعاملاتها التجارية والخدمية ، والوزارة 

السنوات القليلة الماضية لحماية المستهلم من خلال البرامج وتأسيس قسم لحماية المستهلم ، وكذلم 

 بالتعاون مع البلديات والدوائر المحلية التي شكلت اقساما متخصصة لتلقي الشكاوي ومتابعة السوق .  

 هي :  -ذه هي مداخلتي وه -( لحماية المستهلم خمسة حقوق 24معالي الرئيس ، فند القانون )

حق الأمان : وهو حق المستهلم في الأمان في المنتجات وإجراءات الإنتاج ، والخدمات التي يمكن  -

أن تضر بصحته وسلامته ، وكما هو معلوم لمجلسكم الموقر أن اليوم الجميع حريص على الأغذية 

ه المنتجات وتحقيق حق الأمان الصحية والأغذية العضوية ، ولم نشاهد دور الوزارة في تأكيد هذ

للمستهلم عندما يذهب ليشتري المنتجات العضوية والكل يعرف أن سعرها أعلى من المنتجات العادية 

 أو أن هناك تصديق على هذه المنتجات الواردة من الخارج بهذا الخصوص . 
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للسلع والخدمات  الحق الثاني هو حق المعرفة : وهو حق المستهلم في معرفة المعلومات الصحيحة -

بخط النمل  -كما يقولون بالعامية  -كتابة التعليمات  -معالي الرئيس  -بشكل شفاف وواضح وليس فقط 

 الذي لا أحد يستطيع أن يراه أو يقرأه ، فيجب تعزيز حق المعرفة لدى المستهلم بشكل شفاف وشامل. 

يدة للسلع والخدمات بمستوى جودة الحق الثالث هو حق الاختيار : وهو الحق في توفير بدائل عد -

واسعار تنافسية ليس فقط الجهود التي تقوم بها الوزارة مع المحليات مشكورين في سلة رمضان وكأن 

في رمضان ، فيجب أن تكون على مدار العام في تثبيت الاسعار ،  -فقط  -حماية المستهلم تكون 

من الوزارة اليوم لأن  -معالي الرئيس  -تيار خالاوفي الخدمات والمنتج الموجود ، والمطلوب في حق 

يتكلمون عن الحكومة الذكية ، وقد شاهدنا في كثير من الدول  -ا  يحفظهم ويبارك فيهم  -حكومتنا 

" الذكية يعطيم أسعار السلع  I Phoneأنه قبل حتى أن تذهب للشراء والتبضع في تطبيقات الـ " 

 م تختار السلع التي تريدها بالجودة والسعر . التي تريدها في أكثر من متجر ، وبذل

الحق الرابع هو حق الاستماع : المستهلم يريد أن نعزز حق الاستماع له في الوزارة بحيث يكون  -

التواصل معه يكون فعال وليس فقط بإرسال إيميل والقول إن شاء ا  سنرى موضوعم ، فالمستهلم 

 المهمة وهي مسألة السلع والخدمات .  يطلب التعبير عن رأيه في هذه المسألة 

الحق الأخير وهو المهم يا معالي الرئيس هو حق التثقيف : وهو حق المستهلم في اكتساب المعرفة 

والمهارة والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج توعوية مستمرة وفعالية ، وكلمة فعالة هي 

مقصرين في برامج التوعية ، لكن هل قسنا أثر ليسوا  -جزاهم ا  خير  -مربط الفرس ، فالوزارة 

مارس حتى نحتفل بيوم حماية المستهلم  00وفاعلية هذه البرامج ؟ وكأننا في كل عام ننتظر تاريخ 

يجب أن يكون تثقيف ذكي وفعال ،  -معالي الرئيس  -الخليجي ! فحق التثقيف  وأسواء العالمي 

ف حقوقها وواجباتها الجمعي ، فإن المسؤولين عن فحماية المستهلم هي ثقافة عامة يجب أن يعر

أقسامها ووحداتها معنيين بتعميمها والترويج لها من خلال حملات منظمة لا تقتصر  فقط على وسائل 

 الإعلام بل يجب أن تشمل المدارس وحتى الجامعات لتحقيق الهدف المنشود . 

شمولية تربط جميع الإمارات واضحة  في هذه المداخلة هي خطة -معالي الرئيس  -مطلبي الأخير 

 المعالم ويمكن قياس أثرها معممة على مستوى جميع الإمارات في حماية المستهلم ، وشكرا .   

 معالي الرئيس :

شكرا ، معالي الوزير ، الاخ مروان طرح حقوق المستهلم وهي حقه في الأمان والمعلومات 

والشكاوى وحقه في التثقيف سواء عن البضائع أو  والمعرفة وحقه في الاختيار وحقه في الاستماع

 حقوقه في حالة وجود مخالفات ، وضرورة وجود خطة شمولية لحماية المستهلم ، تفضل .
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 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، أود أن اشكر الأخ مروان على هذه النقاط المهمة جدا والمشمولة في القانون كما 

ذكرت ، وايضا اهتمامه بهذه القضية لأنها قضية تهم المجتمع بشكل عام وتتداول عن طريق الإعلام 

 بشكل دوري ، ولكن الحمد   أعتقد أن هناك إنجازات في هذا المجال . 

مروان نقطة ممكن ان ابدا بها من الآن وأعتقد أنها تهمم يا أخ مروان وهي ممتازة جدا،  لقد ذكر الأخ

أعلن عن الحكومة المتنقلة ، والحكومة المتنقلة تعني أن لديها القدرة على  -حفظه ا   -فالشيخ محمد 

ولم نكن  -اد إعطاء خدماتها كلها عن طريق التلفون ، وانا أقول لكم اليوم أن خدمات وزارة الاقتص

( إلى جانب ما يتعلق بالأسعار ، I phone( والـ ) I padموجودة على الـ ) -نريد قول هذا الكلام 

فاليوم إذا كنت تريد شراء أي سلعة بإمكانم أن تدخل على موقع الوزارة حيث يوجد مجموعة سلع 

عطينا المستهلم قدرة تستطيع معرفة اسعارها ومصادرها وكل ما يتعلق بها ، بالإضافة إلى ذلم أ

( له ويبعث به إلينا لإضافته في النظام الموجود عندنا ، فنحن barcode scanningأخرى بعمل )

طورنا الكثير من التقنيات المتعلقة بهذا الجانب ، طبعا لا زالت مسألة استخدامها محدودة ، فليس كل 

على توفيرها وأيضا استخدامها للمستخدم واحد لديه القدرة على استخدام هذه التقنيات ، ولكن القدرة 

 القادر على استخدامها فهذا متوفر الآن . 

بالنسبة للقضية الأولى وهي قضية المنتجات العضوية وارتفاع أسعارها : الحقيقة أن المنتجات 

العضوية المتعارف عليها أن تكلفة إنتاجها تكون أعلى من المنتجات العادية ، وهذا موجود في كل 

العالم ومن ضمنها طبعا دولة الإمارات ، وربما نحن في دولة الإمارات لا ننتج المنتجات دول 

العضوية بالحجم الموجود في كثير من دول العالم ، وهذا يمكن السبب لماذا تكون بعض المنتجات 

 العضوية أسعارها أعلى ولكون الطلب عليها أحيانا أعلى من المنتجات الأخرى . 

معرفة بشكل شفاف : طبعا نحن نسعى في هذا الجانب ، ولدينا لجنة عليا لحماية بالنسبة لحق ال

المستهلم ، وأنا أترأس هذه اللجنة ونجتمع بشكل دوري وتطرح كل الأمور المتعلقة بقضية المستهلم 

سواء في شأن الأسعار أو بعض التحديات التي تواجه قطاعات حماية المستهلم وتطرح بكل شفافية 

اك نقاش واقعي ، وقد خرجنا بالكثير من التوصيات من ضمنها بعض الأمور المتعلقة بعقود ويكون هن

 قضية عقد السيارات وامور كثيرة أخرى أيضا .  -أيضا  -الشراء وما يتعلق 

بالنسبة لموضوع سلة رمضان وقضية أنها هي الوحيدة فقط التي تبرز : إن كنتم تذكرون سابقا كانت 

ار في رمضان من القضايا الرئيسية التي تؤرق الحكومة والمستهلم والمجلس قضية ارتفاع الأسع



 
 

 262من  82صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

الوطني وكلنا كنا نحاول ايجاد حلول لهذه القضية ، والآن قد تلاحظون أنه خلال الثلاث سنوات 

الماضية استطعنا فعلا أن نخفض من بعض الملاحظات التي تأتي من المستهلكين حول هذا 

 -أحيانا  -ننا قضينا على الموضوع كاملا من ناحية الأسعار ومن ناحية الموضوع، ونحن لا نقول أ

بعض التغيرات التي تحصل لأن السوق كما ذكرت يا أخ مروان هو سوق مفتوح ،وهو يتأثر 

بمعطيات خارجية وليس فقط محلية ومن ضمنها حتى سعر النقد ، وبالتالي فهذه التغيرات في الأسعار 

الأخص في رمضان هناك استغلال ، فأنا لا أقول ليس هناك استغلال ، لا هناك وما شابه طيلة العام وب

ستغلال ولكن ما هي الإجراءات التي تتم من قبل الوزارة ومن قبل الدوائر المحلية ، وأود الابعض 

قتصاد في معالجة الكثير من الاقتصادية المحلية في التعاون مع وزارة هنا أن أشيد بدور الدوائر الا

 مور المتعلقة بارتفاع الأسعار . الأ

ثقافة المستهلم قائمة على عدة قنوات سواء كان عن طريق الإذاعة أو  : طبعاً التثقيفبالنسبة لحق 

ووصلنا بهذه حتى إلى الجامعات والمدارس ، فبالتالي هذا الأمر فيه عن طريق النشرات أو الكتيبات 

الكتيبات لتزويدكم بكل  –أردتم الاطلاع عليها  إذا -منظومة كبيرة موجودة ونحن على استعداد 

أن هناك برنامج خاص وهو " صوت  –طبعا  –والأوراق التي خرجت خلال هذه الفترة ، إلى جانب 

المستهلم " يتم من خلاله استقبال المكالمات من جميع الإخوة والأخوات إذا كان هناك أي إشكالية أو 

أخرى يتم تقبلها ومتابعتها والعمل على حلها . أخيرا أعتقد أن ارتفاعات في الأسعار أو ملاحظات 

 –طبعا  –هناك مقترح من الأخ العضو بأن يكون هناك معالجة شاملة لقضية حماية المستهلم : نحن 

عبر اللجنة العليا لحماية المستهلم ، فهي المنظومة الرئيسية التي يتم من خلالها تناول جميع الأمور 

للدوائر الاقتصادية المحلية  –أيضا  –ة المستهلم ، والمطلوب هو تفعيل دور أكبر المتعلقة بحماي

أن يكون لدينا خطة متكاملة وواضحة في قضية  –فعلا  –المسؤولة عن هذا القطاع بحيث نستطيع 

 التنفيذ ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ مروان بن غليطة .  

 سعادة / مروان أ مد بة  ليطة :

كرا معالي الرئيس ، أشكر معالي الوزير على موضوع الحكومة الذكية ، وفعلا أنا دخلت الموقع ش

( ، أخشى أن الجهد المبذول يكون فقط من user friendlyالإلكتروني ولكن من الآن أقول لكم كـ  )

لي الوزير المعلومات الموجودة قيمة ، وقد تفحصت وكما قلت يا معا ، أجل العرض ، فجزاكم ا  خير
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( لكن من أين لا أدري ، لذلم يحتاج الموقع Cheddar Kraft 6.7بسعر الـ )  –مثلا  –وخرجت 

 لأن يكون صديق المستخدم أي سهل الإستخدام ، ومشكورين على هذه الخدمات ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ أحمد الأعماش . 

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

يس ، أولا أود أن اشكر معالي الوزير وسعادة الوكيل وجميع العاملين بالوزارة لتعاونهم معالي الرئ 

مع اللجنة ، ونحن عملنا معهم متواصل في جميع المجالات وخاصة في مجال مشروعات القوانين ، 

 وهم متعاونين معنا ، ومشكورين يا معالي الوزير وسعادة الوكيل وجميع العاملين في الوزارة .

الي الرئيس ، أنا مداخلتي حول الصناعة : فشؤون الصناعة نقلت إلى وزارة الاقتصاد من وزارة مع

م ، والوزارة مشكورة حددت في الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في استراتيجية 2112المالية عام 

الاقتصاد  البرامج في الهدف الثاني : " تطوير القطاع الصناعي وصولا للتنافسية ، وتوسيع إطار نظام

الحر بالتناغم مع تنويع مصادر الدخل غير التقليدي " والذي يتعلق بدخل المواطن بشكل خاص ، وقد 

أوضحت الوزارة بأنها قدمت في أحد الاجتماعات في الدوحة خارطة للاستثمار الصناعي وتم 

لدولة تتكبد م في شهر يونيو ، معالي الرئيس ، هناك صناعات كثيرة في ا2102الإعلان عنها عام 

خسائر كبيرة وتخرج من الواقع ، وهذه الصناعات يملكها مواطنين بنسبة مائة بالمائة ، وانا لا أتكلم 

عن الصناعات الكبيرة مثل الإسمنت أو غيرها ، لا ، فأنا أتكلم عن الصناعات الغذائية والصناعات 

ومستأجرين مقابلها عقارات من الأخرى التي يملكها مواطنين ومقترضين مقابلها ديونا من البنوك 

الدولة ويتكبدون خسائر بنسبة مائة بالمائة ، ولم نسمع أن أحد من الوزارة دعا أصحاب هذه 

الصناعات لاجتماع لكي يسألهم لماذا تخسرون وما هي الأسباب ، وما هي المعوقات التي تعوق 

لمناقشة أوضاعهم ووضع حلول  تقدمكم أو تأخركم حتى تعمل الوزارة وتتناقش مع هؤلاء المتضررين

تتعلق بكيف تنتج منتجم  –معالي الرئيس  –لمشاكلهم التي يواجهونها ؟ وهذه المشاكل في أكثرها 

بحيث يتوافق مع الجودة المتوفرة في السوق أو كيف تتعامل مع التنافسية من المصادر الأخرى أو 

لاء المصنعين من حيث استعمال كيف تواجه مسائل الإغراق أو كيف تقدم معلومات معينة لهؤ

التكنولوجيا أو استعماله لكل حديث أو كل جديد متطور في العالم مما يؤدي الى ارتفاع الكلفة على هذا 

المصنع بحيث لا يستطيع مواجهة الصناعات الأخرى ، وبالتالي فهو يتكبد خسائر ويخرج من السوق، 

رة دور فعال للوصول إلى المصنعين حيث أن هذه وسؤالي لمعالي الوزير هو : لماذا لا يكون للوزا
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الصناعة هي جزء من اقتصاد الدولة ، وهو الأمل المتوقع لمستقبل الصناعة في الدولة وجزء منه ؟ 

 وشكرا .

 معالي الرئيس :

شكرا أخ أحمد ، معالي الوزير ، النقطة التي ذكرها الأخ أحمد هي أن هناك العديد من المشاريع  

ضت لصعوبات كثيرة ومنها ما أفلس وذلم بأسباب معينة ذكرها ، وبالتالي ما هو دور الصناعية تعر

الوزارة في دراسة اسباب خسائر المشاريع الصناعية الوطنية ودورها في مساعدة هؤلاء المتضررين 

 في صناعتهم ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

خ أحمد على ملاحظته من ناحية التعاون مع وزارة الاقتصاد ، وأنا كما ذكرت بداية أود أن اشكر الأ 

لكم في بداية حديثي اليوم أن هذا الاجتماع اليوم اجتماع طيب ، وأنا متفائل طبعا بأن هذا الجزء هو 

عضو الجزء الجيد في العلاقة ما بيننا وبين المجلس الوطني ووزارة الاقتصاد ، ما أثاره سعادة الأخ ال

مهم جدا ، والصناعة بشكل عام لها دور مهم جدا في الناتج الوطني ،  –طبعا  –أحمد الأعماش 

%( وهناك خطة واضحة لرفع هذه المساهمة 0.0وحسب آخر تقديرات مساهمتها وصلت إلى تقريبا )

ام الدوائر %( ، أي أن هناك تحديات كبيرة وقوية أمام الوزارة وأم21ِفي المستقبل إلى تقريبا بحدود )

معالجة الكثير من القضايا المتعلقة  –فعلا  –الاقتصادية وأمام مجتمع الأعمال بشكل عام في كيفية 

 –فعلا  –صناعات  –طبعا  –بقطاع الصناعة ، وما يعانيه بعض الصناعيين في الدولة ، هناك 

ا على الأسواق أن تفرض نفسه –فعلا  –نجحت في الدولة بحكم أنها صناعات كبيرة ، واستطاعت 

سواء المحلية أو العالمية مثل صناعة الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات ، ولكن القضية الرئيسية بناء 

على بعض الدراسات التي أجريت ومن ضمنها دراسة أجريت حول وضع الصناعة في دولة 

حاولنا عبر هذه الإمارات ، وأيضا دراسة أخرى عن الصناعات الواعدة في دولة الإمارات ، وقد 

الدراسات أن ندرس بكل واقعية ما هي الصناعات التي بالإمكان أن تنجح في المستقبل في دولة 

الإمارات بناء على الأخذ ببعض المعطيات السلبية التي عانى منها قطاع الصناعة في دولة الامارات، 

ئيسية التي تؤثر على وهناك قضية طرحت قبل قليل وهي قضية الطاقة كمثال ، فأحد النقاط الر

نقطة أخرى وهذه  –أيضا  –موضوع الصناعة وعلى المنتج نفسه هي تكلفة الطاقة بشكل عام ، هناك 

على مستوى محلي هي قضية الأراضي وتكلفة الأراضي ، وهذه ليست بيد وزارة  –طبعا  –

واعطائها فرصة الاقتصاد ، وطبعا نحن نوصي هذه الجهات بقضية النظر في كيفية تشجيع الصناعة 
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على الاقل ثلاث سنوات كميزات تساعد في عملية بدء المشروع ونجاحه . الجانب الآخر بعض 

الإجراءات التي تمت من قبل وزارة الاقتصاد كمثال ما يتعلق بمدخلات الصناعة ، فلكل مدخلات 

ارك ، ونحن الصناعة هناك إعفاء جمركي ، وهذا يتم عن طريق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجم

فعلا استطعنا أن ننجح في هذه العملية من ناحية الإجراءات الإلكترونية وسرعة الاجراءات 

والتخليص وما شابه ذلم ، والتوصية التي طرحت وهي أنه لا بد من معالجة هذه الجزئية للوصول 

 –مهمة جدا  إلى نجاح الصناعة فهذه تعتمد أيضا على شراء المنتج الوطني ، وأعتقد أن هذه قضية

فأحيانا هناك عزوف بعض المؤسسات سواء كانت  –معالي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء 

من  –أحيانا  –وطنية أو بعض الشركات الوطنية عن شراء المنتج الوطني مع أن المنتج الوطني 

بعض هذه في  –أحيانا  –نواحي امتيازية قد يكون أفضل مما هو مستورد ، ولكن الفكر الموجود 

المؤسسات لا يساعد على فكرة أن المنتج الوطني يستطيع فعلا أن يدخل إلى هذه المؤسسات ، 

وبالتالي لا بد أن يكون هناك توجيه أو توجه من قبل بعض الحكومات المحلية بأن هذه صناعات 

في بعض  وطنية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية القدرة على استخدام هذا المنتج الصناعي

المشاريع الموجودة في الدولة بشكل عام ، واعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا في قضية نجاح أي مصنع 

وهي قضية التسويق للسلعة المصنعة وأن يصبح لها سوق في الدولة واستمرارية لتسويق هذا المنتج 

الدولة ومقبول القدرة على تصديره إلى دول أخرى بحكم أنه اصبح موجود في  –ايضا  –وبالتالي 

 ومضمون ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ أحمد الأعماش . 

 سعادة / أ مد عبدالله الأعماش :

شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لمعالي الوزير على التوضيح وعلى تلمسه لحقيقة المشاكل التي تعانيها  

الصناعة وهي الكلفة ، وقد قسم معالي الوزير الكلفة إلى قسمين هما : قسم يتعلق بالمنتج نفسه أو 

لمحلية ، وأملي المصنع نفسه ، والقسم الآخر وهو خارج الإرادة فيما يخص المحليات أو الجهات ا

ورجائي أن تكون وزارة الاقتصاد هي المظلة الاتحادية التي يلجأ إليها المصنعين في الدولة جميعا 

حتى ترشدهم وتوجههم وتأخذ بيدهم إلى ما هو أفضل ، فإن كانت هناك منطقة معينة كلفتها عالية 

ة ذات كلفة أكثر فهناك أيضا فتوجد هناك مناطق أخرى كلفتها أقل ، وإن كانت هناك تكنولوجيا معين
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تكنولوجيا أخرى كلفتها أقل ولكن المصنع لا يعرفها ، فإن كانت الوزارة هي مظلة يستظل تحتها 

 جميع المصنعين في الدولة فهذا أمل .

الصادر من وزارة الاقتصاد  2100معالي الرئيس ، أنا عندي التقرير الصناعي السنوي لعام 

 والتجارة وقد ورد به :

طة إدارة الترخيص الصناعي : بها عشرة أنشطة ، ولو سمحت لي يا معالي الرئيس أن اقرأ هذه أنش

 العشرة أنشطة وهي :

 المشاركة في اجتماع مجلس منظمة الخليج . -

 المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي . -

 المنظمة العربية . –المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي  -

 تماع اصحاب السعادة وكلاء الوزارات .المشاركة في اج -

 المشاركة في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الصناعة . -

 المشاركة في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القواعد . -

 المشاركة في وفد الدولة في اجتماعات اللجنة المشتركة . -

 حضور اجتماع تعيين ممثلين ومنسقين في الدولة . -

 ق عمل لتنفيذ خطة العمل .المشاركة ضمن فري -

 . 22حضور اجتماعات الدورة  -

فهذه عشرة مشاركات في اجتماعات فقط فأين الآلية التنفيذية التي تتبناها إدارة الصناعة في وزارة 

 الاقتصاد لدعم الصناعة والتدخل في شؤونها ؟

معالي الرئيس ، طلبي من معالي الوزير أن تكون هناك آلية تتعامل من خلالها الوزارة مع الصناعة 

باعتبارها مكونا حيويا لنمو اقتصاد الدولة ، واعتبار الصناعة هدفا وطنيا ، وليس صناعة من أجل 

، معالي التنمية أو التطور ،وإنما هي هدف وطني وخاصة حماية المشاريع المتوسطة والصغيرة 

الرئيس ، معالي الوزير ، المشاريع المتوسطة والصغيرة لن تنجح حتى ولو اعتمدت الدولة نسبة 

% كميزة للشراء لأن هناك هجمة كبيرة على الصناعة من الخارج بسبب الإغراق وبسبب التزام 01

جلس التعاون الدولة باتفاقيات معينة ، وبسبب القوة الكبيرة التي يتمتع بها المصنعين في دول م

الخليجي الأخرى من خلال الدعم والوقود الرخيص والأراضي الرخيصة والقروض بدون فوائد ، 

% ، 01وبالتالي فمنتجات دول مجلس التعاون الخليجي تباع عندنا هنا أقل من كلفتنا نحن بأكثر من 
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كبيرة في مجال وهناك إغراق داخلي من الدولة من المناطق الحرة التي كلفتها تتمتع بتسهيلات 

الرخص والكلفة والعمالة بحيث يستطيع العامل المصنع في المنطقة الحرة أن يستخرج أي عدد من 

التأشيرات خلال ساعة بينما لا يستطيع المصنع المسجل تحت وزارة الاقتصاد أو الرسمي أن 

نواجه هجمة  يستخرج أي تأشيرة من حيث الوقت ولا من حيث الكلفة ، فبالتالي نحن في الصناعات

شرسة من الصناعات الخارجية بسبب الكلفة المرتفعة لدينا وهجمة داخلية بسبب وجود المنطقة الحرة، 

فأملي ورجائي من معالي وزير الاقتصاد بأن يضع يده على الجرح حتى يعالج هذه المسألة ويكتب 

سطة والصغيرة النجاح ، النجاح لمشروع المقترح تقديمه للمجلس الوطني حاليا حول المشاريع المتو

 وحتى يكون للمواطنين أمل في الصناعة الوطنية ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 شكرا أخ أحمد ، الكلمة لمعالي الوزير . 

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

الخطة بداية سأبدأ بالنقطة الأولى وهي قضية المشاركات ، طبعا هذه المشاركات حددت ضمن 

الاستراتيجية ، وهي تكون على عدة مستويات ، فهناك المستوى الدولي عبر المشاركة في اللجان 

الاقتصادية المشتركة ، وهناك شق يتعلق بالجانب الصناعي وتشجيع الجانب الصناعي ، وقضية 

 –ناك مع الدول التي يتم الاجتماع وتحديد بعض قطاعات الصناعة بحيث يصبح ه –أيضا  –الشراكة 

شراكة في القطاع الصناعي وليس التجاري وغيره فقط ، والجزء الآخر من هذه المشاركات  –فعلا 

هو على مستوى الدول العربية ، فهناك مشاركات على مستوى الدول العربية مطلوبة من الوزارة 

ج للتنمية والقطاع الصناعي ، وهناك أيضا المشاركة على المستوى الخليجي ومن ضمنها منظمة الخلي

الصناعية ، وأيضا هناك اجتماع ما يسمى وزراء التجارة والصناعة ، وهذا على مستوى الأمانة 

العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي فهناك عشرة مشاركات حددت خلال هذه المرحلة ، 

صناعية مشاركات أخرى عبر بعض المؤتمرات والمشاركات في المعارض ال –طبعا  –ولكن هناك 

وغيرها ، وهذا ربما يفسر بعض النقاط الرئيسية التي كانت موجودة في هذا الموضوع . الموضوع 

الثاني وهو قضية الصناعة بشكل عام في العالم العربي أو دول الخليج : طبعا نحن ملتزمون بقوانين 

( FTAية فيما يتعلق بـ )دولية سواء كان فيما يتعلق بمنظمة التجارة الدولية أو اتفاقيات ربما مستقبل

وهذه كلها توجب علينا الالتزام ببعض المعايير في قضية الإجراءات الحمائية في الصناعات الوطنية، 

طبعا بعض الدول لا بد أن تمتثل للقوانين والتشريعات الدولية التي تم التوقيع عليها ، وقضية الدعم 
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ر من الدول التي كانت تستورد منتجات هذه قضية حساسة ولاحظناها مؤخرا أيضا في أن الكثي

صناعية من بعض الدول ومن ضمنها الخليجية أيضا بدأت تتخذ إجراءات حمائية ومن ضمنها دول 

افتتح بعض التحقيقات حول بعض  –أيضا  –كبيرة مثل الولايات المتحدة وكندا والهند ، وهناك 

القضايا سواء كان فيما يتعلق بالمواسير منتجاتنا في دولة الإمارات والحمد   استطعنا كسب هذه 

( وغيرها ، فنحن ننظر إلى شقين في هذا الأمر : الشق الأول : polymerالحديدية أو ما يسمى بالـ )

إما أن نكون جزء من الاقتصاد العالمي وقادر على أن ينتظم وينافس مع المعايير الدولية ، وهذا جزء 

والشق الثاني : هو الواقع العملي الموجود عندنا اليوم في المنطقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية . 

بشكل عام في قضية أن بعض الدول لم تلتزم حتى الآن بهذه المعايير وأصبحت تؤثر على اقتصادنا 

نتداول  –طبعا  –وعلى بعض قطاعات الاقتصاد الموجودة عندنا وبالأخص قطاع الصناعة ، ونحن 

وزراء التجارة والصناعة الخليجيين ، وطرحت هذه القضايا وهي قضية  هذه المواضيع على مستوى

الإجراءات الحمائية التي أصبحت في بعض الدول تعتبر ممارسة ، ولكن الآن لأن هذه عبارة عن 

دعم أصبحت تكلف هذه الحكومات مبالغ طائلة ، وبدأت هذه الحكومات باتخاذ اجراءات تتناسب مع 

ضر ، لأن قضية الدعم هي قضية مرحلية ولكن لها سلبيات في النهاية على ما نطبقه في الوقت الحا

الاقتصاد الوطني وبدأت في سحب عمليات الدعم لهذه القطاعات ومن ضمنها طبعا قطاع الصناعة ، 

وانا أتفق مع الأخ العضو في أنه لا بد أن يكون لنا سياسة في كيفية استطاعتنا في ان نساهم في 

ات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع نوع من الدعم خاصة فيما يتعلق كما استمرارية الشرك

ذكرت أن هذه المنتجات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون هناك دور للحكومات فيها 

سواء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في أهمية دعمها ، وهذا ما وضعنها في قانون الشركات 

والمتوسطة والمفروض أن اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس اطلعت عليه وقد حددنا  الصغيرة

% وأعتقد أن هذا سيعطي دافع قوي لهذه الشركات ، كما أننا وضعنا بعض المعايير 01النسبة وهي 

الأخرى المتعلقة بالتمويل ومن ضمنها ان يكون لبنم التنمية دور في هذا القطاع ، كذلم قضية 

احيانا شراكة على مستوى حتى المشاريع الصغيرة  –تدريب وتطوير القدرات ، وأيضا قضية خلق ال

والمتوسطة مع جهات أخرى خارجية قد تعطي نوع من الدافع القوي في اكتساب الخبرات والتقنيات ، 

: نحن مطلعون على هذا  -معالي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء  –فالوضع الآن كالتالي 

الموضوع ولكن لدينا هدف هو أن تكون دولة الإمارات دولة تنافسية على مستوى العالم ، وهناك 

تقارير تقيم الدول بناء على هذه المعايير ، وفي نفس الوقت لا بد للدول الأخرى التي لم تلتزم أن 
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ذكرتها في  تصحح في مسارها ، ولكن في نفس الوقت لا بد أن نتخذ الإجراءات الداخلية أيضا والتي

قضية احتواء هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وخلق البيئة المناسبة التي تستطيع خلال ثلاث 

 سنوات وهو المدى القصير لنجاح هذه المؤسسات فعلا أن تنجح وتستقر وتنمو ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 ايها الإخوة والأخوات ، نرفع الجلسة الآن للاستراحة والصلاة .

 ( و راً 58:18) رفعت الجلسة للاسترا ة والصلاة  يث كانت الساعة 

 ( و راً 55:55جلسة للانعقاد  يث كانت الساعة )عادت ال

 معالي الرئيس :

بسم ا  الرحمن الرحيم ، نواصل جلستنا ، ونستكمل في مناقشة موضوع " سياسة وزارة الاقتصاد "،  

 لرقباني . والكلمة الآن لسعادة الأخ محمد سعيد ا

 سعادة / محمد سعيد الرقباني :

معالي الرئيس ، أشكر معالي الوزير وفريق عمله على التعاون التام مع أعضاء اللجنة في مناقشة 

موضوع هام وحيوي لدولتنا الغالية ، وهي من الوزارات التي أحب شخصيا التي أعمل معها لسعة 

عالي الرئيس ، على الرغم من الجهود المبذولة من صدرهم وتفاعلهم الإيجابي مع اعضاء اللجنة . م

قبل الوزارة لتنظيم وجذب الاستثمارات الأجنبية إلا أن بيانات وانجازات الاستثمار الأجنبي المباشر 

هي حصيلة إنجازات مبادرات الإمارات الفردية وليست تبعا لسياسات واستراتيجيات الوزارة حتى 

علما بأنه لا يوجد تنسيق كافي بين الإمارات المختلفة فيما يخص وإن كان لها بعض التأثير عليها 

سياساتها واستراتيجياتها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي . معالي الرئيس ، هناك مطلب ضروري وملح 

م بشكل فعال وتنفيذ مبادرات 2120وهو ان يتم ربط استراتيجيات جميع الحكومات المحلية برؤية 

هداف الموضوعة علما بأنه لا يوجد حاليا ربط مباشر ما بين رؤية أبوظبي عملية تسعى لتحقيق الأ

حتى وإن كان هناك بعض الأهداف والسياسات  2120مع رؤية الدولة  2100وخطة دبي  2121

المشتركة فيقع على عاتق الوزارة هدف ضمان رفع كفاءة الخدمات وسهولة مزاولة الأعمال في 

ويات تنافسية متوازنة الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة ككل بدلا مختلف الإمارات بحيث تحقق مست

من وجود تفاوت كبير في هذه المؤشرات التنافسية كما هو الحال حاليا ، لذلم نوصي بأن تكون 

الوزارة هي المسؤولة عن تطبيق ومتابعة التوصيات الصادرة من مجلس الإمارات للتنافسية فيما 

ة في إمارات الدولة المختلفة ، وعلى الوزارة القيام بلعب دور ريادي قيادي أكبر يتعلق بتعزيز التنافسي
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في وضع ملامح سياسة الاستثمار الأجنبي الشاملة في الدولة ، والعمل على توجيه وربط جهود 

الإمارات المختلفة لتصب في أهداف ومصلحة الدولة العليا . معالي الرئيس ، على الرغم من وضع 

هداف ومشاريع إلا أنه هناك ضرورة لوضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الوزارة لأ

الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية واشراك الشركات المحلية في عملية تنفيذ المشاريع ، وتخصيص 

حصة للمنتج الوطني لتنمية الصناعات الوطنية ، ووضع مؤشرات أداء لتوضيح مدى الاستفادة من 

 ات على شركاتنا المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وشكرا .هذه الاستثمار

 معالي الرئيس :

شكرا ، معالي الوزير ، الأخ سعيد طرح موضوع استراتيجيات الحكومات المحلية والحكومة  

 الاتحادية في مجال تشجيع الاستثمار الاجنبي ودور التنافسية والتشجيع للمشاريع بشكل عام ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي  –أشكر بو سعيد على هذا السؤال لأن قضية الاستثمار مع الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية  

قضية التنافسية بالنسبة للكثير من الدول في كيفية  –ايضا  –كانت على المحم ، وكانت  –الرئيس 

أن ننجح في هذه القضية ولو  –فعلا  –ونحن في دولة الإمارات استطعنا  جذب الاستثمارات إليها ،

بدرجة ممكن أن نقول أننا غير راضين عنها مائة بالمائة بحكم أنه خلال السنوات التي سبقت الأزمة 

كان جذب الاستثمار كان أكبر وفي قطاعات معينة ، والآن نحن اتخذنا استراتيجية بأن جذب 

ن يكون في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني ، ومن هنا جاءت قضية تطوير قانون الاستثمار لا بد أ

الاستثمار ، وكما ذكرنا أنه تم الانتهاء منه من اللجنة الوزارية ولكن الآن أعيد إليها مرة ثانية بناء 

على الملاحظات التي أثيرت سابقا مع المجلس في قانون الشركات ، ولكن من المنظور القريب إذا 

( 7.7م هو تقريبا )2100إلى عام  2101ظرنا إلى حجم تدفق الاستثمار الأجنبي للدولة من عام ن

( مليار دولار التي تمثل تدفق 26مليار دولار ، أعتقد أن هذا الرقم جيد وهو يمثل جزء من )

ثمارية في الاستثمار الأجنبي لدول الخليج ككل ، وأعتقد أن هذا يعطي حافز أفضل ، فاليوم البيئة الاست

دولة الإمارات بشكل عام هي افضل من كثير من الدول قريبة منا ، ولكن هناك أيضا حسبما ذكرنا 

في كيفية أن يكون هناك موائمة ما بين التوجه في جذب الاستثمارات على مستوى كل إمارة والسياسة 

ة متابعة الاستثمارات الاستثمارية بالنسبة لدولة الإمارات ، ولذلم تم إنشاء فريق أو مجلس لقضي

الإماراتية في الخارج ، وقبل بضعة أشهر أصبح هذا المجلس برئاسة وزير الاقتصاد ، وبالتالي 

أصبحت الصورة ربما أوضح الآن في وضع سياسة مشتركة تتعلق بكيفية جذب الاستثمارات لدولة 
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جهنا نحن كمستثمرين الإمارات ومتابعة قضية أخرى تتعلق ببعض بمتابعة بعض المشاكل التي توا

إماراتيين في بعض الدول الخارج ، فهذه المنظومة الجديدة التي يتم وضعها ستعالج الكثير من النقاط 

سعادة الأخ سعيد الرقباني خاصة فيما يتعلق بوجود توجه مشترك لجميع الإمارات بتوجيه بعض 

ى الإمارات الشمالية ، فلا بد أن الاستثمارات التي تناسب بعض الإمارات ، فمثلا التركيز اليوم عل

يكون هناك سياسة واضحة في كيفية توزيع هذه الاستثمارات على هذه الإمارات ، فلا يمكن أن كل 

استثمار يأتي فقط يستقر في الإمارات ذات الاقتصاد الأكبر ، فلا بد أن يكون هناك توجيه بالتعاون مع 

المناسبة ، فهناك بعض الصناعات وبعض الحكومات المحلية في كيفية وضع وخلق البيئة 

الاستثمارات في قطاع الزراعة قد تكون أفضل في إمارات أخرى لتوفر البيئة المناسبة من أن تكون 

في إمارة مثلا ابوظبي أو دبي ، فكيف نستطيع أن نضع هذه السياسة ونطبقها أعتقد أن هذه مرحلة 

لا بد ان يكون للحكومات المحلية دور في هذه القضية قادمة تتطلب جهد كبير ، وأنا أود أن اركز أنه 

وهي قضية جذب الاستثمار ولماذا نجحت فيه بعض الإمارات ولم تنجح فيه بعض الإمارات الأخرى 

بالمستوى المطلوب ، فذلم لأنها اهتمت حكوماتها بقضية الاستثمار . بالنسبة لقضية التنسيق مع 

عتقد أننا جاهزين دائما لهذا الموضوع ، ولكن المعيار وزارة الاقتصاد هذا تحصيل حاصل ، وأ

الرئيسي وأعتقد أن الفارق الكبير سيكون في صدور قانون الاستثمارات لأن به إطار جيد يخلق نوع 

 من الاستقرار والطمأنينة بالنسبة للمستثمر في دولة الإمارات ، وشكرا

 معالي الرئيس :

 تفضل . هل لديم تعقيب يا أخ محمد الرقباني ؟

 سعادة / محمد سعيد الرقباني :

شكرا معالي الرئيس ، لدي مداخلة أخيرة بخصوص المناطق الحرة في الدولة ، فالكل يشاهد عدد  

المناطق الحرة في الدولة ، حيث أنها بلغت في بعض الإمارات أكثر من عشرين منطقة حرة ، وعليه 

اتيجية الوزارة أو مداخلات فريق عمل الوزارة لم نلاحظ من خلال مراجعة استر –معالي الرئيس  –

وجود استراتيجية موحدة لهذه المناطق فنحن دولة الإمارات العربية المتحدة وليست إمارات تغرد كل 

 منها على حدة .

معالي الرئيس ، هناك ضرورة لوضع استراتيجية موحدة للدولة فيما يخص المناطق الحرة يتم إدارتها 

مل على توحيد الجهود ، وضمان التكامل في القيمة المضافة فيما بين الإمارات من قبل الوزارة تع

المختلفة ، وتصف جميعا في تعزيز تنافسية الدولة ، ويجب على الوزارة التنسيق التام مع الجهات 
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المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة على المستوى الكلي 

وتقديم حوافز متشابهة في مختلف المناطق في الدولة ، وإضافة للموضوعين المذكورين آنفا  للإمارات

 فيما لبعض الأمور التي ينصح بأخذها بعين الاعتبار : 

تعزيز التنسيق والتفاعل مع الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص قبل إصدار أي قرار   -

القرارات الاتحادية ، وعدم حدوث تعارض كالذي حدث  وزاري وذلم بهدف حشد التأييد وضمان دعم

في موضوع القرار العقد الموحد في وكالات بيع السيارات عندما رفضت دائرة التنمية الاقتصادية في 

دبي تطبيق العقد ، وتم نشر هذه المعارضة في الجريدة الرسمية الأمر الذي يؤثر سلبا على سمعة 

 الدولة . 

بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية نوصي بتشكيل فرق عمل من قبل فيما يخص التنسيق  -

 الوزارة والدوائر الحكومية المعنية للتنسيق والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

ين شكرا أخ محمد ، معالي الوزير ، الأخ محمد تكلم عن وضع استراتيجية وطنية اتحادية للعشر

منطقة حرة في الدولة بحيث تخدم الاقتصاد ولا تؤثر فيه سلبيا ، وكذلم عن موضوع التنسيق ما بين 

 السلطة الاتحادية والسلطات المحلية لكي لا تظهر الثغرات والسلبيات ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

الحرة أعتقد أن الجميع مطلع بأن هذه المناطق تحكمها بالنسبة للنقطة الأولى وهي قضية المناطق 

محكومة بالدستور بحيث أنه أعطيت هذه الصلاحية للحكومات المحلية،  -أيضا  -قوانين محلية ، وهي 

والنقطة التي أثارها الأخ العضو أعتقد أنها مهمة جدا وهو كيفية عدم تعارض استراتيجية التصنيع 

ما يحدث في تطوير القطاع الصناعي في المناطق الأخرى في كل كمثال في المناطق الحرة مع 

إمارة، فأعتقد أنه هنا لا بد من التنويه بأنه من المهم جدا في كل إمارة أو الجهة المسؤولة في كل 

إمارة أن يكون لها توجه واضح حول هذا الموضوع ، فإما أن يكون فيه نوع من التكميلي ، وإما أن 

عض المميزات التي تعطي التي لبعض الصناعات الموجودة خارج هذه يكون هناك نوع من ب

المناطق، وهذا طبعا بيد المحليات ، وكما ذكرنا سابقا ما يتعلق بالأراضي كمثال وما نراه من فرق ما 

البنية التحتية ،  -مثلا  -بين الأراضي في المناطق الحرة وبين المناطق الصناعية العادية ، وقضية 

لق بالتكلفة بشكل عام والطاقة وما شابه التي ذكرناها سابقا ، لذلم نعتقد إذا كان التوجه وقضايا تتع

على قطاع الصناعة مثال ذلم إمارة أبوظبي ركزت على قطاع الصناعة ،  الإمارة المعنية بالتركيز
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ة وفعلا نجحت في هذه الجزئية ، وكذلم إمارة دبي والشارقة ركزت على قضايا السياحة والتجار

ونجحت في هذه الجزئية ، ولكن المتأثر الرئيسي من المناطق الحرة هو قطاع التجارة وقطاع 

الصناعة ، وهذا ما نلاحظه مباشرة ، وبالتالي أنا أؤيد الفكرة بأنه لا بد أن يكون هناك فتح لنوع من 

ناك قضايا التنسيق على المستوى الاتحادي والمستوى المحلي لأنه ليست فقط قضية الصناعة ، فه

كثيرة منها البيئة كمثال ، فلابد أن تفتح هذه القضايا ويتم التنسيق على مستوى المحليات والحكومة 

 الاتحادية فيها .

النقطة الثانية وهي قضية التنسيق على مستوى بعض القرارات التي تصدر سواء كان من الوزارة او 

للتأكيد على النقطة التي أثرتها والموضوع الذي الجهات الاتحادية ومدى تنفيذها من قبل المحليات : 

مجلس خاص به بمتابعة الأمور المتعلقة بحماية المستهلم وهي اللجنة  -كما ذكرت  -أثرته نحن لدينا 

العليا لحماية المستهلم ، والأعضاء موجودين وممثلين من الدوائر الاقتصادية وحضروا هذه 

ية التنفيذ ونفذوا ، فإمارة دبي نفذت هذا الموضوع ، لكن قد الاجتماعات ، وتم الاتفاق معهم على قض

يكون خرج بعض المعلومات في الصحافة لم تكن صحيحة مائة بالمائة ، ولكن إمارة دبي نفذت هذا 

العقد وهو يخدم مصلحة المستهلم أيا كان في أي إمارة ، ونحن دائما في الوزارة حريصين على 

أيضا أن تكون العملية عكسية ، أي أن تتواصل معنا الجهات المحلية  التواصل مع هذه الجهات ونتمنى

في قضايا قد تهم الدولة ككل ، وفي نفس الوقت تثار على مستوى أحيانا شعبي وأحيانا على مستوى 

 اقتصادي ، وبالتالي فالعملية ليست في اتجاه واحد ولكن باتجاهين ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

( عضو وعضوة يطلبون الكلمة 07أيها الإخوة لا زال أمامنا حتى الآن تقريبا ) شكرا معالي الوزير ،

آخر في اللجنة ، فبالتالي لا داعي لأن نكرر نفس المسائل ، فإذا شعر أحد الأعضاء أن الإخوة الذين 

تكلموا أشبعوا الموضوع الذي يود الحديث فيه فليطرح موضوعا آخر ، والكلمة الآن لسعادة الأخ 

 العامري . دمحم أحمد

 سعادة / أ مد محمد بالحطم العامري :

السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته ، معالي الرئيس ، معالي الوزير ، نشكر وزارة الاقتصاد ، ونحن 

 من الصباح أكثرنا الأسئلة عليهم ، ويعطيهم العافية داخل الدولة وخارج الدولة . 

ي والتنمية الاقتصادية : فكما تفضل الأخ أحمد الأعماش أن الحقيقة لدي مداخلة عن الاستثمار المحل

نجاح عملية التنمية الاقتصادية تعتمد على عدة عوامل منها وضوح الرؤية الاقتصادية والتشريعات 
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الاقتصادية لتشجيع الاستثمار داخل الدولة في مختلف المناطق ، والطبيعة الملائمة للتكنولوجيا 

عها في المناطق على مستوى الدولة ، وسؤالي هو : ما هي التحديات التي المستخدمة ، وكيفية توزي

تواجها الوزارة ، وما هي سبل مواجهة تلم التحديات الاقتصادية لتسهيل عملية الاقتصاد المحلي 

 داخل الدولة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي الوزير .

 قتصاد (معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الا

معالي الرئيس ، طبعا اليوم اقتصادنا مثل أي اقتصاد آخر ، لا يمكن أن ينمو من دون معالجة ما 

يحدث في العالم بشكل عام ، فاليوم اطلعنا على الكثير مما يحدث في بعض المجموعات الاقتصادية 

، منطقة الشرق الأوسط سواء كان الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمنطقة ككل 

والأوضاع السياسية الموجودة ، هذه كلها تعتبر تحديات بالنسبة لنا ، فالوضع المالي بشكل عام 

تأثيرات معينة على اقتصاديات  -طبعا  -والمشكلة المالية والتحدي المالي في الاتحاد الأوروبي له 

عن قضايا مثل النفط والتصدير السلع العالم ومن ضمنها اقتصاد دولة الإمارات ، فإذا كنا نتكلم 

 -طبعا  -وغيرها من الأمور نجد أن السوق الأوروبية أصبحت منحصرة في قضية الاستيراد ، هذا 

له بعض الانعكاسات السلبية على اقتصاديات مثل دولة الإمارات ، ولكن الجيد في هذا أننا تفهمنا هذه 

خرى مثل أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان ، وأيضا المشكلة من البداية ، وبدأ نتجه إلى أسواق أ

دول في إفريقيا ، وكان هناك مؤتمرات كثيرة حول قضايا الاستثمار عقدت في دولة الإمارات ، وأحد 

من أهم التحديات أننا كدولة الإمارات جزء من هذه المنظومة الكبيرة ، وبالتالي التحدي أنه متى 

ذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي بحيث أن تأثيراته إن شاء سيتحرك هذا الاقتصاد الآخر ال

ا  ستكون إيجابية علينا ، كذلم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني هو كيف نستطيع أن نزيد 

معالي الرئيس ، الإخوة  -في صادراتنا إلى الكثير من الدول ، وهذا ذكرته سابقا ، فميزان التجارة 

أحيانا لا يتماشى مع قدرة الدولة التصديرية ، والمطلوب ضمن سياستنا على  -الأعضاء  والأخوات

كل المستويات وليس فقط على مستوى وزارة الاقتصاد أن يكون التوجه في دعم الصادرات وفي كيف 

 الدول التي أحيانا يصل الميزان التجاري -كما ذكرت  -نزيد من صادراتنا إلى دول العالم وبالأخص 

% ، فهذه بعض التحديات التي نحاول أن 01ما بيننا وبينهم لصالحهم بنسبة ربما تصل أحيانا إلى 

 نطرحها . 
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الجانب الثالث هو قضية القوانين والتشريعات ومسار هذه القوانين أحيانا والوقت الطويل الذي تأخذه 

ر وخلقه والاستقرار في حتى تصدر ، فهذا أيضا أصبح عائقا بالنسبة لتحريم قضية جذب الاستثما

 أكثر في الاقتصاد الوطني . -أيضا  -الاقتصاد الوطني ، وخلق نوع من الثقة 

أخيرا هناك قضية من الداخل وهي قضية التمويل بالنسبة للمشاريع : فاليوم هناك الكثير من 

الأخص المؤسسات المصرفية بشكل عام مطلوب منها أن يكون لها دور أكبر في تمويل المشاريع وب

الصناعية في الدولة ، وقد يكون هناك مشاريع زراعية ، وقد تكون مشاريع أخرى ، فكيفية تفعيل 

 -العملية التمويلية بالنسبة للبنوك ودعمها للاقتصاد الوطني هذه من أهم المواضيع التي لابد أن يتم 

 و الاقتصادي بالنسبة للدولة .النظر فيها ، ووضع خطة تتناسب مع توفير السيولة المالية مع النم -أيضا 

 معالي الرئيس :

 شكرا معالي الوزير ، أخ أحمد هل اكتفيت أم ترغب بالتعليق ؟ 

 سعادة / أ مد محمد بالحطم العامري :

 شكرا معالي الرئيس ، وشكرا معالي الوزير ويعطيكم العافية .

 معالي الرئيس :

 مسلم بن حم العامري .شكرا أخ أحمد ، الآن الكلمة لسعادة الدكتور محمد 

 سعادة / د. محمد مسلم بة  م العامري :

بسم ا  الرحمن الرحيم ، شكرا معالي الرئيس ، كما أشكر معالي الوزير على الجهود المبذولة ، 

والحقيقة أنا تساؤلي هو : ما هو دور الوزارة الذي تقوم به في مراقبة الأسواق من حيث الغش 

لسلع المغشوشة ، فنحن اليوم نرى الكثير من الأسواق التي أصبحت أسواق التجاري والحد من دخول ا

متخصصة في بيع بعض السلع الرخيصة ، والكثير من المواطنين لا يعلمون عنها شيء وإنما يتجهون 

إليها لرخص الأسعار فيها اعتقادا منهم أنها ربما تكون هذه السلع جيدة ولكن رخيصة الثمن ، فالحقيقة 

رير كثيرة تؤكد أن هذه السلع تؤثر سلبا على الصحة وعلى كثير من الأمور الصحية هناك تقا

للإنسان، فسؤالي : ما هو دور الوزارة في الحد من دخول هذه السلع إلى أسواق الدولة ، وما هي 

 .أيضا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوعية المستهلم عن الآثار السلبية لهذه المنتجات ؟ وشكرا 

 معالي الرئيس :

شكرا دكتور محمد ، معالي الوزير ، الأخ محمد يسأل عن البضائع المغشوشة في الدولة وقضية 

 توعية المستهلم حولها ، تفضل .
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 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

أعتقد أن قضية  -معالي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء وبالأخص الأخ محمد العامري  -طبعا 

الغش والتدليس هذه من القضايا التي نعاني منها نحن ، وتعاني منها كل دول العالم تقريبا ، فاليوم إذا 

أمام المحل أحيانا بكل  إيطاليا يباع المنتج المقلد سافرت خارجا ستجد أنه حتى في بعض الدول مثل

 -معها بكل حرفية ، ولكن أنا أرجع  لأن نتعامل -طبعا  -أسف ، فهذه قضية كبيرة جدا ، ونحتاج 

إلى المستهلم لأنه له دور في هذه القضية ، ففي حالة وجود أي نوع من هذه السلع المغشوشة  -أيضا 

نحن لدينا إجراءات من ناحية وجود الخط المباشر في الوزارة للاتصال والإبلاغ عن هذه  -طبعا  -

 -معالي الرئيس  -ية ، والتنويه بهذه القضايا ، فعندنا الأمور ، وكذلم التواصل مع الدوائر الاقتصاد

م ، والمخالفات كانت تقريبا في حدود 2102( جولة تفتيشية للعام 24106تقريبا في حدود )

( مخالفة ، فقضية السلع المقلدة والمغشوشة خاصة أننا سوق مفتوحة نوعا ما ووجود المناطق 4016)

خذ من منافذ لا تكون بالحجم والقوة التي نطالب بها ، فالقضية الحرة ، وأحيانا الإجراءات التي تت

جهات أخرى  -أيضا  -أيضا ليست بوجود المنتج في السوق وإنما كيف دخل هذا المنتج ! فهناك 

البلديات قد  -أيضا  -مسؤولة سواء كان الجمارك وهي أعتقد من الجهات الرئيسية المسؤولة ، وأحيانا 

أيضا في قضية كيف نستطيع أن ننوه بهذه السلع مع الجهات المنتجة لها في تكون لها مسؤولية ، و

فيما يتعلق ببعض السلع التي تسيء للأديان،  -ايضا  -بلدانهم ، والأخ محمد أعتقد أنه أثار سؤال سابقا 

 ونحن أخذنا بهذا السؤال ، وكان فعلا اختبار بالنسبة لنا من هي الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع،

ممثلين من الدوائر الاقتصادية وزارة الاقتصاد ومن الجمارك ،  -طبعا  -وقد شكلنا لجنة وكان فيها 

 وقد وضعنا آلية في كيف نتعامل مع هذا الموضوع

بطريقة أنه أول شيء لابد من التعريف بهذه السلع ، وكيف تسيء للأديان ، وكيف نستطيع إيقاف هذه 

، وما هي الإجراءات إذا اكتشفنا هذه السلع ، فأحيانا قد يكون هذا  السلعة من الجمارك في أول مدخل

الشخص الذي يبيع هذه السلع لا يعرف أنها تسيء للأديان لأنه لا يعرف لغتنا أحيانا ، وأيضا كيف 

نوصل هذا الموضوع حتى على مستوى ربما علاقات ما بين الدول مع بعض المسؤولين أو الممثلين 

نوا عندنا سواء كانوا ممثلين لقطاع تجاري أو ممثلين مكتب تجاري لهذه الدول ، لهذه الدول إذا كا

فننوه بهذا الموضوع ، وأن هذا الموضوع ممكن أن يأخذ أبعادا أخرى إذا لم يتم معالجته عن طريق 

بدورنا نقول أن قضية السلع المقلدة والغش هذه القضية  -طبعا  -المصنع الموجود عندكم ، ونحن 

، ولهذا السبب وجد هذا القانون وهو قانون الغش والتدليس ، ونحن عبر الفريق الموجود عندنا  دائمة
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وبالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية ، لأنه لا يمكن أن نقوم بهذا الدور وحدنا كوزارة ، فهناك 

قوم بمسألة التقليد متابعة لهذا الموضوع ، والحقيقة أن عدد السلع وعدد البضائع وعدد الدول التي ت

كثيرة ، ومن الصعب أحيانا أن نضبط كل شيء ، ولكن نحاول قدر المستطاع أن نعمل ضمن القدرة 

 الموجودة عندنا في الوزارة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 هل ترغب بالتعقيب يا أخ محمد ؟ تفضل .

 سعادة / د. محمد مسلم بة  م العامري :

بودنا أن يكون هناك آلية يطرحها معالي الوزير أو وزارة الاقتصاد  شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة

إن شاء  -حتى تكون مثبتة في هذا الشأن وبالتعاون مع الجهات المعنية بحيث يقوم الكل بدوره ونصل 

 إلى الهدف الذي نريده جميعا ، وشكرا . -ا  

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ راشد الشريقي .

 د الشريقي :سعادة / راند محم

شكرا معالي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر لمعالي الوزير وجهاز وزارته على الجهود الطيبة في 

 مجال حماية المستهلم ، وفي مجالات أنشطة واختصاصات الوزارة . 

 أنا معالي الرئيس لدي ثلاثة أسئلة بسيطة في ثلاثة مواضيع مختلفة : 

في مجال  -أحمد الأعماش  -بق وأن تحدث الأخ بوراشد السؤال الأول في مجال الصناعة : س

من ينظر إلى الواقع الموجود على الأرض الآن يرى أن  -معالي الرئيس  -الصناعة كثيرا ، لكن 

الصناعات الوطنية الموجودة عندنا تعاني ، ولدي مثال واضح على ذلم ، ففي أحد المصانع 

من أربع سنوات وهو يطلب تأهيل منتجه للدخول في المتخصصة في المعدات الكهربائية مضى أكثر 

مناقصات الحكومة وحتى الآن لم يحصل على ذلم بالرغم من وجود إشراف فني وتقني عالي من 

كبار الشركات العالمية ، في المقابل نرى أن الحكومة تصدر قرارات تنظيمية تساعد على الترويج 

لوم لديكم يوجد أكثر من خمسين مصنع لتعبئة مياه لمنتج المياه في دولة الإمارات ، فكما هو مع

الشرب ، والدولة أصدرت تشريعا بإضافة علامة الجودة لمنتج المياه ، وجود علامة الجودة على منتج 

المياه يساهم في الترويج لهذه المياه سواء في الداخل أو في الخارج ، وبالتالي عندما ننظر لقضية 

آيلا للنضوب عاجلا  -لا سمح ا   -ياه هو مورد غير متجدد، ومورد الاستمرارية نرى أن مورد الم
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أم آجلا ، وهناك كلفة عالية جدا تتحملها الدولة في سبيل دعم هذا المنتج ، وبالتالي هذه الممارسة إذا 

انتظرنا إلى أن يكون لدينا تشريعا بصورة قانون فسوف ننتظر مدة طويلة ، لكن ممكن أن تعالج 

ا الموضوع بقرار من مجلس الوزراء الموقر أو بقرار من الوزارة المعنية ، لكن إن تبقى الحكومة هذ

المنتجات الوطنية تعاني الحرمان من الدخول على الأقل في مناقصات الحكومة ، وعدم إعطاءها 

ذا الفرصة المتساوية للتنافس مع مثيلاتها في السوق المحلي في طلبات الحكومة على الأقل أعتقد ان ه

وضع غير صحيح ، ولابد أن يصحح في القريب العاجل خاصة وأن الدولة تحاول وموجود في 

الاقتصاد مبني على  -أصلا  -استراتيجيتها أن تتحول إلى الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرفة ، وهذا 

لسؤال هنا هو : فيها تناقض أو فيها عدم تكاملية على الأقل ، فا -الحقيقة  -تطوير الصناعة ، فالقضية 

ما هو دور الوزارة أو ما هي خطتها المستقبلية التي تنوي القيام بها لدعم الصناعة الوطنية ، لأننا إذا 

 انتظرنا صدور تشريع أو قانون فسيطول الموضوع كثيرا . 

موقع الوزارة الإلكتروني ودليل  -الحقيقة  -السؤال الثاني يتعلق بالمناطق الحرة : لقد تصفحت  

تعطى للمستثمرين في المناطق الحرة ،  يلمستثمر ، وقد ساءني وسرني ما رأيت من التسهيلات التا

فالمستثمر في المناطق الحرة يحصل على إعفاءات من الضرائب ، وأصلا دولة الإمارات هي دولة 

ليس فيها ضرائب ، ويحصل على إعفاءات جمركية ، ولا يساهم في عملية التوطين ، ويستنزف 

وارد الطبيعية ، ويلوث البيئة ، فما هي مساهمة هذه المناطق في منظومة الاقتصاد الموجودة في الم

دولة الإمارات ؟ فمعالي الوزير تفضل وذكر في معرض إجابته على بعض الإخوان أن هذه مناطق 

 -ل على سبيل المثا -تخضع لإشراف محلي ، ولها تنظيمات معينة ، ولكن نحن نرى أن هذه المناطق 

يطبق فيها قانون الهجرة والجوازات ، أي قانون الهجرة والإقامة ، فلماذا لا يطبق فيها قانون العمل ؟! 

ولماذا لا يطبق فيها قانون الشركات ؟! فاستمرار هذه المناطق على ما هو عليه ، وعدم وجود ضابط 

يوم من الأيام عبئ على  تشريعي أو نظامي ، وتوجيهها نحو المساهمة في اقتصاد الدولة ستكون في

كاهل الدولة وعلى كاهل الوطن والمواطن ، فنود أن نعرف يا معالي الوزير ما هي خطتكم لمعالجة 

 هذا الوضع أم أن هذا الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى ما شاء ا ؟! 

 كبيراً جهداً تبذلها كل يلاحظ أنالالسؤال الثالث يتعلق بحماية المستهلم : طبعا وزارة الاقتصاد  

في هذا الجانب ، ولكن هناك بعض الفجوات أو بعض الهفوات ، فعلى سبيل المثال أنا  ومقدراً

سأتحدث هنا على موضوع سلامة الأغذية والتي أشار لها ربما الأخ مروان في معرض حديثه ، 

ذية ، وبعض فهناك بعض الأشياء تتعلق بالمكملات الغذائية ، وبعض الأشياء تتعلق بإضافات الأغ
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الأشياء تتعلق بالأغذية المدعمة ، وللأسف ممكن لكل زائر لأي مركز تجاري من المراكز التجارية 

المنتشرة في الإمارات يرى أن هناك عدة محلات تتداول هذه السلع وتعرضها للمستهلكين بدون أي 

واحد يرمي هذا رقابة لأنه لا زال حتى الآن الوضع يتم تداوله بين الجهات المختصة ، وكل 

الموضوع على الجهة الأخرى ، وأعتقد أن هذا الموضوع هو جزء من دورة الاقتصاد الموجودة وله 

آثار سلبية على صحة المواطن ، فأود معرفة ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتلافي هذا 

سنتين في حليب الأطفال  الجانب ، والكل منكم سمع عن قضية " الميلامين " التي حصلت قبل تقريبا

حيث أضيف " الميلامين " لحليب الأطفال بحسن نية ، ولكن " الميلامين " له آثار سلبية وآثار ضارة 

 جدا على صحة الأطفال ، وقد أضيف لحليب الأطفال كمادة مدعمة لعنصر الكالسيوم ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

موضوع معاناة المصانع المحلية في عدم الدخول  شكرا أخ راشد ، معالي الوزير ، الأخ راشد طرح

في المناقصات الحكومية رغم استكمالها لكل الشروط ، وكذلم التسهيلات المعطاة للمناطق الحرة 

خاصة إذا أدت إلى سلبيات كبيرة للاقتصاد الوطني ، والقضية الثالثة هي عدم وجود ضوابط للتأكد 

 حماية المستهلم ، تفضل .من سلامة الأغذية ، وهذا جزء كبير في 

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

طبعا نحن كنا نتكلم في الاستراحة عن هذا الموضوع ، وهو  -معالي الرئيس  -بالنسبة للنقطة الأولى 

في دولة الإمارات تعاني بعضها من قضية ما يسمى بالتأهيل ، والتأهيل يعني أن  -فعلا  -أن الصناعة 

معايير التأهيل هذه أن يتأهل بحيث يستطيع الدخول في المناقصات ، و -فعلا  -هذا المصنع استطاع 

موجودة في بعض الدوائر المحلية ، وبالتالي فالدوائر المحلية لها مقاييس معينة في كيفية قبول أو عدم 

قبول هذا المنتج ، ولكن بكل أسف أثرنا هذه النقطة أثناء الحديث ، فأحيانا قد يكون المنتج الأجنبي 

نحن لا نفهم كيف تم تأهيل منتج أجنبي وترك  بمستوى أقل بكثير من المنتج المحلي ، وأحيانا حتى

المنتج الوطني بدون تأهيل بالرغم من أن معيار المحلي أعلى من الأجنبي نفسه ، وبالعكس أحيانا 

تكون نفس الشركة هذه تصنع في الخارج ، وبدأت تصنع في البلد نفسها ، ونوعية وجودة المنتج 

بكل أسف بعض الجهات لا تتبنى هذا الموضوع وتعتبر الموجود في البلد أعلى من الخارجي ، ولكن 

أنه منتج وطني بمستوى أقل من المنتج الأجنبي ، لذلم نعتقد أن هذه من الأشياء ومن الأمور المهمة 

والحساسة في كيف نضع أو نخلق الثقة في منتجنا الوطني ، ففي قضية علامة الجودة كمثال لابد أن 

ح في قضية علامة الجودة على هذا المنتج ، ونحن كوزارة اقتصاد إجراء واض -طبعا  -يكون هناك 
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 -ليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع ، فإذا جاءتنا حالات مثل هذه سنطرحها على مستوى المحليات 

مع بعض الجهات الحكومية التي لها دور في هذه القضية وفي قضية أنه  -طبعا الدوائر الاقتصادية 

في العملية  -أيضا  -الوطنية ، ولكن أود التنبيه إلى نقطة مهمة جدا في أنه  لابد أن تدعم الصناعة

التنسيق يجب أن لا أن نتخطى بعض الاتفاقيات الدولية ، والتي قد تترجم وكأننا نتجه إلى تدخل 

 الحكومة في هذا الأمر ، فهذا أهم شيء . 

معالي الرئيس ، الأخوات  -في سؤال سابق النقطة الثانية هي فيما يتعلق بالمناطق الحرة ، وأنا ذكرت 

وأنا أتفق  -طبعا  -بأن قضية المناطق الحرة تحكمها قوانين محلية ، ونحن دورنا  -والإخوة الأعضاء 

في أنه لا بد أن يكون هناك دور للوزارة ولو على الأقل تنسيقي ما بين الوزارات بشكل عام وليس 

لها رأي في هذا الموضوع ، فإذا تكلمنا عن الصناعة  -أيضا  -وزارة الاقتصاد فقط ، فوزارات كثيرة 

والمصانع ستبرز هناك قضية البيئة ، ومدى تأثير بعض هذه المصانع على البيئة الموجودة وهي جزء 

من دولة الإمارات ، فلابد أن يكون هناك وضعية خاصة أو قد يكون فريق مختص بحيث يتم التنسيق 

سواء الصناعية او البيئية أو غيرها مع المناطق الحرة ، أنا أعتقد هذا هو حول المواضيع التي تهمنا 

 المخرج الوحيد لهذه القضية بحكم أن هناك قانون أو قوانين تحكم هذه المناطق . 

النقطة الأخيرة أو السؤال الأخير وهو حماية المستهلم فيما يخص جزئية سلامة الأغذية والمكملات 

عا نحن لسنا جهة الاختصاص في مكونات هذه المنتجات ، فهناك لجنة مختصة في الغذائية البيئية ، طب

وزارة البيئة معنية بسلامة الأغذية ، وهي المسؤولة عن النظر في هذه المواضيع ، ونحن كوزارة 

الاقتصاد والدوائر الاقتصادية إذا جاءتنا تعليمات بأن هذه الأغذية عليها ملاحظات أو المفروض أن 

ادرتها سنقوم بمصادرتها ولكننا لسنا الجهة التي تصدر القرار حول ما يتعلق بسلامة الأغذية ، يتم مص

وأعتقد أن سعادة الأخ راشد الشريقي يعرف هذا الموضوع بكل وضوح ، ودورنا أعتقد أنه بالإمكان 

العليا  اللجنة -مثلا  -أن نطور فيه بعض الشيء في كيف نستطيع أن نثير هذه القضية على مستوى 

لحماية المستهلم لكونها فيها جهات كثيرة ممثلة فيها في هذا الجانب ، ولو جاءنا خطاب حول هذا 

مع  -طبعا  -الموضوع في اللجنة العليا بإمكاننا النظر في هذا الموضوع ، ونبدأ بعمل آلية بالتعاون 

انا البلديات أيضا لها دور قوي الجهة الرئيسية المختصة في هذا المجال سواء كان وزارة البيئة أو أحي

 في هذا الموضوع ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ راشد الشريقي .
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 سعادة / راند محمد الشريقي :

نقطة يا معالي الرئيس ، فالآن  -فقط  -معالي الوزير على الإجابات الشافية لكن  -طبعا  -أشكر 

، والآن معظم الصناعات أو بعض الصناعات المناطق الحرة كما ذكرت تخضع لقانون الهجرة 

الموجودة في المناطق الحرة هي صناعات الملابس ، وصناعة الملابس هي صناعة تستخدم الأصباغ 

والأصباغ من المعروف أنها مادة خطرة جدا على البيئة ، وليس فقط على البيئة وإنما على البيئة 

لهذه المصانع لأن تعيث في الأرض فسادا ؟! فلا  والصحة العامة ، فلماذا يترك الحبل على الغارب

 يجوز ذلم ، ولا بد للوزارة أن تبادر وتأخذ هذه المسؤولية . 

النقطة الثانية فيما يتعلق بسلامة الأغذية : أنا أعرف كما تفضل معالي الوزير أن هناك اللجنة الوطنية 

وطنية لسلامة الأغذية غير مهتمة ، وهناك لسلامة الأغذية هي المعنية بهذا الأمر ، لكن كون اللجنة ال

لجنة لحماية المستهلم ، فلماذا لا تأخذ المبادرة وتقوم بهذا العمل ؟ وقد ذكر الأخ مروان قبل قليل 

الأغذية العضوية ، طبعا هناك جهات مسؤولة عن إدخال هذه المواد العضوية ، لكن كل واحد يلاحظ 

 good agriculturalار في اللغة الإنجليزية لعبارة )( وهي اختصgapأنه مكتوب عليها كلمة )

practices وليس لها أي علاقة بالمواد العضوية لا من قريب ولا من بعيد ويدفع المستهلم أسعار )

عالية جدا على اعتبار أن هذه أغذية عضوية ، فهذه ليست أغذية عضوية وإنما هذه أغذية تم إنتاجها 

 ، فلا بد من أن يكون هناك من يقوم بهذا الدور .  وفق أفضل الممارسات الزراعية

هناك مثال واضح جدا وهو  -لو سمحت لي معالي الوزير  -وعندما نأتي لقضية الصناعات الوطنية 

قطاع الصناعات الكهربائية ، قطاع صناعة المحولات الكهربائية ، وللأسف عدم التأهيل لم يأت من 

اتحادية وهي هيئة الكهرباء والماء الاتحادية ، والمصانع التي رفض جهة محلية ، وإنما جاء من جهة 

تأهيلها في دولة الإمارات تبيع منتجها على مستوى دول مجلس التعاون ، وعندها شراكة مع شركة 

ألمانية والتي تعتبر من أفضل الشركات على مستوى العالم ، فلماذا هذه المغالطة ؟! فإذا كان هناك 

اعة الوطنية فيجب أن يكون هذا التوجه مدعوم بقرار ، أي لا ننتظر إلى أن يصدر توجه بدعم الصن

قانون ، فقد يكون الأمر بقرار من مجلس الوزراء أو قرار من معالي الوزير ، وبالتالي تحل المشكلة 

 أن تقوم الوزارة -طبعا  -أن إلى أن تستكمل الإجراءات التشريعية ، شكرا معالي الرئيس ، وأتمنى 

 بدور أكثر فاعلية وتصبح مظلة لكل الأنشطة الاقتصادية الموجودة على أرض الإمارات .

 معالي الرئيس :

شكرا أخ راشد ، لكن فقط لدي استيضاح وهو هل المقصود بالأطعمة العضوية باللغة الإنجليزية هي 

(organic food. ؟ تفضل ) 
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 سعادة / راند محمد الشريقي :

( والذي يتم إنتاجه وفق معايير معينة وهي أنه organic foodا يعرف بالـ )معالي الرئيس ، هناك م

( ، اي نظام الشهادات ، فالمنتج من بداية استخدام مدخلات Certificationsلابد خاضع لنظام الـ )

 certifiedالإنتاج إلى أن ينتج يمر بمرحلة معينة الشهادات ، وتصدر عليه شهادة مرافقة هي )

organic food والآن الخلط الذي يحصل هو أن هناك قانون في دولة الإمارات للأغذية ، )

،  -فقط  -العضوية أو للزراعة العضوية يسمح للمنتجين المحليين بإنتاج مواد عضوية للسوق المحلي 

وهذا توجه جيد ومع الزمن قد نصل لمرحلة التصدير ، لكن القضية التي يحصل بها مغالطة الآن فهي 

( وهذه لا تعني انتاج عضوي gapخضار والفواكه حيث تلاحظ أنه مكتوب عليها كلمة )قضية ال

( ، فهنا يحصل الخلط good agricultural practicesوإنما تعني ممارسات زراعية صحيحة )

والالتباس على المستهلم بحيث يذهب ويشتريها على أساس أنها مواد عضوية لأنها موضوعة في 

العضوية ، فيشتريها على اعتبار أنها مواد عضوية وربما يدفع فيها سعر قد  الرف الخاص بالمواد

يكون مضاعف ، لماذا مضاعف ؟ لأن إنتاجية الوحدة الإنتاجية في الزراعة العضوية أقل من 

 الزراعة العادية لعدم استخدام المخصبات ، وبالتالي تكون إنتاجيته قليلة فيرفع السعر ، وشكرا . 

 : معالي الرئيس

 هذا يعني أنه نوع من الغش التجاري ، تفضل معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

كما وعدت معالي الرئيس أولا من ناحية قضية المحولات الكهربائية لو نحصل من سعادة العضو 

ع هذا الموضوع ، وأيضا ملتزمين بعض الشيء بالتعامل م -أيضا  -على تفاصيل أكثر بحيث نكون 

على أساس أن نأخذه كنوع من القضايا التي لابد أن نرفعها على مستوى مجلس الوزراء بحيث نأخذ 

 قرارا حول هذه المواضيع أو ما شابهها .

بالنسبة لموضوع المنتجات العضوية أنا لست خبيرا بها ، ولكن كيفية تقييم هذه المنتجات وهل هي 

ختصاص الوزارة ولكن متى جاء لنا شيء في هذا الموضوع فنحن على عضوية أم لا ليس من ا

استعداد لفتح هذا الأمر مع الجهات الأخرى حيث أن الناتج النهائي لهذا هو عبارة عن سلعة تباع وقد 

تغش حسبما ذكر في الجلسة وبالتالي تصبح جزء من مسؤوليتنا ، فأتمنا أن نتواصل في هذا 

 ات حوله ، وشكرا . الموضوع ونحصل على معلوم
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 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ خليفة السويدي .

 سعادة / خليفة ناةر السويدي :

شكرا معالي الرئيس ، والشكر لمعالي الوزير ، والشكر للجنة الحقيقة التي وضعت هذا التقرير 

 بخصوص هذا الموضوع المهم . 

خ مروان والأخ راشد حول حماية المستهلم سؤالي الحقيقة هو امتداد لأسئلة الإخوة الأعضاء ، الأ

الذي يعتبر من أهم القضايا التي تمس القاطنين في الإمارات من مواطنين ومقيمين ، فعلى الرغم من 

النشاط الكبير الذي تعكسه وسائل الإعلام ووزارة الاقتصاد في هذا المجال لماذا تستمر الأسعار 

تجار ومنافذ البيع من رفع الأسعار دون موافقة رسمية ؟ وهل بالارتفاع رغم أن الوزارة تحذر دائما ال

 يتوفر لدى الوزارة الكادر البشري لملاحقة شكاوى المستهلكين في كافة إمارات الدولة ؟ وشكرا .

 معالي الرئيس :

معالي الوزير ، الأخ خليفة يذكر حماية المستهلم من الارتفاعات المبالغ فيها للأسعار ، وعن وجود 

 لمتابعة حماية المستهلم ، تفضل . طاقم

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

أشكر سعادة الأخ العضو خليفة السويدي ، أولا في قضية ارتفاع الأسعار : طبعا هناك تقرير صدر 

 هو المقياس الرئيسي بالنسبة لارتفاع أو -طبعا  -مؤخرا من المركز الوطني للإحصاء ، وهذا 

%( 1.66م بـ )2102انخفاض الأرقام أو أرقام أسعار المستهلم ، التضخم في دولة الإمارات لعام 

أي أنه أقل من واحد بالمائة كثيراً ، فإذا أخذنا بنسب التضخم اليوم على مستوى دول الخليج كمثال 

 %( ،4.0 - 2.0نجد أنه من )

نحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ، وهذا لا يعني أن استطعنا أن  -فعلا  -وهذا يعني أننا بدولة الإمارات 

كل شيء لم يرتفع ، فهناك بعض القطاعات أحيانا يحصل فيها ارتفاعات ولكنها تكون طفيفة ، 

 والمسببات الرئيسية والتي طلبتها في سؤالم هي : 

 أولا : ما يتعلق بتكلفة الإنتاج في بعض الدول حيث تكون ارتفعت . 

( 002.2م كان )2102( دولار ، وفي عام 010م كان معدله )2100أسعار النفط عام  ثانيا :

 أثر على بعض جزئيات الإنتاج .  -ايضا  -دولار، فهذا 
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كذلم إذا نظرنا إلى بعض السلع الاستهلاكية مثل الخضار والفواكه وما شابه نجد أن الأحداث التي 

سواء كان في قضية التأمين على الشاحنات وهذه  -أيضا  -حصلت في المنطقة بكل صراحة أثرت 

كيفية مسار هذه المنتجات حيث أصبح أطول والتكلفة أكثر ،  -أيضا  -الأمور كلها ، أو في قضايا 

وبالتالي هذه الأمور انعكست على أسعار بعض هذه السلع ، لكن بشكل عام هناك انخفاض في جزئية 

%( ، والبقية 20وهذا يمثل تقريبا عندنا في سلة المستهلم )كبيرة وهو ما يتعلق بالسكن وملحقاته ، 

وهي عبارة عن أغذية وملابس وما شابه ففيها ارتفاعات ولكنها ارتفاعات معقولة ، أي طفيفة وليست 

 كما كانت في السنوات السابقة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 هل ترغب بالتعقيب يا أخ خليفة ؟ تفضل .

 لسويدي :سعادة / خليفة ناةر ا

 أنا أكتفي بهذا الجواب ، ولكن هذه المسألة تبقى تؤرق المستهلم والمقيم على هذه الأرض ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ حمد الرحومي .

 سعادة /  مد أ مد الر ومي : ) مراقب المجلس (

لأمور ، وأنا شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير على تفصيله في كثير من ا

سأتطرق إلى موضوع التوطين ، فهل تم عمل دراسات للسوق بالنسبة للفرص المتاحة للمواطنين 

خصوصا في قطاع التجزئة مع وجود عام التوطين ودعم الحكومة الآن لسنة التوطين ، فنحن نعرف 

لمبالغ التي يتم أن الحكومة عندها إمكانية محدودة في استيعاب المواطنين ، وكثير من المشاريع وا

التداول بها بمليارات الدراهم موجودة في قطاع التجزئة وفي قطاع الصناعة وفي قطاع البيع الموجود 

في السوق ، وطبعا نحن الآن كما سمعنا الكثير من الكلام الذي تداولوا به الإخوان يتكلم عن وجود 

و من عدم وجود دعم كاف للمشاريع إشكالية حقيقية بالنسبة لشركاتنا سواء من المناطق الحرة ، أ

الوطنية أو حتى جميع المشاريع وغير الوطنية منها ، والمنافس الرئيسي لم هي المناطق الحرة في 

أمور كثيرة ، كذلم عدم وجود دراسة ، أو إذا كان هناك دراسة معدة في هذا الشأن فما هي الفرص 

ماذا ؟ أعتقد المفروض أن يكون هذا دور رئيسي المتاحة الآن في الدولة للمواطنين ؟ وهي عبارة عن 

للوزارة بعد التنسيق مع البرامج المختلفة الموجودة في الدولة ، وأنا أود التركيز على مسألة القطاعات 

المختلفة فهي التي لها المستقبل الثابت والتي من غير الممكن أن تتضرر مثل أي شيء آخر في السوق 
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والإلكترونيات ومن الصعب أن يدخل بها المواطن ، فلا بد أن يكون عندنا  مثل قطاع التغذية والألبسة

دراسة من الحكومة على مستوى اتحادي ومن ثم تعمم محليا بطريقة أو بأخرى بحيث نفتح بمعنى 

الكلمة ونخلق فرص للمواطنين بأن يدخلون هذه المواقع ويقتحمونها ويستطيعوا الثبات بها وذلم 

ة مثل قانون المشاريع الصغيرة والذي يتكلم عن التسويق لأن المشكلة الرئيسية بوجود قوانين مكمل

الآن ليست في العمل فقط وإنما في التسويق ، ونحن عندنا مشكلة في المبيعات حيث أنه لا زال 

الاحتكار موجود عندنا سواء في الاستيراد أو في التصدير أو في تسويق المبيعات ، فالنسب التي 

نها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعتقد أنها ضرورية ، كذلم دعم المشاريع الوطنية يتكلمون ع

في هذا المجال بدراسات أول شيء ، فلابد أن نبحث عن مدى استفادة المواطن من هذه المليارات 

الموجودة في السوق أو الشركات الوطنية فعليا وليست الشركات المؤجرة ، فكيف نفتح المجال 

ن ، وكيف نفصل أول شيء ما بين الشركات الموجودة باسم مواطنين والشركات التي يعمل للمواط

فيها المواطن بنفسه ، فكيف نفتح له المجال ، فلا بد أن يكون هناك دراسات ، ولا بد أن يكون هناك 

فكير مراكز بحوث تقوم بهذا أو أنكم كلفتم بعض مراكز البحوث لأن تقوم بهذا الدور ، أو هل هناك ت

 في هذا الأمر الذي أتكلم فيه أم لا ؟ وسأعود للتعقيب بعد رد معالي الوزير ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

بالفعل كما  -أننا عندما ندخل الاسواق  -كما تعرفون  -معالي الوزير ، الأخ حمد يتحدث عن موضوع 

م أسواق التجزئة في الأقمشة نشاهد مثلا أن أسواق الذهب كلها حكر على جاليات معينة ، وكذل -ذكر 

حكر على جاليات معينة ، وكذلم محلات الإلكترونيات حكر على جاليات معينة ، فهل درست 

الوزارة قطاعات التجزئة وكيف بالإمكان للمواطنين تدريجيا أن يدخلوا لهذه القطاعات بحيث يحصلوا 

لكن على الأقل أن يحصلوا على حصة حلم بعيد المدى ، و -طبعا  -على نسبة منها ، فتوطينها كاملا 

من هذه الأسواق ، فهذه الجاليات تأتي وتعمل وتكفل بعضها البعض وتحصل على الملايين والمواطن 

غريب في هذه الأسواق ، فهل درست الوزارة هذه الأسواق أولا  ؟ ومدى حجمها الموجود في 

 سات الأخرى ، تفضل .الاقتصاد ثم كيفية إدخال المواطن إليها بالتعاون مع المؤس

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

سؤال أعتقد أنه صعب بعض الشيء ومهم جدا في نفس الوقت ، طبعا قضية التوطين هي قضية 

وطنية وكلنا نتبناها ، فهذه قضية تهمنا كلنا ، والمهم في هذه المسألة أنه لابد أن نحدد أولا حسبما 

ا هي القطاعات التي نود أن يتم التوطين فيها ، طبعا حصلت هناك خطط معينة سواء حصل سابقا م
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كان في القطاع المالي أو قطاع التأمين وبعض القطاعات الأخرى ، ووصلوا إلى نسب معينة في هذه 

القطاعات ، وإذا نظرنا إلى قطاع التصنيع كمثال لنسب التوطين فيه نجد أن عندنا تقريبا في حدود 

( ألف هم الذين يعملون في قطاع الصناعة ، والمعلومات الموجودة لدي الأولية لعدد المواطنين 200)

%( أي أنه عدد قليل جدا ! هل هناك دراسات 0الذين يعملون في هذا القطاع ربما تكون أقل من )

ين ، حول عدد المواطنين في القطاعات المختلفة ؟ طبعا وزارة العمل هي المسؤولة عن ملف التوط

وموضوع هذه الدراسات ، وحسب علمي أن هناك دراسة حول هذا الموضوع ، الآن كيف نستطيع أن 

نحدد ، ربما عن طريق الحكومة بعض القطاعات التي تود الحكومة أن تبدأ في عملية التوطين فيها ؟ 

اءمة ما بين فعملية التوطين هي ليست التوطين بداعي التوطين ، فلا بد أن يكون هناك نوع من المو

مخرجات التعليم الموجودة عندنا وما بين فرص العمل الموجودة ، هذه طبعا قضية مطروحة ، 

والكثير ربما يعاني منها ، ونحن كوزارة اقتصاد إذا كلفنا بأن أن نركز على قطاعات معينة نحن 

مواطنين الدخول مسؤولين عنها مثل قطاع الصناعة ، وأعتقد أن هذا من القطاعات التي بالإمكان لل

فيه بحكم أنه قد تكون هناك تخصصات في هذا الجانب ، وأيضا فيه دخل لا بأس به ، كذلم قطاع 

فيها نسب معينة من  -أيضا  -الصناعات الرئيسية الذي تملكه أحيانا بعض الحكومات المحلية 

لنا في أن نصل لها المواطنين ، ولكن بكل أسف لم تصل إلى النسبة المطلوبة ، فهذه قد تكون أسرع 

وأن نتخذ القرار في عملية التوطين فيها ، ثم نتدرج بعد ذلم إلى القطاعات الأخرى ، أي إلى قطاعات 

 -التجارة بشكل عام ، وهناك تصنيفات كثيرة لقطاع التجارة مثل الذهب والملابس وغيرها ، والأغذية 

كان في تشجيع المشاريع الصغيرة وأعتقد أن هذه مهمة ، فكيف نستطيع بالتدرج سواء  -أيضا 

والمتوسطة بحيث تصبح في يوم من الأيام هي قاعدة أساسية لبناء ربما شركة أو مجموعة شركات 

قوية تقدر تدخل بمواطنيها وتنافس ، فأعتقد أن هذا أحد الجزئيات التي لا بد أن نركز عليها ، فسؤال 

ن نضع خطة حول هذا الموضوع وأن نعمل سعادة العضو حمد الرحومي وهو : هل هناك إمكانية لأ

دراسة حول هذا الموضوع ؟ أعتقد أن هذا من مسؤولياتنا نحن في الوزارة وفي الحكومة ولكن لابد 

أن نحدد الأولوية في القطاعات بحيث نستطيع أن نعمل ضمن خطة واضحة سواء كان في متطلبات 

 و دمج المواطن في هذا القطاع ، وشكرا .هذه الخطة ، ومتطلبات هذا القطاع ، وكيفية اندماج أ

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ حمد الرحومي .

 



 
 

 262من  417صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 سعادة /  مد أ مد الر ومي : ) مراقب المجلس (

أركز على التوطين ، وأنا لا  -طبعا  -شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير ، أنا 

مواطنة فعلية تدار من قبل المواطن تدخل في هذا أتكلم عن وظيفة للمواطن وإنما أتكلم عن شركة 

المشروع ، لذلم لا اريد أن أربطها مع وزارة العمل ، كذلم أتحدث عن المشاريع البسيطة 

والمتوسطة، وايضا هذه المسارات أعتقد أنها فرص كما تفضل معالي الرئيس ، فالآن الناس تأتي من 

لقطاعات وهو أجنبي ، فهذه معادلة أرى أنها غير الخارج وليس معهم شيء ومن ثم يدخل في هذه ا

عادلة ، فهناك خلل لدينا قوي ، فلا يعقل أن هذا الأجنبي الذي يأتي من الخارج ولا يعرف لغتم ولا 

يعرف الدولة ولا غير ذلم ومن ثم يفتح له السوق وتجده بعد عشر سنوات ملياردير ، فعندنا خلل 

لمافيا " الموجودة في هذه القطاعات بهذه القوة بحيث تنبت من الحقيقة في هذه المسألة ، فهل " ا

الداخل كالسرطان بحيث يأكلم أنت ، والآن أصبحنا نحن الموجودين خارج هذه القطاعات ، وأعتقد 

أن المواطنين من الصعب ان يدخلوا في هذه المواضيع ، وأنا شاهدت بعض الشراكات أو بعض 

ثير من الأمور سواء في الذهب أو غيره من هذه القطاعات ، المؤسسات التي حاولت وضربت في ك

فنحن نقول أن هذا الأمر صعب بدون دعم حكومي ، لأنهم هم الموجودين في المشتريات والمبيعات 

والتسويق وهم من يدير الشركات وهم من يؤجر المواطنين وغير ذلم ، لذلم لا بد أن يكون لدينا خط 

حن الآن كل سنة يتراكم أعداد جديدة من المواطنين وإشكاليات وبحاجة بديل جدي بمعنى الكلمة ، فن

إلى دخل ، وكذلم غذائنا وتجارتنا في يد غيرنا ونحن ابناء البلد ، فأعتقد لا بد ان يكون هناك قرار 

في هذا الشأن ، ونعتقد أن هذا دور الوزارة ، فنحن طرحنا الفكرة ، وقد نضعها في توصية ولكن 

جب أن يكون للوزارة دور في هذا الأمر ، وهذا ليس في قطاع واحد ، فأعتقد أنه علينا أعتقد أنه ي

العمل في القطاعات الرئيسية الموجودة بحيث نعمل على خلق الفرص ، والفرص لا تأتي بنفسها ، 

وقد مر علينا أربعين سنة وكل يوم نحن أضعف من اليوم الذي قبله ، وإلى اليوم تأتي أوامر بنسبة 

عينة من المشتريات وأغلب المؤسسات لا تنفذ وهذا كله ضد مصالح المواطنين ، وبهذه الطريقة فكل م

مواطن يرغب بالدخول يرى شركة ثانية قد خسرت فإنه يتردد ويقول " أجلس على المعاش الحكومي 

كما  أفضل لي " على اساس أنه لا يريد المخاطرة لأنه بدون دعم لا يستطيع الصمود ، والآن نرى

تفضلت قبل قليل أن دول الخليج والسعودية ودول معينة تدعم مواطنيها وتعمل ضد الأنظمة الموجودة 

عالميا ، فهي تدعم مواطنيها وهذا هو المهم عندها ، فاستقرارها من استقرار المواطنين ، وأنا لا 

ق معينة لتفادي هذه تهمني الأنظمة التي تأتي من الخارج وتفرض علي بعض القوانين ، لكن هناك طر
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القوانين ، وأنتم أدرى منا بهذه الطرق ، فنحن نقول دعم المواطن وخلق الفرص لهم وتوجيههم 

بطريقة أو بأخرى في هذه المشاريع ، والتعامل مع المشاريع المحلية الموجودة ، وأنا أقول أنه من 

عتقد أن هناك ضرورة لوجود غير المعرفة بهذا الشأن بدون وجود دراسة ، فالدراسة مطلوبة ، وأ

دراسة لكل القطاعات الموجودة في السوق ثم نخرج بنسب معينة ، فهناك بعض المشاريع نركز عليها 

 لأنه لا بد منها ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

شكرا ، النقطة واضحة أعتقد ، وهي موضوع حيوي ومهم جدا ، وهو كيفية توطين القطاع التجارة 

حيث ينخرط المواطنين فيه سواء كملاك أو كموظفين فيما بعد ، وضرورة قيام في مجال التجزئة ب

الوزارة بدراسة ومسح شامل لهذه الأسواق ، وكيفية إدخال المواطنين وإدماجهم في هذا القطاع 

 الاقتصادي الحيوي ، تفضل معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

لا اختلف مع سعادة الأخ حمد الرحومي ، فبصراحة هذا أمر مهم ، وحسبما ذكرت سابقا  أنا معاليكم

هذا في صلب المهام الوطنية بالنسبة لكل واحد موجود اليوم في الحكومة ، وعملية إجراء الدراسات 

هي مقترح جيد ، ونود ان يكون هذا المقترح ضمن التوصيات التي سترفع من قبل المجلس وهو " 

ء دراسة حول هذا الموضوع وتحديد القطاعات والآلية وكافة هذه الأمور " وطبعا هذه ستكون إجرا

 مرجعيتها مع وزارة الاقتصاد . 

 معالي الرئيس :

 الكلمة الآن للأخ أحمد عبدالملم أهلي .

 سعادة / أ مد عبدالملك أهلي :

شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير ، بالنسية لمؤشر حماية المستثمرين حصلت 

( دولة في مؤشر حماية المستثمرين بحسب ما ورد في 022( من بين )022الدولة على المرتبة )

ة التقرير " مزاولة الأعمال الصادرة عن البنم الدولي " على الرغم من أنها تحتل المرتبة السادس

م ، لذلم ما هي الخطط والبرامج التي ستعتمدها 2100عالميا في سهولة إجراءات التسجيل في عام 

الوزارة لحماية المستثمرين ، وتطوير السوق ، وتطبيق تعليمات الإفصاح ونشر ثقافة الاستثمار ، 

يق بيئة داعمة وارتقاء ... سوق رأس المال الوطني لمصاف أسواق رأس المال العالمية المتقدمة ، تحق



 
 

 262من  419صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون ، وأيضا ما هي برامج التنسيق المشترك 

 بين الوزارة والجهات المحلية المختصة للخروج بصيغة موحدة تنظم قطاع الاستثمار الأجنبي ؟

 معالي الرئيس :

جود ما بين النتيجة في حماية المستثمرين ووجود معالي الوزير ، الأخ أحمد طرح مسألة التناقض المو

الدولة في ترتيب متأخر عالميا بالرغم من وجود الدولة في مكان متقدم في سهولة الإجراءات ، فهناك 

تناقض ما بين هذين الرقمين ، وأيضا طرح سعادة العضو مسألة تشجيع الاستثمار الأجنبي بحيث يفيد 

 الاقتصاد الوطني ، تفضل .

 ي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (معال

( أي تصنيف دولة الإمارات ، فأنا سأعطيكم rankingأعتقد أن سعادة الأخ العضو يتحدث عن الـ )

( مقارنة 26م كان )2102التحديث في هذا الموضوع فالـتصنيف بالنسبة لدولة الإمارات في عام 

( تقدمنا ثلاث نقاط ، ولكن مداخلة over all ranking) ( ، أي أننا في20حيث كان ) 2102بالعام 

( أي حماية Investor Protectionالأخ العضو صحيحة وسليمة من ناحية ما يسمى بالـ )

( وهناك أسباب معينة 022( وأصبحنا في الترتيب )024المستثمر نفسه ، حيث كنا في الترتيب )

والنقطة الثانية هو بعض المزاولات التي حصلت  عدم صدور قانون الاستثمار ، -طبعا  -أولها هو 

في قضايا الاستثمار على مستوى الدولة حيث كان هناك قضايا فيها تدرج سواء كان في المحاكم أو 

في متابعة هذه القضايا وما شابه ، وبالتالي أثرت حتى على مسألة التصنيف ، فالتصنيف هو ليس 

الإجراءات الأخرى التي تتبع عملية الاستثمار من  -أيضا  -مباشرة لقضية الاستثمار ، ولكن تبعية 

عملية التقاضي وما شابه من هذه الأمور ، فلهذا السبب نحن فقدنا تقريبا أربع نقاط في هذا الجانب ، 

أنه مع صدور قانون الاستثمار سيحسن من تصنيفنا ، وأتوقع حتى أنه  -معالي الرئيس  -وباعتقادي 

في هذا الجانب ، وفي نفس الوقت نحن نطالب  -إن شاء ا   -مراكز المتقدمة سيكون التصنيف من ال

الجهات الأخرى من المحاكم وجهات التحكيم أن تأخذ أيضا بدورها في عملية متابعة هذه القضايا 

 والإسراع فيها . 

ايا الاستثمار : النقطة الثانية والتي تتعلق بالتنسيق ما بين الجهات المحلية والجهات الاتحادية في قض

نحن طرحنا هذا الموضوع سابقا ، وكما ذكرنا هناك مجلس مختص بمتابعة الاستثمار ، وهذا تقريبا 

من ضمن التغيرات التي حصلت بعد ضم وزارة التجارة الخارجية حيث يتابع كل القضايا المتعلقة 

طنين في الخارج ، وهناك آلية بالاستثمار سواء جذب الاستثمار إلى الدولة أو قضايا المستثمرين الموا
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عمل موجودة في الوقت الحاضر نتابع فيها ما هي القطاعات التي بالإمكان أن ندرجها كقطاعات تود 

دولة الإمارات أن تستثمر أو تجذب الاستثمار فيها ، فاليوم قضايا اقتصاد المعرفة وطرحنا هذا أنه 

ستثمار فيها وهي اقتصاد المعرفة والابتكار ضمن استراتيجيتنا هو من الجزئيات التي نود جذب الا

وما شابه والحاسب الآلي وغير ذلم ، فأعتقد أن هذا جانب للاستثمار به لأن كمية الدخل من هذه 

المنتجات عالي ، وهذا هو المطلوب اليوم وهو كيف نحول الاقتصاد المعرفي إلى منتج وطني يساهم 

نتائج طيبة  -ان شاء ا   -جودة ومتابعتها موجودة وسترون في الاقتصاد الوطني ، فعملية التنسيق مو

 في المستقبل في هذا الموضوع ، وشكرا .  

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخ أحمد عبدالملم أهلي .

 سعادة / أ مد عبدالملك أهلي :

حماية بالنسبة لقانون  -معالي الرئيس  -شكرا معالي الرئيس ، شكرا معالي الوزير ، المداخلة 

المستهلم : الحقيقةِ أن قانون حماية المستهلم يساهم بتسبب مرض وهلاك المستهلم وذلم من خلال 

عدم السماح للشركات برفع أسعار منتجات التبغ والتي من الممكن أن تحد من استهلاك هذا المنتج 

لخمس الماضية ، الخطير خاصة إذا عرفنا أن الوزارة لم تسمح بالزيادة إلا مرتين خلال السنوات ا

معالي الرئيس ، دولة الإمارات تعتبر من أرخص الدول في أسعار السجائر مقارنة بدخل الفرد ، 

والسؤال هو : لماذا لا ينظر للسجائر كسلعة ضارة وغير أساسية ويرفع أسعارها مما يحد من 

 في الأسعار ؟استهلاكها وتقليل الآثار الضارة ، وأيضا زيادة دخل الحكومة من هذه الزيادة 

 معالي الرئيس :

 سؤال واضح يا معالي الوزير ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، أنا من أكثر الناس ضد التدخين بكل صراحة ، طبعا قضية رفع الأسعار وطلبات 

المسألة التي أثرتها في أن السجائر ضرر  رفع الأسعار كل الطلبات التي جاءتنا وافقنا عليها لأننا نرى

على الصحة في النهاية ، ولكن أيضا الجزء الآخر من سؤال الأخ العضو هو : هل هناك إجراءات 

معينة من الحكومة حول التبغ بشكل عام ؟ الحقيقة أن وزارة المالية لديها مشروع حول هذا الموضوع 

مسألة الضريبة ، فهناك ضريبة قد تضاعف ، ولا  ولا أعرف إذا كان وصلكم أم لا وهي فيما يخص

أعرف أين وصل الموضوع وذلم على أساس أن يرفع في أسعار هذه المنتجات ، فأنا أتفق مع الأخ 
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العضو بأن هذا الضار ، وأتفق معم بأننا كلما قدموا طلب برفع السعر نوافق لهم ودائما نتجاوب معهم 

كومة اطلعت على هذه القضية بأنها إلى جانب انها مكلفة من في هذا الموضوع ، وفي نفس الوقت الح

لا بد أن تأخذ الحكومة جزء معين بحيث  -ايضا  -ناحية الأمور الصحية في النهاية لكل إنسان ، ولكن 

 ترفع في السعر وإن شاء ا  يؤدي إلى التقليل من عدد المدخنين ، وشكرا . 

 معالي الرئيس :

 وري .الكلمة للأخ أحمد المنص

 سعادة / أ مد عبيد المنصوري :

شكرا معالي الرئيس ، وشكرا معالي الوزير ، واشكر اصحاب السعادة الاعضاء على الاسئلة البناءة 

التي طرحوها ، نحن نشيد بدور الوزارة ودور الحكومة في بناء القطاع الاقتصادي على المستويات 

يشجع الاستثمار سواء كان المحلي أو  -بالفعل  -ذي المختلفة وتوفير الحوافز والمناخ الاقتصادي ال

 الخارجي . 

من ناحية أخرى نحن نعرف أن كل إمارة لها خطتها الاقتصادية المحلية الخاصة بها ، وهذا الشيء 

أحيانا يعمل ازدواجية بين الإمارات ، وفي نفس الوقت أريد أن اعرف ما هو دور الوزارة في تحقيق 

يما بين الخطط الاقتصادية لكل إمارة بحيث نمنع الازدواجية وتضارب المصالح التكامل الاقتصادي ف

الذي يحصل أحيانا ، وثانيا كيف نضمن أن الوزارة تشجيع الاستثمار أكثر بوضع الحوافز بحيث 

تشجع القطاع الخاص سواء القطاع المحلي أو الخارجي من الاستثمار في الإمارات والمناطق 

يد أن نركز على أن دولة الإمارات العربية هي دولة ناجحة وفيها مدن تجارية المختلفة ، فنحن نر

معروفة ولكن كل إمارة لها ميزتها التنافسية ، فكيف نحافظ عليها وكيف نحافظ على النسيج 

الاجتماعي بحيث لا يضطر المواطن أن يخرج من إمارة إلى إمارة للعمل وبالتالي هذا يؤثر على 

 لإمارات الأخرى ، لان هناك بيئات مختلفة يجب ان نحافظ عليها . هويته ووضعه في ا

ي التكامل أفيما يخص المثلث الاقتصادي أو مثلث التنمية  -معالي الوزير  -كذلم عندي سؤال 

الاقتصادي ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي ، فكيف نستطيع ضمان 

خرجات التعليم توجه الطلبة ربما لتخصصات لا يستفيد منها سوق العمل، التكامل بين هذا المثلث ؟ فم

وثانيا التركيز على العمل في القطاع الحكومي ، وكأن العمل في القطاع الخاص شيء غير وطني ! 

فالتكامل في مثلث التنمية وهو التكامل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلم مع القطاع 

 مر مهم . الأكاديمي هذا أ
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النقطة الثالثة التي أود سؤال معالي الوزير فيها : بالنسبة للقوانين الحالية الموجودة عندنا حاليا ومنها 

قانون التنمية الاقتصادية ، وكذلم قانون الاستثمار الأجنبي والذي لم يصدر حتى الآن ودورها على 

خوة الأعضاء ذكروا اسئلة مهمة بالنسبة التركيبة السكانية للدولة ، سعادة الأخ حمد الرحومي والإ

للتوطين ، ونحن نتكلم عن قيادة القطاع والإخوة غطوا هذا الجانب ، فأنا لا أتكلم عن التوطين 

والقطاعات الاقتصادية ، وإنما أتكلم عن أرقام وعن أن تكون قيادة القطاعات الاقتصادية بيد 

دولة هل تتماشى بحيث تدعم التوجهات الرسمية المواطنين ، ولكن هل السياسات الاقتصادية في ال

 المعروفة بالنسبة للتركيبة السكانية بحيث تحافظ عليها بصورة معتدلة ؟ وشكرا .    

 معالي الرئيس :

شكرا أخ أحمد ، بالنسبة لتكامل خطوط الاستثمار في الداخل أعتقد أن معاليم غطيتها ، وبإمكانم أن 

تكامل الجهود الأكاديمية وجهود القطاع الخاص والحكومي في مسألة تمر عليها سريعا ، وبالنسبة ل

التوطين وفي مسألة دفع المواطنين إلى القطاع الخاص ، والنقطة الثالثة بخصوص الاستثمار الأجنبي 

 وتأثيراته السلبية إذا لم يؤطر في إطار وطني بحيث أنه يؤثر سلبيا على التركيبة السكانية ، تفضل .

 الرئيس :معالي 

 يؤطر في إطار وطني بحيث يؤثر سلبياً على التركيبة السكانية ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

من ناحية التنسيق في  -حسب ما ذكرت  -نأخذ النقطة الأولى وهي تتعلق  -معالي الرئيس  -بدايةً 

بعاً في الوزارة أو تحت رئاسة الوزير هناك لجنة السياسات الاقتصادية للإمارات بشكل عام ، ط

خاصة بالسياسات الاقتصادية خاصة بالإمارات ، وبالتالي هناك تنسيق من ناحية السياسات 

على الأعضاء الممثلين لكل  -أيضاً  -الاقتصادية لكل إمارة ، فالمطلع على هذه السياسات ويطلع 

على مدراء الدوائر الاقتصادية ، طبعاً السياسة دائرة اقتصادية على هذه السياسات ، وتعرض 

الاقتصادية لكل إمارة هي حق لكل إمارة بأن تبني سياسة اقتصادية معينة ومحددة وتحدد فيها ما هي 

القطاعات التي تركز عليها ، كما ذكرنا إمارة أبوظبي كانت بالنسبة للنفط والغاز والصناعة ، ودبي 

الشارقة لديها السياحة والتجارة وغيرها من الإمارات الأخرى ، وبالتالي فيها التجارة والسياحة ، وفي 

نحن لا نتدخل في صياغة هذه السياسات ولكن نحاول أن نساعدهم أحياناً كما حصل في إمارة أم 

القيوين حيث هناك دراسة في الوقت الحاضر من الوزارة ونتساعد معهم لبناء سياسة اقتصادية لهذه 

ون معهم ، هذه أول تجربة لكيفية عمل اتحادي على مستوى اقتصادي مع إمارة معنية ، الإمارة بالتعا



 
 

 262من  442صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

سنطورها بحيث نستطيع أن نطبقها مع بقية الإمارات التي تحتاج إلى أن  -إن شاء ا   -وهذه الدراسة 

 يكون فيها نوع من التنسيق في التوجيه في بعض القطاعات الاقتصادية .

اني وهو التكامل القطاعي سواء ما بين الأكاديمي والخاص والحكومي وأنا وبالنسبة للموضوع الث

كيف نسير مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات  -كما ذكرت يا معالي الرئيس  -أعتقد أن هذه 

النمو الاقتصادي المستقبلي ، ما هي القطاعات الاقتصادية التي في المستقبل يمكن أن يدخل فيها 

ا نظرنا إليها فلازال النفط والغاز هي من أهم القطاعات ولدينا قضية الصناعة سواء المواطن ، إذ

صناعة البتروكيماويات والصناعات الرئيسية مهمة جداً ، لكن جانب آخر ليس كلهم يريدون العمل في 

المصانع الرئيسية وإنما يريدون العمل لوحدهم ، هنا تبرز قضية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

لقانون ، وهذا كله يخلق نوعاً من التكامل على مستوى الثلاث قطاعات التي تكلم عنها وهي وا

الأكاديمي ومخرجات التعليم والقطاع الخاص إذا أراد أحدهم العمل لوحده لكن لابد أن يكون مؤهلًا 

 هي -طبعا  -كمواطن ، وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيعطيه فرصة أفضل ، والحكومة 

مشبعة بعدد المواطنين لكن نريد أن يكون العدد بنسبة مائة بالمائة في النهاية ولكن ليست هذه القضية 

الرئيسية في النهاية ، بل القضية الرئيسية هي القطاع الخاص في النهاية وكيف نستطيع أولًا أن نفتح 

ذا كان لديه خيار العمل المجال للمواطن بحيث يستطيع أن يعمل ويفتح شركات وينجح ، وجانب آخر إ

في القطاع الخاص نفتح المجال لأن يعمل في القطاع الخاص وكيف نؤهله بحيث يستطيع الدخول في 

 هذا القطاع ، وشكراً .

 شكراً ، أخ أحمد تفضل .

 سعادة / أ مد عبيد المنصوري :

لوزير والوزارة لها نشيد بدور معالي ا -طبعاً  -شكراً معالي الوزير على الإسهاب في الرد ، ونحن 

دور كبير ، والإمارات لها مكانة مرموقة عالمياً على مستوى العالم كله ومعروفة بمركزها في المال 

لو تردون علي فيها وهي موضوع  -معاليكم  -والأعمال والقطاعات المختلفة ولكن هناك جزئية 

إذا كان هناك  -كانية والجزئية الثانية التركيبة السكانية وتأثير السياسات الاقتصادية على التركيبة الس

هي ما هي سياسات واستراتيجيات الدولة للحفاظ على مكانة الدولة للحفاظ على مكانة  -مجال للرد 

الإمارات عالمياً ومكانتها التنافسية في ظل التنافس الشرس الجاري حالياً على المستويات المختلفة في 

ة في المنطقة ؟ كيف نستطيع المحافظة على قدرتنا التنافسية ظل العولمة وكل المتغيرات المتسارع

 وهذه القدرة هي التي تصعدنا للأعلى في القطاعات الأخرى ؟ وشكراً .



 
 

 262من  441صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 معالي الرئيس :

شكراً يا أخ أحمد ، معالي الوزير ، القدرة التنافسية للإمارات ومسألة التأثيرات السلبية للاستثمار 

 السكانية ، تفضل .الأجنبي في مسألة التركيبة 

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، أعتقد من ناحية الاستثمارات وقضية التركيبة السكانية لابد أن يكون هناك توجيه فيما 

 يتعلق بطبيعة ونوعية الاستثمارات التي نود جذبها إلينا ، لابد أن يكون هناك قضية تتعلق بكم وحجم

العمالة المطلوبة من الخارج ، لابد أن تكون هناك طبيعة تقنيات مستخدمة في هذه الاستثمارات ، ربما 

الحد من عدد العمالة الأجنبية هو أحد التحديات الرئيسية التي لابد أن نضعها دائماً ضمن معايير 

بد أن نأخذها بعين قضية الاستثمار أو جذب الاستثمار ، واستخدام التقنيات أعتقد أنها نقطة لا

الاعتبار، والنقطة الثالثة هي هل لدى المواطن الاستعداد لأن يدخل في هذه القطاعات ؟ حيث لدينا 

الكثير من الخريجين الذين بإمكاننا أن نوجهم إلى هذا التوجه ، هذه النقاط الثلاث الرئيسية التي لابد أن 

الاستثمار إلى الدولة ، الشروط التي يفترض تؤخذ بعين الاعتبار بناء على كيف سيكون مسار جذب 

 توفرها في الاستثمار .

النقطة الثانية والمتعلقة بالتنافسي ، فهناك مجلس خاص بالتنافسية وأحب أن أشيد بدور هذا المجلس ، 

 -وأهم نقطة في قضية التنافسية دائماً هي القوانين والتشريعات ، ونحن جادون بهذا الموضوع ، ولكن 

( ، 22( حيث كنا )Get In Creditإذا نظرنا إلى المعيار والتقييم ، فأنا لدي هنا ) -أيضاً 

(Resolving Insolvency( بدرجة )هناك نقاط 010 ، )-  كذلم- (Enforcing 

Contracts( بدرجة )وهذا يعني أن هناك نقاط معينة ومحددة وواضحة ، وإذا أردنا أن 014 )

م أعلى منه سواء كان من العشرة الأوائل فلابد أن نعالج هذه النقاط ( إلى أرقا26نرتقي من الرقم )

التي أثيرت عبر هذه التقارير الدولية ، وهي تقارير تقييمات لقطاعات معينة بالنسبة لدولة الإمارات ، 

فالعملية واضحة وليس فيها أي إشكالية ، ولكن التغيير يجب أن يكون من عندنا نحن ، بعض الجهات 

ة نأخذ هذه الملاحظات وهذا ما يقوم به مجلس التنافسية في الوقت الحاضر ، ويتم توزيعها المسؤول

 -على هذه الجهات ويتم متابعتها في عملية معالجة هذه الأمور بحيث نستطيع أن نحافظ على تنافسيتنا 

 على المستوى الدولي ، وشكراً . -فعلًا 

 معالي الرئيس :

 لسعادة الدكتورة منى جمعة البحر تفضلي .شكراً معاليم ، الآن الكلمة 
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 سعادة / د. منى جمعة البحر :

شكراً معالي الرئيس ، نحن نعلم جميعاً أن الأمن الغذائي يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى العديد من 

الحكومات في العالم وبالذات في السنوات الأخيرة بشكل كبير ، وذلم يرجع إلى سواء لأسباب النمو 

اني أو بسبب تراجع القدرات الإنتاجية لبعض الدول أو بالإضافة إلى تقلب أسعار السلع الأساسية السك

أن دولة الإمارات تعتمد  -معالي الوزير ، معالي الرئيس  -في الأسواق العالمية ، ونحن كلنا نعرف 

هي مستوردة من %( من المواد الغذائية أو من احتياجاتنا الغذائية 20) -تقريباً  -على استيراد 

الخارج ، وأيضاً نعلم أن الاستثمار في قطاع المواد الغذائية يكاد يكون شبه محتكر في يد التاجر 

الذين يعملون في هذا المجال يكاد الرقم لا يذكر ، ونحن كلنا  -مثلًا  -الأجنبي ، ولو قارناه بالمواطنين 

التزامات تجاه المجتمع المحلي أو حتى تجاه نعرف أن هذا التاجر الأجنبي ليس لديه أي مسؤوليات أو 

بمصالحهم الاقتصادية وكيفية تحقيق الأرباح دون النظر إلى مصالح  -فقط  -المستهلم ، يهتمون 

معالي  -المجتمع والمستهلم ، في كثير من المداولات التي حصلت وتشارك فيها وزارة الاقتصاد 

ور الشركات الوطنية في هذا المجال ، وكيفية تشجيع دائماً ما تطرح قضية كيفية تعزيز د -الوزير 

المواطنين في الاستثمار في هذا الجانب ، والجميع يؤكد في معظم هذه المنتديات أن الجدار الأساسي 

رى ـــــة الأسواق من المستهلكين هو دعم الشركات الوطنية ، إلا أنه بالرغم من ذلم مازلنا نــــلحماي

لشركات وطنية في هذا المجال وتجارب تعتبر جيدة ولكننا نحتاج إلى الأكثر اك تجارب ـــوهن –

، واليوم ذكر الأخ حمد عن قضية التوطين إذاً لماذا لا يتم تشجيع كثير من الشباب  -والأكبر 

المواطنين وتدريبهم للعمل في هذا المجال من أجل تحقيق استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي وفي 

نشبع حاجة المستهلم ونحافظ على المجتمع المحلي وحاجته بدون الدخول في هذه الأمور  نفس الوقت

بالذات لما ترتفع الأسعار ويتحكمون بها ، فقد مررنا بأزمة الأرز ومررنا بأزمات أخرى وأنت أدرى 

 بهذه المسائل ، هذا السؤال الأول .

لوزير خلال مداخلتم أو ردك على سؤال إذا سمحت لي ، معالي ا -معالي الرئيس  -السؤال الثاني 

 -الدكتور بن حم عن الغش التجاري ، تكلمت عن الاستراتيجيات الموجودة إلا أنه بالرغم من ذلم 

( ألف سلعة مقلدة ومغشوشة ، وهذا 20) -تقريباً  -الدولة اكتشفت  2102في سنة  -معالي الرئيس 

على مدار العام ، أنا أرى هذا أنه مضيعة للوقت  ( ألف زيارة ميدانية022عبر قيامها بتنفيذ نحو )

والجهد ومضيعة للأموال التي ربما يمكن توجيهها لعملية التنمية ، فهذا معناه أن نظام الكشف عن 

السلع المقلدة أو الاستراتيجيات الموجودة فيها إشكالية ، فإلى اليوم نحن نعرف أن هناك سلع كثيرة 
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على المستوى المحلي وكذلم وزارة الاقتصاد لكن بالرغم من ذلم فإن تدخل ، والدائرة الاقتصادية 

 عملية التحكم غير مضبوطة بشكل كلي ، فأين تكمن المشكلة يا معالي الوزير ؟ وشكراً

 معالي الرئيس :

شكراً للدكتورة منى ، لدينا نقطتين هما توطين تجارة الأغذية والثانية مراقبة الغش التجاري ، تفضل 

 ي الوزير .يا معال

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

نبدأ معالي الرئيس بسؤال الغش التجاري لأننا طرحناه سابقاً وتكلمنا عنه ، طبعاً أنا اتفقت معكم بأن 

هذه قضية مستمرة وفيها تحديات كثيرة والأهم من هذا أنه لابد أن تكون هناك تضافر للجهود ، أهم 

افذ ، اليوم لدينا مناطق حرة موجودة في وسط المدن ، ولدينا مناطق حرة في الموانئ ، شيء المن

بعض المنتجات التي تأتي من بعض الدول المنتجة  -أيضاً  -ومناطق حرة في عدة أماكن وهذه تسوق 

نسبة لهذه السلع ، كيف نحصر دخول هذه السلع عبر هذا المنافذ أعتقد أن هذا هو خط الدفاع الأول بال

لهذه القضية ، هذا لن يوقف العملية ولكن على الأقل نحد من تدفق هذه السلع ، من ناحية أن هل هذه 

العملية مضيعة للوقت والمال والجهد ؟ أعتقد أننا مطالبين بمتابعة هذه القضايا ، فقضايا الغش 

ع الدوائر الاقتصادية التجاري لا يمكن أن نتركها ولا نتابعها وبالتالي هذا من ضمن اختصاصاتنا م

 بمتابعة هذه المواضيع ونتخذ القرارات حولها .

وبالنسبة للسؤال الأول فقد تكلمت سعادة الأخت منى البحر حول الأمن الغذائي وقضية توطين 

الجزئيات كلها في الأمن الغذائي ، طبعاً نحن كوزارة كان لنا رأي في هذا الموضوع ومن ثم تم تبنيه 

وهي هيئة الطوارئ والأزمات ومن ضمنها الجزئية الخاصة بالأمن الغذائي ، ولكن بتشكيل الهيئة 

دورنا نحن كان مسانداً في استكمال الحلقة كاملة من ناحية مصدر بعض السلع الغذائية بالأخص 

المنتجات الزراعية ، تشجعنا وكنا دائماً سباقين في مشاركة بعض الشركات الرئيسية المستثمرة في 

زراعة من ضمنها كانت " الطاهرة " و " أغذية " سواء كان في الانتاج أو في التصنيع قطاع ال

الغذائي لأن تصل إلى كثير من الدول وتحصل على موافقات لاستثمارات في قطاع الزراعة وفي 

قطاع التصنيع الغذائي وما شابه ، ومن ناحية الجانب الآخر وهي قضية أن تكون هذه الجزئية خاصة 

م بتجارة الأغذية من قبل مواطنين ، طبعاً في الوقت الحاضر ألغيت جميع الوكالات الخاصة بالتحك

بالأغذية وهذا معروف وهو قرار مجلس الوزراء الذي صدر ، وأصبح باستطاعة أي تاجر مواطن أن 

بدأ يستورد أي سلعة غذائية يود أن يتاجر فيها ، ونحن أخذنا بجزء آخر والعملية لا أن ننتظر حتى ن
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وهي جمعيات وطنية  -بتشكيل هذه الشركات أو هذه الجزئيات ، تعاوننا مع الجمعيات التعاونية 

أعطى بعداً آخر لقضية الأمن الغذائي من ناحية توفير السلع ومن ناحية التحكم  -ومحلية أيضاً 

تعطى  قادرة على أن -وأنا أسميها منظومة وطنية  -بالأسعار ومن ناحية الوصول إلى منظومة 

المواطن وحتى القاطن في الدولة أسعاراً معينة ومحددة تخلق استقراراً لما يسمى بالأمن الغذائي 

وتوفر هذه السلع ، فأنا أعتقد أن هذه الإجراءات بناء على ما تم من الحكومة هي إجراءات تساعد 

للمواطن في هذا القطاع  على قضية تنفيذ الأمن الغذائي ، ولكن لابد من أن يكون هناك متابعة واندماج

 إذا كان يود ذلم ، وأعتقد أن الفرص الآن مفتوحة لهم ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير ، الدكتورة منى هل تودين التعقيب ؟ تفضلي .

 سعادة / د. منى جمعة البحر :

بسيطة حيث كنت أقرأ مقالة شكراً معالي الرئيس ، وبارك ا  فيم يا معالي الوزير ، ولدي ملاحظة 

سنوياً  -تقريباً  -في الدولة تقدر  -معالي الوزير  -حيث ذكرت أن الخسائر الناتجة عن الغش التجاري 

مليار درهم ونصف ، وهذا وفقاً لتقديرات إدارة الحماية التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية 

ض له الاقتصاد الوطني من خسائر غير مباشرة تتمثل ما يتعر -طبعاً  -بالعاصمة أبوظبي هذا غير 

في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش ، هذا غير 

المخاطر الصحية التي يتعرض لها المستهلكين الذين يستهلكون المنتجات والسلع المغشوشة الأمر 

هو  -في الحقيقة  -طاقته البشرية وقدرته على الانتاج ، وهذا  الذي يفقد المجتمع نسبة كبيرة من

 الموضوع الأساسي الذي لدي ، وشكراً على الإجابة .

 معالي الرئيس :

 شكراً للدكتورة منى ، والآن ليتفضل سعادة الأخ سالم حمد بالركاض العامري .

 سعادة / سالم محمد بالركاض العامري :

عالي الرئيس ، سأتكلم عن الصناعات المحلية ، طبعاً الصناعات المحلية أو بسم ا  الرحمن الرحيم ، م

المصانع المحلية وقد تكون الشركات المحلية للمواطنين تختلف فهناك مصانع محلية تحكمها المحليات 

ومصانع جزء منها لمواطنين ، فأنا أعتقد لو تكلمنا عن الجزء الخاص بالمواطنين ، حيث يواجهون 

التي ذكرت قبلًا وكان ذلم باعتراف الجميع ومن ضمنهم معالي الوزير ، حيث يواجهون المشاكل 

مشاكل في عملية التسويق أو الشراء في الدولة ، فأعتقد المفروض أن تكون هناك مبادرة من معالي 
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الوزير وتنسيق وتعاون ، ونحن نعرف أن هناك تعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في 

كثير من الأمور ومن ضمنها هذا القانون وكان هناك اتفاق وخطوط مفتوحة ، فأعتقد أنه يجب أن 

تكون هناك مبادرات إذا أردنا أن نحقق الرؤية الاقتصادية والمصانع لتعمل في دولة الإمارات وخارج 

نع لا يستطيع أن دولة الإمارات والتي إذا لم تجد الأساس في هذه الدولة لا تستطيع أن تستمر ، فالمص

يستمر إذا لم يجد القبول في الدولة ، فأعتقد أن من ضمن المشاكل هو اللجان على المستوى المحلي 

حيث أن بعض اللجان الفنية التي تقيم هذه المادة أو لجان الشراء لا تكون كلها مواطنة بالكامل ، طبعاً 

الحالات تجد أن المستوى الأقل  هذا طموح أي مواطن وبالتأكيد سيشجع صناعتها ولكن في بعض

وهو المستوى الفني والذي يقيم ولا تجد فيه ذاك الحرص ، فأنا أعتقد لو كان هناك مبادرات بأن 

عملية الشراء وعملية شراء المنتج الوطني من لجان فنية ومن لجان الشراء تكون كلها لجان مواطنة 

 حل المشكلة ، وشكراً . مائة بالمائة ، أعتقد أن هذه المبادرة قد تساعد في

 معالي الرئيس :

شكراً أخ سالم ، معالي الوزير الأخ سالم يذكر أن من جوانب تشجيع الصناعة الوطنية مساعدتها من 

قبل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة التابعة للدولة على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي ، 

وم بالشراء مواطنين لأنهم سيكونون أكثر تحسساً وضرورة أن يكون في هذه المؤسسات التي تق

 لمساعدة الصناعة الوطنية ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، أنا أتخوف إذا خرجنا بشيء كهذا أن يقولوا أننا نتدخل في الشؤون الداخلية لديهم ، 

من هذه العملية وفي عملية اتخاذ القرار ، ولكن تخوفي أنهم  مع أني مع فكرة أن يكون المواطن جزء

 يعتبرون ذلم تدخلًا في شؤونهم ولا أعتقد أننا كوزارة نستطيع أن نقوم بهذا الدور ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 أخ سالم هل تود التعقيب ؟ 

 سعادة / سالم محمد بالركاض العامري :

 لا ، وشكراً يا معالي الرئيس . 

 لي الرئيس :معا

 حسناً تفضل يا أخ أحمد محمد رحمة الشامسي . 
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 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

شكراً معالي الرئيس ، حقيقة الأسئلة كثيرة ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع وسأبدأ من نهاية 

صادية ، سؤالي يتعلق بخلق تنمية متوازنة في دولة الإمارات ، تنمية اقت -حقيقة  -موضوعي 

متوازنة، وأريد أن أتعرف على دور الوزارة في خلق هذه التنمية المتوازنة في دولة الإمارات ، 

هي قوية في مواجهة هذه التنمية ، كل شيء نواجهه من مشاكل  -حقيقة  -التحديات التي نواجهها الآن 

التنمية الاقتصادية ، بسبب هذه التنمية الاقتصادية ، المشاكل الموجودة في قطاع الصحة بسبب هذه 

المشاكل الموجودة في البنية التحتية بسبب التنمية الاقتصادية المتسارعة كالرجل الذي يحاول أن يسبق 

ظله أو كالعربة التي تحاول أن تسبق الحصان ، معالي الرئيس ، أريد أن أعرف ما هي البرامج وما 

خلق بيئة وتنمية اقتصادية متوازنة تحافظ  هي الأهداف ؟ وما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق من أجل

على دولة الإمارات في هويتها الوطنية ، وتحقق اقتصاداً وطنياً حقيقياً لهذه الدولة ، وحقيقة أنا كتبت 

 مقدمة طويلة لكن لا أريد الإطالة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

بعض القطاعات في التوسع يفقد  -أحياناً  -أن تسارع  -طبعاً  -شكراً أخ أحمد ، الأخ أحمد يذكر 

يؤثر سلبياً على مؤشرات وطنية كبيرة مثل الهوية الوطنية ومثل الضغط على آخر الاتزان أو بشكل 

وأكثرنا  -لمسها الخدمات الأساسية للمواطنين والضغط على البنية التحتية ، وهذه المؤشرات السلبية 

وبالتالي دور الوزارة يكمن في ترشيد بعض التسارع في بعض القطاعات الذي لا يخلق تنمية  -لمسها 

 متوازنة ، أعتقد هذا هو تساؤل الأخ أحمد في الموضوع ، تفضل يا معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

نحن كوزارة اقتصاد نرى  -فعلًا  -أن أشكر الأخ أحمد على السؤال لأنه  شكراً معالي الرئيس ، أحب

هذا الشيء ، اليوم السياسة الاقتصادية لكل إمارة هي شأن محلي حسب ما هو متعارف عليه ، وكل 

وبعضها  2121إمارة ربما وضعت لها خطة استراتيجية اقتصادية على سنوات ، بعضها كان 

الاتجاه في التشاور هو باتجاه واحد وهو  -أحياناً  -يقي السابق كان بأن وغير ذلم ، ولكن تعل 2100

من الحكومة الاتحادية مع المحليات ولكن لا نرى شيء من الجانب الآخر وهو الجانب المحلي إلى 

الاتحادي حول مواضيع مثل هذه ، فبالتالي سؤالم مائة بالمائة في محله ، ونفاجأ بأن التنمية في قطاع 

وصلت إلى مراحل عالية جداً وأحياناً تسببت في إشكاليات قد تكون مالية وقد تكون في الهوية ، معين 

برأي حول بعض الخطط الخاصة بهذه  -أيضاً  -أنا الذي أراه المفروض أن تعطى وزارة الاقتصاد 
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ات نوع من الرأي في مدى تأثير هذه القطاع -أيضاً  -الإمارات بحيث نستطيع أن ندرسها ونضع 

 -على الدولة ككل ، إذا تكلمنا عن التركيبة السكانية وتكلمنا عن توفير السيولة المالية وتكلمنا عن 

( وتكلمنا عن أمور التعليم وغيرها فهناك أمور كثيرة تتأثر بهذه Infra-Structureالـ ) -أحياناً 

لدولة ، الجهة الوحيدة ومتفاهم عليه على مستوى ا -وأنا أقول موحد  -القضية ، فوضع مسار واضح 

لم يأت  -حسب ما ذكرت  -التي يمكن أن تساعدهم في هذا الموضوع هي وزارة الاقتصاد ، ولكن 

أحد منهم لنا ! فهذه الخطط وضعت وتم تطبيقها والنتائج يطلب من الوزارة أو حتى من الوزارات 

عام ومن ضمنها الاقتصادية  الأخرى بمعالجتها ! فالمطلوب أن يكون هناك توافق في السياسات بشكل

بأنها مؤثرة على قطاعات أخرى يا أخ أحمد على المرحلة القادمة ، لأننا الآن نحن في وضع حرج في 

من  -أيضاً  -قضايا كثيرة ، كيف على الأقل نستطيع أن نحد من هذه الظواهر وكيف نستطيع أن نحد 

الموجودة في الدولة وقضايا توفير فرص  قضايا مثل التركيبة السكانية ومثل الضغوط على الخدمات

العمل للمواطنين ، فما أراه أنا في المرحلة القادمة بناءً على ملاحظة الأخ أحمد أن يطرح هذا الرأي 

 إلى المسؤولين في الحكومات المحلية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل أخ أحمد .

 سعادة / أ مد محمد ر مة الشامسي :

واقعية  -حقيقة  -معالي الرئيس ، حقيقة لا أود أن أعلق كثيراً على مداخلة معالي الوزير لأنها مداخلة 

وتعكس حرصه واهتمامه وشعوره بحجم المشكلة التي يواجهها في هذا المجال ، لكني أحب أن أوضح 

لمحلية ، لكن لا نقطة واحدة من خلال مداخلته ، صحيح أن الخطط الاقتصادية تقوم بها الحكومات ا

يمكن لنا أن نغفل دور وزارة الاقتصاد أو دور المؤسسات الاتحادية التي يفترض أن تكون هي 

المؤسسات السيادية فوق المحلية ، هي التي لها الحق في وضع التشريعات ، ويوجد مجلس وزراء 

يتم من خلالكم وليس  -أيضاً  -موقر ومعاليكم عضو مؤثر في هذا المجلس ، نقل الفكرة إلى المجلس 

، معالي الرئيس ، كانت أمنية الوزير أن تعطى هذه  -فقط  -من خلال توصيات المجلس الوطني 

الصلاحيات للوزارة ، لا ، أنا أقول لمعاليكم الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى ، أنا أعتقد أن تكون لكم أنتم 

، شكراً معالي الرئيس وشكراً لمعالي  المبادرة في أخذ هذه الصلاحيات والبدء في ممارسة هذه المهام

 الوزير على سعة صدره .
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 معالي الرئيس :

أن في نهاية النقاش تضاف هذه النقطة إلى  -كما ذكرنا  -يا أخ أحمد  -طبعاً  -شكراً ، يمكن 

التوصيات أو ترسل إلى اللجنة فيما بعد لتكون من ضمن التوصيات التي ترفع إلى الحكومة ، والآن 

 إلى سعادة الأخ رشاد محمد بوخش .ننتقل 

 سعادة / رناد محمد بوخش :

، جائعين لمعالي الوزير ، أظن أن الوقت متأخراً والإخوة  -أيضاً  -شكراً معالي الرئيس ، والشكر 

لذلم سأختصر السؤال لمعالي الوزير ، ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار خاصة المواد التموينية 

طاقة والوقود وغير ذلم ، فهل وضعت الوزارة استراتيجية وبرامج معينة من أجل والدواء ومواد ال

 تعزيز وحماية المواطنين من تقلبات السوق ؟ وشكراً .

 معالي الرئيس :

 تفضل يا معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

وقود وقضية الأدوية ، وبالنسبة لقضية الوقود هناك معالي الرئيس ، طبعاً هناك قضيتين وهما قضية ال

جهة مختصة بهذا الجانب وقد أثرت اليوم تأثيرها على الاقتصاد الوطني سواء كان على الصناعة أو 

 غيره ، وأتمنى أن يثار هذا السؤال سابقاً معهم في إحدى الجلسات .

ن طريق وزارة الصحة وهي المسؤولة وبالنسبة لقضية الأدوية ، فهناك لجنة خاصة في هذا المجال ع

عن هذا الموضوع وعن الأسعار ، فقضية أسعار الأدوية لا تأتي لنا كاللجنة العليا لحماية المستهلم 

وإنما فيها اختصاص لوزارة الصحة ، أما من نواحي أخرى كالأمور التموينية بشكل عام سواء كان 

 -هناك إجراءات تتم عن طريق الوزارة وهناك  الأغطية أو ما شابه طبعاً حسب ما تم طرحه اليوم

فهناك نظام الكتروني تم تطويره في وزارة الاقتصاد وهو خاص  -أحب أن أنوه لذلم  -أنظمة  -أيضاً 

بمتابعة السلع سواء السلع في الخارج من بلد المنشأ أو عند دخولها في الجمارك في الإمارات أو عند 

هذا النظام أعطانا نوع من الشفافية في معرفة ما يحدث في سعر هذه بيعها في منافذ البيع وبالتالي 

السلعة من المصدر عن طريق الفاو أو من الجهات المصدرة وما شابه ، وبالتالي نعرف هل من حق 

هذا التاجر أن يرفع أو لا يرفع سعر هذه السلعة ، وعلى فكرة هذا النظام تم تطويره لأول مرة ولا 

ي العالم وموجود لدينا في دولة الإمارات ، وحتى طلبته بعض الدول الخليجية يوجد في أي مكان ف
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لتتبناه ولكن في هذه المرحلة إلى أن يتم ضبطه مائة بالمائة وبالتالي يمكن تعميمه في الدول الأخرى ، 

 ولكن بالنسبة لقضيتي الوقود والأدوية فلها جهات اختصاص أخرى ، وشكراً . 

 معالي الرئيس :

 ، أخ رشاد هل تود التعقيب ؟  شكراً

 سعادة / رناد محمد بوخش :

 لا ، وشكراً يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، والآن ننتقل إلى سعادة الأخ حميد محمد بن سالم تفضل .

 سعادة /  ميد محمد بة سالم :

ن أهنئكم وأهنئ المجلس بسم ا  الرحمن الرحيم ، شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة بداية أحب أ

وأهنئ وزارة الاقتصاد على الانتهاء من مشروع قانون الشركات الذي مضى عليه أكثر من عشر 

سنوات ، سؤالي معالي الرئيس في المحور الخامس وهو دور الوزارة في حماية المستهلم ومراقبة 

راً بعض الحلويات أو التي جودة السلع والخدمات وسأتكلم عن جودة السلع ، في الحقيقة أرّقني كثي

في المحلات الصغيرة مثل السوبرماركت والبقالات للأطفال والتي يتناولها  -سكاكر  -يسمونها 

سنوات ، كثير من المواد الحافظة وكثير من التقارير صدرت  01سنوات إلى  0الأطفال في عمر من 

أن هذا يعني لكم  -معالي الرئيس  -بشأنها ، وهذا شأن كل مواطن في دولة الإمارات ، وأنا متأكد 

الكثير ، وبالنسبة للمواصفات والمقاييس فنحن سألناهم قبل أسبوعين وقالوا أنه ليس لديهم الجهة 

الرقابية ، ونحن الآن نريد أن نصل إلى هدف معين ، إذا كانت هناك تقارير وإجراءات لمنع لهذه 

ناعتهم وكل هذه الأمور ولا أود الإطالة عليكم ، السكاكر خاصة الحلويات الضارة للأطفال ولأجهزة م

فيجب أن يتم منع هذه الأمور . أنا أريد أن أعرف المثلث ما بين وزارة الاقتصاد وهيئة المواصفات 

 والمقاييس والدوائر الاقتصادية في كل إمارة محلية ، أين تكون هذه المسؤولية ؟ هذا الشق الأول .

، إذا سمحت لي يا معالي الرئيس أود أن  -هذا ولا أريد مداخلة أخرى وأنا سأكتفي ب -الشق الثاني 

إذا كان هناك قانون جديد على المستوى الاتحادي فيما يخص إعادة ما أستفسر من معالي الوزير 

 هيكلة الشركات من ناحية المالية والإفلاس ؟ وأكتفي بهذه المداخلة وشكراً .

 معالي الرئيس :

شكراً أخ حميد ، معالي الوزير بالنسبة لجودة السلع من المسؤول الأساسي عنها في الأسواق مع أن 

هناك ثلاث أطراف في هذا الموضوع ؟ وبالنسبة لإعادة الهيكلة والإفلاس هل هناك قانون قادم في 

 هذا المجال ؟ تفضل .
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 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

لرئيس ، أنا أتفق مع سعادة العضو الأخ حميد في قضية بعض السلع الموجودة في الدكاكين معالي ا

بالأخص ، سواء كان في نوعية هذه السلع أو في طريقة تخزينها وهناك ملاحظات كثيرة حول هذه 

؟ السلع ، ولكن من هي الجهات المسؤولة عن متابعة جودة هذه السلع ؟ هل هذه السلع يسمح بها أم لا 

وقد ذكر سعادة العضو أن الجهة المختصة بتقييم المعايير لهذه السلع هي هيئة المواصفات ، وبالتالي 

إذا كانت هناك مواصفات معينة ومحددة لهذه السلع سواء كانت سكاكر أو غيرها تثير الانتباه بأن فيها 

ن ترسل إلينا بحيث نستطيع نسب سكر معينة أو نسب معينة من الكيماويات أو من هذا القبيل ، فلابد أ

والدوائر الاقتصادية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية مصادرتها ، وفي جانب آخر وهم جانب مهم 

وأنا أعتقد أنه لابد أن نأخذ بعين الاعتبار قبل دخول هذه السلع ، قبل دخول أي سلعة إلى الدولة لابد 

ا ، وهذا يعني أنه لابد أن يكون لدينا مختبرات أن يكون هناك تحليل لهذه السلع بحيث نعرف مركباته

سواء كان في البلد أو خارج البلد ، أستطيع أن أرد عليكم الآن أن هيئة المواصفات أكبر إشكالية 

تواجهها أنها بحاجة لمختبرات متخصصة في الفحص ، وأتكلم عن مئات الآلاف من السلع التي تدخل 

ناك جهة نستطيع أن نثق بها في عملية الفحص بحيث نستطيع أن إلى الدولة وبالتالي لابد أن تكون ه

فيه مشاكل وبالتالي نتخذ الإجراء وأسهل شيء هو أخذ إجراء المصادرة  -فعلًا  -نحدد أن هذا المنتج 

وكل هذه الأمور ، لكن مسألة تحديد هل هذه السلعة مضرة بالصحة أم لا فنحن نعتمد إما على تقارير 

لم فيما بعد ونرسل عينات للفحص للخارج ، معالي الرئيس ، الإخوة والأخوات دولية أو نكتشف ذ

الأعضاء ، بعض البلديات لديها مختبرات مختصة ولكن لا تقوم بجميع الاختبارات فنحن نتكلم عن 

آلاف الاختبارات في هذا القطاع ، فالقضية نعم هناك تحد بالنسبة لهيئة المواصفات ، وفي قضية 

قابية من ناحية الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد دائماً نحن جاهزين ولكن إذا جاءتنا العملية الر

لأن لديها  -حسبما ذكرت  -التعليمات من الجهة المعينة المختصة بهذا القطاع ، البلديات لديها دور 

 مختبرات وهيئة المواصفات .

اية حديثنا عندما تكلمنا عن القوانين والتشريعات وبالنسبة لقضية الهيكلة المالية والإفلاس ، أعتقد في بد

 ذكرنا أن هذا القانون تحت مسؤولية وزارة المالية وهم يتابعون قانون الإفلاس ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، الآن ننتقل إلى سعادة الأخت عائشة أحمد اليماحي ، تفضلي .
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 سعادة / عائشة أ مد اليما ي :

مايو الجاري : " إن بناء  07يس ، وشكراً لمعالي الوزير ، معالي الوزير ذكرتم في شكراً معالي الرئ

اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار 

والتي تستهدف أن تكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول ذلم  2120للدولة يعد أحد عناصر رؤية 

ام ، وأن الاقتصاد المعرفي يعد توجهاً عالمياً حديثاً للدول التي تنشد التنمية المستدامة ، فيما بات الع

التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعلومات وإنتاجها يمثل أولوية لمجتمعاتها بالاعتماد على 

بشكل أكثر من الاعتماد على شبكة متقدمة من الاتصالات والبيانات والمعلومات ورأس المال البشري 

المواد الخام والثروات الطبيعية " ، ومعاليكم تعلمون أن اقتصاد المعرفة يتركز على الرابط بين النمو 

الاقتصادي ومجموع رأس المال البشري الذي يقاس وفقاً لمجموع السكان ذوي التعليم الجامعي 

دف إلى إصلاح نظام التعليم بغرض التوجه إلى واستناداً إلى ذلم يتطلب تبني ودعم السياسات التي ته

اقتصاد معلوماتي لخلق مجتمع معرفي يقوم فيه الأفراد المبدعين والمبتكرين من ذوي المهارات 

العالية باستخدام الموارد الرقمية لخلق منتجات جديدة ، لذلم السؤال : هل هناك خطة استراتيجية 

، وما هي الإجراءات والبرامج التي اعتمدتها الوزارة  واضحة لبناء اقتصاد معرفي لتحقيق ما ذكر

 لبناء اقتصاد معرفي ، وما أوجه التعاون مع الجهات المختصة بهذا الشأن ؟ وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً أخت عائشة ، معالي الوزير بالنسبة للتوجهات لاقتصاد المعرفة ، تفضل .

 الاقتصاد ( معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير

شكراً معاليم ، أخت عائشة كنت أنتظر هذا السؤال وهو سؤال مهم جداً خاصة في توجهنا المستقبلي، 

فما أعلنه سمو الشيخ محمد بن راشد " ا  يحفظه " في موضوع الحكومة المتنقلة واستخدام تكنولوجيا 

في وزارة الاقتصاد تبنينا هذا  -طبعاً  -المعلومات ، هذا كله جزء من قضية اقتصاد المعرفة ، نحن 

لأنه كان من العناصر الرئيسية في قضية تنويع  -معالي الرئيس ، الأخوات والإخوة الأعضاء  -المبدأ 

اقتصاد دولة الإمارات وتنويع الناتج الوطني لدولة الإمارات وما ارتأيناه في كثير من الدول الأخرى 

يعية إلى دول منتجة لكثير من المنتجات لأنهم اعتمدوا بأنها تحولت من دول ليست لديها موارد طب

أو إلى اليابان أو غيرها ، فخطتنا  -كمثال  -على قضية الاقتصاد المعرفي ، إذا نظرنا إلى كوريا 

فاقتصاد المعرفة لا يمكن أن  -وأحب أن أكون واضحاً في هذا الموضوع  -كانت على مدى طويل 

ثلاثين سنة  -تقريباً  -ين سنة لأن تجارب الدول الأخرى أخذت ننجح فيه لا بعشر سنوات ولا عشر
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للوصول إلى اقتصاد معرفي متكامل يساهم في الناتج الوطني بنسب معينة ، آخر زيارة كانت لنا إلى 

السويد وهي تعتبر من أكثر الدول تطوراً في مجال الاقتصاد المعرفي ، ولكن كان من ضمن خطتنا 

الأخرى مثل الولايات المتحدة وكوريا وتوقيع اتفاقيات تفاهم في كيفية  زيارة الكثير من الدول

اندماج اقتصاد المعرفة في النظام  -أيضاً  -المساعدة في تطوير اقتصاد المعرفة ، وفي كيفية 

التعليمي، ونحن نقول أن النظام التعليمي مهم جداً بدءاً برياض الأطفال إلى الجامعات في فهم اقتصاد 

اتخذنا عدة خطوات أولًا : نفهم معنى ومفهوم اقتصاد المعرفة ،  -طبعاً  -، نحن كوزارة  المعرفة

ثانياً: هل الحكومة أو الحكومات مهتمة بالاستثمار في هذا القطاع ؟ لأن هذا القطاع يتطلب استثمارات 

صاد وهو ومراكز أبحاث ويتطلب تطوير قدرات الأشخاص ويتطلب التمويل المالي لنتائج هذا الاقت

عبارة عن منتج مبتكر يحتاج للاستثمار فيه بحيث يصبح منتجاً يصدر إلى الدول الأخرى أو يستخدم 

محلياً ، فكل هذه الأمور أخذناها بعين الاعتبار وبدأنا بوضع خطة لتطوير هذا القطاع ، حسب ما 

يم العالي وقد تكون من ذكرنا ستحتاج هذه الخطة لتدخل من وزارة التربية والتعليم ومن وزارة التعل

جهات أخرى مختصة في قضايا التدريب والبحث والابتكار ، وربما تكون هناك حاجة لمراكز ابتكار 

حسبما  -على مستوى الدولة ، كل ذلم منظومة كبيرة ومتكاملة ولها مدى زمني طويل ، لا نتكلم 

اية هذا الخط ، ودعمنا عن خمس أو عشر سنوات بل سيكون أطول ولكن نحن بدأنا مع بد -ذكرت 

شيء واحد أننا في الإمارات بناءً على تقييمات التنافسية العالمية وضعت من ضمن الدول التي تسمى 

( والتقييم هذا أعطانا مركزاً Innovation Driven Economy" اقتصاد يستند إلى الابتكار " )

ي أننا في بداية الطريق في هذا ( في الابتكار وهذا حسب تقرير البنم الدولي ، هذا يعن42وهو )

عن طريقها أن نطور  -أيضاً  -الموضوع ، ومعايير التقييم التي ستأتي من البنم الدولي سنستطيع 

معالجة هذه  -وأيضاً  -( من ضمن هذا التقييم Rankingفي موقعنا أو ) -أيضاً  -بشكل تدريجي 

 دولة ، وشكراً .الأمور الداخلية كيف نخلق هذا الاقتصاد المعرفي في ال

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير ، أخت عائشة هل تكتفين أم تودين التعقيب ؟ تفضلي .

 سعادة / عائشة أ مد اليما ي :

 أكتفي ، وشكراً معالي الرئيس . 

 معالي الرئيس :

 شكراً ، والآن ننتقل إلى سعادة الدكتورة شيخة عيسى العري تفضلي .
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 ى العري :سعادة / د. نيخة عيس

السلام عليكم ، معالي الرئيس ، نريد أن نشكر معالي الوزير على سعة صدره وإيجابيته وتمهله في 

التوضيح بهذا الشكل ، مداخلتي بسيطة جداً لكن فيها نوع من التوضيح لنا ، فنحن نعلم أن وزارتكم 

مواطن دور كبير فيها ، ودوركم الإيجابي ، وهذه الوزارة بهذه الحيوية لابد أن يكون للعنصر ال

فاستفساري حول خطة الوزارة في استقطاب الطلبة خريجي الثانوية ووضع خطة لتبنيهم حتى يصبح 

 هؤلاء الموظفين بعد ذلم من ذوي الاختصاص في هذه الوزارة الحيوية .

يف المهام المداخلة الثانية أو الاستفسار الثاني هو حول الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة الحيوية وتوص

 أين وصل ، وهل هناك معوقات تمنع ظهوره إلى النور إلى الآن ؟

وأدخل في مداخلة أخي حميد حول قانون الإفلاس ، وأن هذا القانون صار أمره إلى وزارة المالية ، 

سؤالي : هل وزارة المالية جهة ذات اختصاص بأن يحول لها هذا القانون وهو يخدم في وزارتكم 

 راً .الحيوية ؟ وشك

 معالي الرئيس :

شكراً دكتورة شيخة ، معالي الوزير بالنسبة لقضايا الوزارة الداخلية وتطويرها وبالنسبة لقانون 

 الإفلاس ، تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

فالقرار حول قانون معالي الرئيس ، طبعاً سأبدأ بالسؤال الأخير وهو ما يتعلق بقانون الإفلاس ، 

الإفلاس وتحويله لوزارة المالية اتخذ من قبل مجلس الوزراء وبالتالي نحن ليس لدينا أي اعتراض 

 حول هذا الموضوع ، إلى أن ينتهوا من هذا الموضوع سنرى كيف ستصير الأمور .

والموضوع الثاني هو حول خطة التوطين ، إذا نظرنا إلى نسب التوطين في الوزارة نفسها فقد وصلنا 

%( من المواطنين ، من أعلى الوزارات في موضوع التوطين ، أنا شخصياً فخور 20) -تقريباً  -إلى 

ح الوزارات جداً بأن هناك فريق مواطن هو الذي يدير هذه الوزارة ، وأعتبر هذه الوزارة من أنج

على الممارسة وينجح أيضاً ، وبالنسبة للنسب  -فعلًا  -اليوم وأعتقد أن ذلم إثبات آخر بأن المواطن قادر 

%( ، 011%( ، والجهة الإشرافية نسبة التوطين فيها )011فإن الوظائف القيادية التوطين فيها بنسبة )

%( ، 02فئة التنفيذية نسبة التوطين فيها )%( ، وال77والفئة التخصصية والفنية نسبة التوطين فيها )

 %( إن شاء ا  .011فنسب التوطين عالية جداً ، مما يعني أننا نود أن نصل إلى نسبة )
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ومن ناحية خطة التوطين وهل بالإمكان تدريب خريجي الثانوية ، أنا دائماً أشجع هذه القضية ، وكان 

من بعض الكليات وأحضرناهم ودربناهم  -يضاً أ -خريجين من الثانوية لكن  -فقط  -هناك ليس 

وكانوا لدرجة أننا نسمح لهم بمقابلة المسؤولين والوزير حتى يفهموا كيف تدار المنشأة الاتحادية بشكل 

كثيراً لأن هذه المرحلة قد تكون شهراً ولكنها تؤخذ من ضمن الأمور التي  -فعلًا  -عام وقد استفادوا 

عمل معين في مؤسسة حكومية معينة ، وقضية طلبة الجامعات وكيفية  يستطيع الشخص اكتسابها في

إعطاء الفرص للموظفين المواطنين الموجودين عندنا في الوزارة بأنهم يستطيعون إكمال تعليمهم ، 

فبعضهم يودون الحصول على شهادات أخرى وهذا ما ندعمه ونشجعه ، فالتوطين في الوزارة سواء 

حن مستعدون وبالعكس يشرفنا وجود المواطنين ليتدربوا عندنا خاصة كان في قضية التدريب فن

خريجي الثانوية . الجانب الآخر وهو عملية التوطين في الوزارة وهو مهم جداً وقد أعطينا الآن وهو 

 %( وهو التحدي القائم بالنسبة لنا ، وأنا أعتقد أننا نستطيع تحقيقه .00سيكون ) -تقريباً  -

الثاني حول الهيكل ، فالهيكل تم الانتهاء منه في فترة سابقة وكذلم قضية التوصيف ،  وبالنسبة للسؤال

ولكن الآن دخلنا في قضية أخرى وهي دمج وزارة التجارة الخارجية مع وزارة الاقتصاد وقد دخلنا 

 في تفاصيلها ، وتقريباً انتهينا من الوصف الأولي للدمج هذا وسيأخذ إجراءاته مع مجلس الوزراء

 والموافقة عليه عن طريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، دكتورة شيخة هل هناك تعقيب ؟

 سعادة / د. نيخة عيسى العري :

 لا ، وشكراً يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، والآن ننتقل إلى سعادة الأخت نورة محمد الكعبي تفضلي .

 ة محمد الرعبي :سعادة / نور

شكراً معالي الرئيس ، أنا سؤالي موجز ، بخصوص الاستثمارات الحكومية ، هل هناك جهة تنسيق 

في الوزارة أو لديهم مشروع بأن تكون هناك مؤسسة متخصصة بالاستثمارات الحكومية الموجودة في 

ت ربما تتكرر وبحاجة دولة الإمارات ؟ طبعاً هناك جهات حكومية لها استثمارات وهذه الاستثمارا

 تحتاج لتطوير وتفعيل ، فهل هذا جزء من خطة الوزارة ؟ وشكراً . -وأيضاً  -لتنسيق 
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 معالي الرئيس :

 شكراً أخت نورة ، الاستثمارات الحكومية على المستوى الاتحادي ، تفضل يا معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

عاليم ، طبعاً هذه الأمور تنضوي وتندرج تحت جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة سمو الشيخ شكراً م

منصور بن زايد وأنا عضو معهم كوزير للاقتصاد ، ووزير الدولة للشؤون المالية ، وهناك مجموعة 

ادية في من الأعضاء الآخرين ، وهذا الفريق هو الذي يتابع جميع ما يتعلق باستثمارات الحكومة الاتح

 القطاعات المختلفة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضلي يا أخت نورة هل تودين التعقيب ؟

 سعادة / نورة محمد الرعبي :

 لا ، وشكراً يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، وننتقل الآن إلى سعادة الأخت الدكتورة أمل عبدا  القبيسي تفضلي .

 عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس ( سعادة / د. أمل

شكراً معالي الرئيس ، بدايةً أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجنة التي أعدت التقرير وكذلم الشكر 

على الجهود المبذولة من  -تحديداً أيضاً  -موصول لوزارة الاقتصاد على الجهود ولوزير الاقتصاد 

وقد أتت في النهاية ، فلن أزايد أو  -ما شاء ا   -ل في مداخلتي قبلهم في شتى المجالات ، ربما أتناو

أزيد على ما ذكره الإخوان من التحدث عن سياسات مختلفة فقد غطوا جميع الجوانب ، ولكن ربما 

سأتعرض إلى جزئيتين عن تطوير القطاع الاقتصادي كدور الوزارة فيه وتوجهها ، وكذلم الجزئية 

 لمستهلم .الأخرى تتعلق بحماية ا

في الجزئية الخاصة بدور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي ، أود لو يطلعنا معالي الوزير على 

توجه الوزارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية التي تقع ضمن خططها لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية 

ادية الموجودة في الدولة ؟ وما الشاملة المستدامة المتوازنة ، وما مدى ارتباط ذلم بالمقومات الاقتص

الضمانات لنا نحن كمواطنين في هذه الدولة الطيبة وبمستوى الرفاهية والرخاء الموجود فيها أن يكون 

وضعنا الاقتصادي قوياً لن يتأثر بالأزمات بناءً على هذه الخطط والتوجه والقطاعات التي تنوي 

 وزارة الاقتصاد التركيز عليها .



 
 

 262من  429صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

يتعلق بتطوير القطاعات الاقتصادية ، ربما عرفت دولة الإمارات على مستوى كذلم جانب آخر 

عالمي أن قطاع التطوير والبناء والتشييد من أكثر القطاعات الرئيسية الاقتصادية الجاذبة للاستثمار 

لا يخفى عليكم جميعاً أن هذا القطاع الحيوي  -معالي الرئيس ومعالي الوزير  -لرؤوس الأموال ، لكن 

الذي يشيد على أراضي دولة الإمارات اللاعبين الأساسيين فيه هم من غير  -للأسف  -الهام 

أن يتمكن أو يكون ممكناً في هذا القطاع  -فعلًا  -المواطنين ، وللأسف حتى يستطيع المواطن 

طيع من السلبيات التي يواجهها حتى يست -للأسف  -بصعوبة جداً يستطيع أن يخترقها من خلال الكثير 

كمواطن أن يستثمر في بلده وإن كان ذلم في قطاع التشييد والتطوير سواء كان هذا يتعلق بالدعم من 

البنوك أو يتعلق بتوفير الأراضي أو يتعلق حتى بالحصول على شقة أو حتى الحصول على فيلا 

على بعض  لمطور عقاري موجود في هذه الدولة ، وأعتقد ما شاهدناه مؤخراً من التدافع والتزاحم

 -المشروعات التي تطلقها بعض الجهات الموجودة عندنا أكبر دليل على أن المواطن يخرج منها 

 خالي الوفاض . -للأسف 

من القلق لدينا أن أي منتج اليوم  -ونتكلم كمواطنين  -أيضاً بالنسبة لحماية المستهلم ، هناك الكثير 

م لا ؟ أو يكون ذو مواصفات جيدة أم لا ؟ ولعل نشتريه من أي مكان هل يكون صالحاً للاستخدام أ

معالي الوزير يتذكر قبل خمس سنوات حيث وجهت لمعاليكم سؤالًا عندما كنتم في هيئة المواصفات 

للأسف  -والمقاييس بخصوص أغذية الأطفال ومنتجات ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل التي 

كثيرة وليس عليها تاريخ انتاج وليس عليها تاريخ وخاصة المستحضرات الموجودة لدينا عند منافذ 

وتطرح بكثرة في أسواقنا وتستهلم من قبل قطاع كبير ولها دخل كبير جداً من  -انتهاء الصلاحية 

 -التجار القائمين عليها ، ولا نعلم هذه المستحضرات التي يمكن أن تسبب الأمراض السرطانية 

يتها وقد يكون لها مضاعفات كثيرة ولا نعلم كيف يمكن لسوء تخزينها أو لانتهاء صلاح -للأسف 

التأكد من جودتها أو من تاريخ صلاحيتها ، إلى الآن بالرغم من مرور خمس سنوات لم يتم سحب 

الألعاب التي ذكرناها أنها كانت مضرة بل لازالت تدخل ولازالت تباع ، وذلم الطرح طرحته ربما 

جاء وقتها معالي راشد أحمد بن فهد وأجاب أنه سيقوم باتخاذ بل  -يا معالي الوزير  -ليس أمامم 

الإجراءات اللازمة ، هذه الألعاب ليس عليها رقابة وتترك أمام أطفالنا في المحال وفي كل مكان 

ويمكن الحصول عليها بكل سهولة وربما تسبب لهم أمراضاً كثيرة ، أيضاً جانب آخر من حماية 

و توحيد الأسعار ، لماذا لما نذهب للخارج نجد أن السلعة إذا كانت منتج المستهلم بالإضافة إلى ذلم ه

من شركة معينة فإنها موجودة في كل مكان بنفس السعر بينما هنا نفس السلعة ونفس المنتج نجده 
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موجود في الجمعية التعاونية بسعر يختلف عن الكارفور وبسعر يختلف عن سبينس ونحن نعرف أن 

اً للعرض في هذه الأماكن ويعرضون فيها ، فلماذا السعر غير موحد بينهم مع أن هؤلاء يشترون أرفف

هذه السلعة هي نفسها ؟! ولو كانت هذه السلعة منتجاً لمحل اللولو أو سبينس فإنه يتحكمون بالسعر 

ولكن السلعة من مورد واحد وعندما تعرض في منافذ بيع مختلفة يختلف سعرها بالنسبة لنا حتى في 

 الإمارة .نفس 

بمقارنة الأسعار بين  -تقريباً  -أيضاً معالي الوزير كانت هناك عادة حميدة لكم وهي نشرة أسبوعية 

السلع المختلفة في منافذ مختلفة ، وأعتقد أنها كانت توجيهاً جيداً للمستهلم ، فياليت لو تستمر هذه 

 المنافذ التي تتلاعب بالأسعار . العادة لأنها كانت توعية ممتازة وكانت ترسل رسالة واضحة لهذه

المكرمات كثيرة لدينا والمواطن يستبشر عندما تكون هناك  -والحمد    -دائماً  -معاليم  -وأخيراً 

زيادة في الرواتب سواء على المجال المحلي أو الاتحادي ، لكن منذ أن تأتي زيادة الرواتب يقول 

ول راتب بعد الزيادة تجد أن منافذ البيع زادت الناس جاءنا الغضب ، فقبل أن يقبض الموظف أ

أسعارها بشكل كبير وصار هناك تضخم بالأسعار ، فما هو دور وزارة الاقتصاد في تحجيم هذه 

؟ بدلًا من أن تذهب هذه المبالغ  -وأنا أعتبرها غير أخلاقية لأنها استغلال مباشر للمواطنين  -الظاهرة 

دتنا الرشيدة أن تدعم بها المواطنين في معيشتهم أو في ادخارهم إلى الإضافية التي تنوي حكومتنا وقيا

على أسئلتي  -يا معالي الوزير  -المواطنين نجد أنها تذهب بشكل مباشر إلى جيب التاجر ، واسمح لي 

 الكثيرة ولكن أتمنى أن نسمع الإجابة منكم ، وشكراً . 

 معالي الرئيس :

بة لاستراتيجية الوزارة في التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة ، شكراً دكتورة ، معالي الوزير بالنس

ثانياً : تراجع دور المواطن في المشاريع العقارية الكبيرة الجديدة . ثالثاً : مواد التجميل وأغذية 

الأطفال التي عليها العديد من الملاحظات ما زالت في الأسواق . رابعاً : تفاوت الأسعار لنفس السلعة 

 امساً : ارتفاع الأسعار مع زيادة الأجور ، تفضل .. خ

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، بدايةً أخت أمل القبيسي أحب أن أشكرك لأن مداخلاتم دائماً طيبة وفيها أمور 

 تفصيلية كثيرة وتخص مواضيع تهمنا جميعاً .

النقطة الأولى هو ما يتعلق بتطوير القطاع الاقتصادي والتنمية الشاملة ، طبعاً أحد الأهداف 

الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والحكومة الاتحادية أن يكون هناك تنويعاً للاقتصاد الوطني والابتعاد 
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وهذا يختلف  -تحقيقه استطاعت الدولة  -فعلًا  -قدر الإمكان عن الاعتماد على النفط والغاز ، والذي 

 -أن تنفذ هذه السياسة ، فعلًا استطعنا الآن  -عن اقتصاديات الدول الأخرى الموجودة في المنطقة 

من الناتج الوطني لدولة الإمارات ، من  -% 21النفط تقريباً يمثل بالاعتماد على أسعار النفط السنوية 

ن تريليون وخمسة وعشرون مليار درهم ، ( والذي أعلن قبل فترة من المركز الوطني كاGDPالـ )

إذا كان هناك أي  -% عبارة عن اقتصاد متنوع قادر 71من هذه الجزئية نعرف أن البقية وهي 

أن يتعامل مع هذه القضية بطريقة أقل تأثيراً مما يحدث في  -انخفاضات في أسعار النفط في المستقبل 

لأولويات المهمة بالنسبة لخطتنا الشاملة في بعض اقتصاديات الدول الأخرى ، وقد وضعنا بعض ا

التركيز على تنمية قطاعات معينة ومحددة في الاقتصاد الوطني ، وخاصة ما نتجت عنه الأزمة 

الاقتصادية بشكل عام ، لا يمكن أن نأتي الآن بأفكار جديدة ونبدأ بتعديل الأوضاع وهذه ستأخذ فترة 

إيجابي أو سلبي ، نحن نقول أن نرجع إلى الاساسيات  طويلة إلى أن يكون الناتج لهذه الأفكار

الموجودة في الاقتصاد الوطني ، ما هي الأساسيات أو القطاعات التي كانت تعمل بطريقة جيدة 

ونستطيع أن ننميها بنسب أكبر الآن في تفعيل هذه القطاعات بطريقة أكبر ؟ سواء من ناحية القوانين 

 -أيضاً  -عات أو كقطاع الاستثمار أو قطاع الصناعة أو عن طريق والتشريعات التي تدعم هذه القطا

أن الحكومة ممثلة بالوزارة والجهات الأخرى المختصة تدخل في قضية التسويق كقضايا التجارة 

كمثال ، لأن هناك منتجات كثيرة في الدولة نستطيع اليوم أن نسوقها على مستوى دولي سواء كان في 

ول الأخرى ، ولاحظنا أن سياستنا اتجهت إلى افريقيا وبعض الدول في آسيا المنطقة أو في بعض الد

الوسطى وغيرها إلى جانب الدول العربية ، فالقطاعات الرئيسية التي نركز عليها في الوقت الحاضر 

( في قطاع الصناعة ولازلنا Down Streamingهي قطاع الصناعة ، ولهذا السبب نتكلم عن الـ )

، فلدين اليوم صناعة البتروكيماويات فهناك الكثير من الصناعات الأخرى في الـ نحن في بدايته 

(Down Streaming التي يمكن أن ندخل فيها ويكون توجه الوزارة والحكومات المحلية )

والجهات المختصة كيف نطور هذا القطاع ؟ طبعاً هذه كسياسة وكرؤية وكاستراتيجية والجوانب 

 الجوانب المحلية لأن هذا بيدهم هم ونحن نعطيهم النصيحة في هذا الموضوع .التنفيذية موجودة لدى 

( الموجودة لدينا Infra-Structureالجانب الآخر ، جانب التجارة ، وذكرنا أن البنية التحتية )

ممتازة وأنا أقول أنها من الأفضل على مستوى العالم ، وكيفية استغلالها بطريقة أكبر وأكثر في دعم 

رات سواء كان الوارد في هذا التصدير أو في تصدير المنتجات الوطنية إلى هذه الدول . الصاد
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أنه يأخذ وقتاً ولكن لابد أن نبدأ  -الذي تكلمنا عنه وحسبما ذكرت  -اقتصاد المعرفة  -أيضاً  -وقضية 

 بالخطوات المطلوبة بهذا المجال .

السياحة ، والبنية التحتية الموجودة في  قطاعات أخرى وهي الخدمات ومن ضمنها -أيضاً  -هناك 

أعطت دافعاً قوياً لنمو قطاع السياحة ، أنا أقول شيئاً واحداً في السياحة أن الأرقام  -أيضاً  -الدولة 

( ملايين راكب ونصف ، والمفروض أن يكون هدفنا هو ثمانين مليون راكب 0التي أعطيت هي )

بعدد التسعة ملايين الموجودين ولكن دعونا نكون أكبر من  يمرون بدولة الإمارات ، ليست المحدودية

ذلم ، هناك عدد يأتون بصفة ترانزيت حيث يأتون من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ، 

وقد نجحنا في وضع نقاط رئيسية للتواصل على مستوى العالم لابد أن نستغلها في قضية الترويج 

 أعتقد أن هناك مجالًا قوياً وكبيراً جداً في هذا المجال . للدولة من نواحي سياحية ، وأنا

النقطة الثانية هي تراجع المواطن عن دخوله في قطاع العقار بشكل عام ، أعتقد لأنه ربما تأثر 

المواطن بشكل أكبر من الأزمة التي حدثت في السنوات الماضية وربما هذا أثر على مدى دخول 

ا تكلمنا عن قطاع العقار فهناك المقاولات والمطورين فهذا القطاع المواطن في هذا القطاع ، وإذ

كبيراً، وإذا كنا نتكلم عن قطاع المقاولات فأعتقد نعم وقد تأثر هذا القطاع والأسباب معروفة وهي 

وقد أثر ذلم على مسارات المشاريع وما شابه ، كذلم من ناحية  -أحياناً  -بسبب تأخر الدفعات 

ار نفسه والمفروض أن تعالج هذه القضية عن طريق الجهات المحلية لأن الجهات الحصول على العق

المحلية هي التي أعطت هذه الأراضي والصلاحيات للمطورين لتطوير هذه المناطق ، وبالتالي إذا 

كان هناك أي نوع من الممارسات غير السليمة وغير الصحيحة فأعتقد أنه لابد أن ترفع على مستوى 

 تتخذ فيها القرارات المناسبة .المحليات و

النقطة الثالثة وهي حول سؤال الأخت العضوة قبل خمس سنوات فيما يتعلق بأغذية الأطفال 

ومستحضرات التجميل وأن بعضها ليس عليها تواريخ انتهاء صلاحية ، أنا أتمنى من الأخت إذا كان 

لأنه لا أحد فينا يرضى أن تكون أغذية لديها معلومة كاملة وتفصيلية أتمنى وأرجوك أن ترسليها لي ، 

أطفال أو مستحضرات أن تكون منتهية أو فيها مشاكل أخرى وموجودة في السوق ، أرجوك أرسلي 

لنا تفاصيل كاملة وأنا شخصياً مستعد للتواصل مع الجهات المحلية لنقوم بإجراءاتنا ، وطبعاً لابد أن 

فيها مشاكل حيث لا يمكن مصادرتها بدون التأكد  -ما ذكر حسب -هذه السلع  -فعلًا  -نتأكد أولًا بأنه 

من وجود المشاكل وبالتعاون مع هيئة المواصفات ، وحتى إذا كانت هناك مختبرات خارجية لنرسلها 
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ونتأكد منها فلا مانع لدينا لأن هذه صحة أطفالنا وصحة عيالنا وصحة مجتمعنا ، هذا هو السؤال 

 الثالث .

رابع وهو ما يتعلق بتوحيد الأسعار ، فاليوم التكلفة في النهاية وقيمة المنتج هي عبارة وبالنسبة للسؤال ال

عن تكلفة لعدة أشياء ، سواء كان يتعلق بإيجار المكان أو ببعد مصدر السلعة والمكان الذي تعرض فيه ، 

لنهاية نتيجة واحدة وأسعار الطاقة الموجودة لدينا في الدولة فيها اختلافات وتفاوت ، كل هذا ينتج في ا

وهي أن سعر السلعة أحياناً يختلف وحتى في نفس الإمارة ربما تختلف ، فربما تكون التكلفة التشغيلية 

 في جهة تختلف عن جهة أخرى ، فهذا الناتج العام أن هناك اختلاف في هذه الأسعار .

 أخيراً ما يتعلق بموضوع السلع ... 

 معالي الرئيس :

 .  الأسعار مع الأجور

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

وأن السلع كانت تعرض عليها ، الآن  -معالي الرئيس  -نعم ولكنها طرحت نقطة تتعلق بالموقع 

موجودة وبطريقة تفصيلية أكثر ، وحسبما ذكرنا اليوم صباحاً أن ذلم موجود حتى على الآيباد 

الآيفون وأين مكانها وأنواعها ، أي أن هناك أمور تفصيلية أكثر وتستطيع الأخت العضوة فتحها على 

ولكن بقوائم أخرى تفصيلية  -فقط  -بتطوير هذا الموقع بالتفاصيل المطلوبة ، ليست قائمة واحدة 

وتستطيعين تحديد أين ستشترين هذه السلع ، السكر سعره كذا في هذا المكان وسعره كذا في ذلم 

 المكان حسب المناسب .

وبالنسبة لتحجيم ظاهرة ارتفاع الأسعار ، فأنا أتفق معم ولكن هذا ليس لدينا فقط ، وإنما موجود في كل 

مكان ، فمتى ما زادت المعاشات فإن التجار يرفعون الأسعار ، والنظام الذي اتبعناه الآن وهو لا يمكن 

ماية المستهلم ، وطبعاً في حالة رفع الأسعار إلا بعد أن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا لح

المخالفات لرفع الأسعار فلدينا الفريق المتخصص لمتابعة هذه الأمور ، ولدينا الآليات للتواصل مع الوزارة 

( أو عن طريق التواصل مباشرة مع الوزارة ، إذا كان Call Centerسواء عن طريق خدمة الهاتف )

ن الوزارة أو الدوائر الاقتصادية جاهزون لهذه المتابعات ، ولا هناك أي ارتفاعات بالأسعار غير معقولة فإ

 أدري إذا كان لدى الأخت أمل أي فكرة عن زيادة المعاشات أم أن هذا مجرد طرح ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضلي يا دكتورة .
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 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

شكراً معالي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير على رحابة صدره وعلى النظرة الموضوعية والبناءة ، 

يا معالي الوزير ، فبالتالي أنا ليس لدي أدنى شم أن أي  -العالية  تميونحن دائماً معولين على وطن

ملاحظة أو أي وضع نحن لا نكون راضين عنه فأنت قبلنا تسبقنا لهذا الشيء وتكون موافقاً معنا عليه 

 وستبادر إلى حله من جانبكم .

،  -فقط  -بسبب أزمة معاليم بالنسبة لتراجع المواطن في قطاع العقارات ، فنحن لا نتكلم عن ظاهرة 

بل نتكلم عن شيء نتعايش معه يومياً ونسمعه من أبنائنا وإخواننا المواطنين ، فعندما يكون هناك أي 

مشروع أو أي بادرة من أي مطور فإنهم بصعوبة جداً كمواطن أن يكون له أي أمل اقتصادياً أن 

ينا رؤيته ، فاليوم من الصعب يطور نفسه في الدخول في مثل هذه المشاريع ، وهذا شيء يصعب عل

أن يتوسط لم شخص يعيش في بلادك حتى تستطيع أن تدخل في مشروع تطرحه الحكومة أو أنه 

يطرح من قبل مطور موجود على أرض دولتم ، فهذه ناحية سواء كان القصد من هذا المشروع 

ت أدرى مني وهناك اقتصادي أم كان التملم بقصد السكن ، وهذا واضح وأنت بغنى عن التعريف وأن

كم كبير من المواطنين ولا نتكلم عن التجار بل عن المواطن العادي الذي يريد أن يخلق شيئاً  -فعلًا  -

لنفسه ، والذي يريد أن يكون شيئاً لنفسه ويغتنم الفرصة ، فاليوم الناس من أدنى وأقصى الأرض تأتي 

حفاة واليوم يركبون السيارات  -للأسف  -ا لدولة الإمارات لتستثمر وحتى تحقق الفرص ، وهم يأتون

من أفخم السيارات ويملكون أفضل العقارات بينما ابن البلد الذي يعيش فيها لا يستطيع أن يعمل شيئاً 

لنفسه ويعيش على الراتب والقروض ! هذا شيء بصراحة نحن نستغرب منه ، كيف يضرب الناس 

التطور فيه ؟! فهذه الآلية بصراحة التي تدار بها الأمور  بنا المثل في هذا التطور والمواطن لا يستطيع

والدائرة المغلقة الموجودة بتوجهات معينة ولجنسيات معينة ولقطاعات اقتصادية معينة يتحكمون بها 

أصبحت لا تقبل في اقتصاد يسعى الجميع فيه إلى إعطاء الفرص للجميع لكن أولهم يجب أن يكون 

حتى لو كانت جهات محلية فإن دور وزارة الاقتصاد اليوم هو دور قيادي  - معاليم -المواطن ، فأتمنى 

بأن تدفع الجميع ليتوجهوا إلى التوجه الصحيح الذي يتناسب  -أيضاً  -ودور استراتيجي ودور مهم ورقابي 

مع احتياجاتنا ويتناسب مع تطلعاتنا كمواطنين وبصراحة هذا أصبح مصير ، فاليوم إذا لم نستطع أن 

واجد وعددنا مليون ومائتي ألف نسمة فأين سنذهب غداً ؟! لن يكون لدينا أي فرص لإيجاد جذور نت

 اقتصادية في كل المجالات الاقتصادية ، والتي ستتسرب من أيدينا لقطاعات أخرى أو لجنسيات أخرى .
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نا أننا لا مشكلت -معاليم  -عن المنتجات الموجودة ، هذه المنتجات  -كما تفضلت  -الجانب الآخر 

ندري إذا كانت منتهية الصلاحية أم لا إلا إذا فتحناها ، فلا تاريخ انتهاء صلاحية عليها ولا شيء ، 

واليوم أكبر مثال أي سوق نذهب له فسنجد هذه المنتجات موجودة ، فالمنتجات التجميلية بالذات ليس 

وما  -هية صلاحيتها في بلد المنشأ عليها تاريخ صلاحية وهذا ما يثير قلقنا ، نحن لا ندري ربما منت

سوق الشرق الأوسط أكبر سوق لترويج هذه السلع وتباع بأسعار ربما تكون خيالية ، لكن لا  -شاء ا  

تعرف ما هي جودتها أو ما هي طريقة تخزينها ، ربما تكون صلاحيتها غير منتهية لكن طريقة 

لأن فيها مواد كيميائية تتفاعل بالحرارة  -لتجميلية وخاصة المنتجات ا -التخزين لهذه المنتجات بالذات 

 وبهذا الجو الموجود لدينا قد تصبح للأسف مادة كيميائية لها عواقب علينا .

وبالنسبة للمنتجات وألعاب الأطفال ، أتذكر حينما طرحت السؤال على معالي الوزير راشد بن فهد 

فلم أتكلم معه ولكن جئت له باللعبة نفسها بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس 

ووضعتها أمامه ، وكانوا مستغربين من هذه الألعاب الموجودة أمامهم على شكل حيوانات مطاطية 

وملفتة للنظر ، وكانوا يمسكونها ولا يعرفون ما هي خلفيتها ، فقلت لمعالي الوزير اشتم رائحة يديم ، 

ا مواد كيميائية ولم يطق وضعها أمام أنفه ، فما بالم أن هذه وعندما اشتم رائحة يديه وجد أنها كله

اللعبة تباع أمام عيادات طبية موجودة للأطفال الذي يخرجون من العيادات ويشتريها لهم الآباء ، 

مع أننا طرحنا  -وللأسف  -والطفل من عمر سنة أو سنتين يضعها في فمه ، هذه أمثلة موجودة وحية 

ور وبهذه الواقعية لم يتم هناك أي تحرك لسحب مثل هذه الأنواع من البضائع ، هذا الشيء بهذا التص

 هذا مثال بسيط وهناك أمثلة كثيرة منها .

من  اًكبير اًدائماً على تبنيم لهذا القطاع ونحن نعرف أن عنصر -معالي الوزير  -أخيراً ، نشكرك 

على هذه  -أيضاً  -نى أن نعول نجاح هذه السياسات مبني عليم شخصياً وعلى توجهاتم ، ونتم

، ونتمنى ألا نترك  -أيضاً  -في مجال التشريعات لكن في مجال التطبيق  -فقط  -التوجهات ليس 

الأمور تسير بنا ونقول أن هناك جهات محلية تنفيذية ، دوركم أنتم كوزارة اقتصاد هو الدور الأساسي 

 حمايتنا وحماية المواطنين ، وشكراً .والريادي في هذا المجال وتوجيههم هو المعول لنا ل

 معالي الرئيس :

 شكراً دكتورة ، معالي الوزير تفضل .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، أنا طبعاً أشكر الدكتورة أمل على صراحتها وعلى وطنيتها خاصة في هذا الموضوع 

إن  -هذا الموضوع ، وحسبما وعدتم يا دكتورة فهذا الموضوع وكنت أتكلم مع الدكتور هاشم حول 
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ستتم متابعته بتفاصيله ، وأيضاً في النهاية كوزارة اقتصاد سنتبناه مع البلديات ومع الدوائر  -شاء ا  

الاقتصادية ومع هيئة المواصفات لأن من المهم جداً عندي أن نأخذ هذه المنتجات ويكون فيها 

معالي  -ادرها ونتخذ القرارات السريعة والمناسبة فيها ، فهذا وعد من عندي اختبارات ونعرف مص

لأن هذا يضر بأولادنا ويضر بنا وبمجتمعنا ، وأي شيء مثل هذا فهو من مسؤولياتنا ، أنا  -الرئيس 

لن أقول أننا الجهة الوحيدة ولكن سنأخذ القيادة بهذا الموضوع إن شاء ا  ، التعليمات وصلت إلى 

خ الدكتور هاشم بأن يبدأ منذ الغد بالإجراءات وسيتواصل معم لأخذ التفاصيل الأكثر حول هذا الأ

 الموضوع ، وشكراً . 

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير ، والآن ننتقل إلى الأخ فيصل الطنيجي . 

 سعادة / فيصل عبدالله الطنيجي :

في  -ير وطاقمه على الجهود المبذولة ، طبعاً شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوز

في مزاولة  -معالي الرئيس  -بالنسبة لترتيب الدولة عالمياً ، كشف تقرير البنم الدولي  -الحقيقة 

تصنيف الدولة المتأخر في عدد من المؤشرات الخاصة بعمل الشركات  2100و  2101الأعمال في 

س الشركات وتعقيد إجراءات إغلاقها ، حيث احتلت الدولة وهذا يعود إلى وجود ثغرة بين سهولة تأسي

دولة على مستوى العالم في معيار الوقت الذي يستغرق في إغلاق  022من أصل  042المرتبة 

الشركة ، هناك سؤالين الأول : ما هي خطط الوزارة المستقبلية لتحسين أو لرفع ترتيب الدولة في 

 المؤشرات الخاصة بعمل الشركات ؟

 ؤال الثاني : ما هي أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية المختصة بهذا الشأن ؟الس

 معالي الرئيس :

 أعتقد أن هذا السؤال تم طرحه سابقاً ، تفضل معالي الوزير .

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

دينا تحديث لهذه البيانات ، فالتقرير شكرا معالي الرئيس ، لقد طرحنا هذا الموضوع وأوضحت أن ل

، أي أنه أحدث من التقرير الموجود لدى سعادة العضو ، والتقييم  2102/  2102الذي لدينا هو لعام 

م ، اي أننا 2102( في عام 20( مقارنة بالمركز )26م هو المركز )2102بالنسبة للدولة في عام 

عتبار ببعض النقاط الرئيسية المتعلقة بــ تطورنا في هذا الجانب ، لكن تم الأخذ بعين الا

(registration( سواء كان لـ )property( أو )starting business ففي عام ، )م كنا 2102
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( ، اي أن هناك تقدم بنسبة تقريبا 22م أصبحنا في المركز )2102( ، وفي عام 46في المركز )

ال ، وهذا يعني أننا على الطريق السليم ( نقطة ، ففعلا استطعنا أن نحقق قفزة في هذا المج24)

والصحيح ، ولكن أنا حددت ثلاث نقاط لا بد من التركيز عليها وهذا طبعا مع مجلس التنافسية وهي 

(getting credit( و )protecting investors وهو حماية المستثمر فهو أيضا لا زال )

هو للإفلاس والثاني لمتابعة العقود ، فهذه ل ، والأومنخفضا ، ولا بد أن نعالجه في قانون الاستثمار 

 كلها طبعا فيها جهات أخرى لا بد أن تتدخل فيها بحيث نستطيع أن نرفع من مستوى ترتيب الدولة . 

بالنسبة لمسألة التنسيق : كما ذكرت فإن مجلس التنافسية يتعاون مع الجهات المعنية ومنها الدوائر 

تفاصيل هذه التقارير ، كذلم من ناحية الإجراءات فإن قضية الـ الاقتصادية كمثال ، ويطلعون على 

(starting the business  طرح هذا الموضوع على مستوى وزارة الاقتصاد والدوائر )

الاقتصادية من أجل التوصل إلى كيفية التسريع بالعملية ما بين الطرفين ، والربط الالكتروني ، وتقليل 

( ، فالتنسيق عبر مجلس 22( إلى )46صلنا إلى هذا الرقم وهو من )عدد الإجراءات ، وهذا ما أو

سيرفع هذا في  -إن شاء ا   -التنافسية مع الوزارة ومع الجهات المختصة بهذا المجال قائم ، وبالتالي 

 المستقبل من تقييم الدولة ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 هل تود التعقيب يا أخ فيصل .

 الطنيجي :سعادة / فيصل عبدالله 

 الرئيس .معالي  شكراًلا ، و

 معالي الرئيس :

 الكلمة للأخت عفراء البسطي .

 سعادة / عفراء راند البسطي :

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة سؤالي يتمحور حول الجودة والسعر المنافس ، فأولا الجودة التي 

ي وأيضا أصبحت تنتج في نلاحظها في المنتجات التي نستطيع أن نحصل عليها من السوق العالم

السوق المحلي نلاحظ أنه لا توجد هناك مقارنة في جودة الإنتاج نفسه ، وأعطى أبسط مثال على ذلم 

( على سبيل المثال ، فهذه المنتجات عندما كانت تنتج في المملكة المتحدة Yardleyوهي منتجات )

مارات أصبحت مواصفاتها لا تنطبق كانت تتميز بمواصفات معينة ، وعندما أصبحت تنتج في دولة الإ

أبدا ولا تتشابه مع المنتج الأصلي ، ومع ذلم لا زال السعر أعلى من السعر السابق ، فالشركة 
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 -مثلا  -المصنعة قامت بالاستفادة من الاسم كإسم شركة كبيرة ولكن المنتجات سيئة الجودة ، ولا زال 

( درهم والآن بـ 00بون كانت في السابق بسعر )( صا2علبة الصابون التي كانت تحتوي على عدد )

( درهم في حين أنه لا توجد مقارنة بين المنتج المستورد والمنتج المصنع المحلي ، وهذا مثال 07)

 بسيط على جودة الإنتاج إذا لم تكن هناك عليه رقابة إلى أين يصل ! . 

نحن نتمنى أن تكون غالبية مشترياتنا من هنا السؤال الثاني يتمحور حول الكلفة المادية المبالغ فيها ، ف 

في دولة الإمارات حتى يظل رأس المال في الدولة ولا يغادر هذه الدولة ، ولكن الملاحظ ان بعض 

الماركات العالمية الفخمة هو اختلاف شاسع في الأسعار مع أنه في الدول الأخرى التي نرى فيها 

الاكسسوارات والمنتجات الجلدية والأحذية وما شابه ذلم  -على سبيل المثال  -أسعار هذه المنتجات 

فإنه مع وجود ضريبة عليها في الدول التي نراها هناك إلا أن سعرها هنا في دولة الإمارات يختلف 

( درهم في المنتج الواحد ، وهذا ملاحظ في أغلب البضائع ، فلماذا هذا 2111( إلى )011من )

توجد عليها هنا ضريبة ، ونستطيع أن نأخذها من بلدنا حتى تبقى  الارتفاع في الأسعار مع أنه لا

معالي الوزير كم تصرف الأسر الإماراتية عند سفرها  -سيدي الرئيس  -رؤوس الأموال ، فهل يعلم 

للخارج على هذه البضائع ؟ أرقام مهولة من الجنيهات واليورو ، في حين أنها في المقابل موجودة في 

كدة ، والسبب في الركود هو الفرق في السعر ، وأعطي مثالا بسيطا على ذلم ، الدولة ولكنها را

( يورو ، ومع خصم 0111حقيبة يدوية سألنا عن سعرها فكانت في دولة أوروبية تقريبا في حدود )

( يورو ، وعندما سألنا عن نفس المنتج في الإمارات وجدنا أن السعر أعلى 011الضريبة أصبحت )

ف درهم ، فهل هناك سبب معقول في الارتفاع في سعر هذه المنتجات عندنا عنها في هنا بثلاثة آلا

 الخارج رغم عدم وجود ضرائب عليها عندنا ؟! وشكرا . 

 معالي الرئيس :

عفراء ، معالي الوزير ، الأخت عفراء طرحت مسألة الرقابة على الجودة والسعر ،  أخت شكراً

 المنشأ لبعض السلع الكمالية ، تفضل .والتفاوت في الأسعار هنا وفي بلد 

 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

، فإذا  ياردليمعالي الرئيس ، من ناحية الجودة وسعر المنافسة أعتقد أن الأخت عفراء ذكرت مصنع 

و تأتينا كانت المواصفات الموجودة هنا لا تتوافق مع المعايير الموجودة في الخارج فيا حبذا ل

ملاحظات حول هذا الموضوع حيث أننا لا نستطيع اتخاذ إجراءات معهم ومع السلطة المختصة 

المحلية في هذا الشأن إلا بعد التأكد بأن المعايير الموجودة في إنتاج هذه السلعة تختلف عن المعايير 
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ل هذه الحالات المفروض الموجودة في إنتاجها أو عن المكونات الموجودة في بريطانيا ، وبالتالي فمث

أن يتم إبلاغنا بها في إدارة حماية المستهلم حتى نستطيع متابعتها ، والاطلاع على تفاصيل أكثر 

 حولها . 

أما من ناحية السعر نفسه ، وأعتقد أن السؤال مرتبط مع السؤال الثاني وهو أن بعض السلع تكون 

ليات لأننا لا نتحكم في سوق الكماليات حيث أن هذا تكلفتها أعلى في الدولة خاصة إذا تكلمنا عن الكما

والمشكلة الرئيسية أن أغلب هذه السلع هي سلع ماركات حسب الأرقام التي ذكرتها سوق مفتوح ، 

(  shopping malls، أي ) الأخت العضوة ، والحاصل أن هذه السلع تعرض في مراكز بيع رئيسية

لية جدا ، وبالتالي فهذا ينعكس على سعر السلعة نفسها والتي والتي تكون فيها تكلفة إيجار المحلات عا

أحيانا تكون أسعارها غالية وأكثر من السعر المفروض أن تكون  -أنا مع الأخت العضوة  -بكل أسف 

عليه ، فكيف نوازن ما بين توفر السلعة وما بين قدرة هذا التاجر على توفير هذه السلعة بسعر مناسب 

ماذا يفعل ؟ فهو يحسب جميع التكاليف وبعد ذلم يحسب كلفة المنتج الأصلية  دون أن يخسر ، فهو

ويضيف هذه التكاليف الإضافية وبذلم يخرج بالسعر المرتفع الذي ذكرته الأخت العضوة ، ففي 

بريطانيا أو في بعض الدول الأخرى ربما تكون الإيجارات في هذه الأماكن أقل بكثير مما هو موجود 

 كمثال ، فهذه بعض الأمور في كيفية تركيبة السعر الموجودة عندنا .  عندنا ، وهذا

بالنسبة لقضية الصناعات الوطنية ووجوب دعمها : أنا أول شخص أقول أن المطلوب أن ندعم عملية 

الشراء من المنتجات الوطنية والتي تكون بامتيازات معينة ومحددة ، فنحن اليوم مسؤولين عن هذه 

عن قضية استمرارية وتواجد هذه السلع في السوق ، وأيضا فيها نوع من الأمن  القضية ومسؤولين

لتواجد هذه المنتجات على أرض الدولة في إنتاجها ، فقضية التسعيرة هي أنها مركبة ، وفي النهاية 

نحن كوزارة اقتصاد كيف نأتي ونقول للمؤجر عليم أن تخفض سعر الإيجار ؟ فسيقول لم أنم تتدخل 

ليس من مسؤولياتم ، فالعقار وإيجار المحلات في مراكز التسوق والمطورين لهم تسعيرات في شيء 

معينة في التكلفة ، وتنتهي بالنهاية أنه يفرض هذا السعر في الإيجار ، وهذا ينعكس أيضا على سعر 

جدا تنعكس تكلفة الموظفين والكهرباء والماء ، إذاً فهناك عدة تكاليف عالية  -أيضا  -السلع ، وهناك 

 في النهاية على سعر هذه السلعة ، وشكرا .  

 معالي الرئيس :

 هل لديم تعقيب يا أخت عفراء ؟ تفضلي .
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 سعادة / عفراء راند البسطي :

" يقابل نفس السعر في  أنا اشكر معالي الوزير على رده ، ولكن أنا لا أعتقد أن محل في " هارولدز

الإيجار لمحل موجود في مول دبي أو في برجمان ، فأرجو تصحيح معلومتي إذا كان الإيجار في 

"هارولدز" أرخص من الإيجار في المراكز عندنا ؟! هذه فقط هي ملاحظتي ، وأتمنى من الوزارة أن 

الخارج وليس فقط في  تضع نصب عينها الأموال التي تغادر في فصل الصيف الدولة للشراء من

معجون الأسنان معها من  -عفوا  -الكماليات الفاخرة ، فنحن على معرفة بعوائل تقوم بإحضار حتى 

الخارج والكريمات وغيرها ، فكل المنتجات تحضرها معها من الخارج ، والسبب أنهم دائما يقولون 

 -المنتجات في الخارج ، فتخيل  أن المنتجات هنا تختلف والجودة ليست نفس الجودة الموجودة لهذه

المبالغ التي تصرفها هذه العوائل خارج الدولة وتغادر هذه الأموال خارج الدولة ،  -معالي الرئيس 

 فنتمنى أن تكون هذه الأموال موجودة وتدور داخل الدولة وتزيد من فرص الاستثمار ، وشكرا .

 معالي الرئيس :

 .الكلمة الأخيرة للأخ سلطان الشامسي 

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

( والتي تنص على : " ينفرد الاتحاد 020شكرا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة الدستورية رقم )

 بالتشريع في الشؤون الآتية : 

....... تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق واستثنائها من تطبيق أحكام التشريعات 

م ، حيث أنه في نص الدستور السابق لم يكن 2114الاتحادية " هذا كان التعديل الذي صدر في عام 

ع قانون يذكر المناطق الحرة ، وسؤالي هو : هل قامت الوزارة بإصدار قانون أو هل هناك مشرو

 ينظم عمل هذه المناطق الحرة ؟ 

السؤال الثاني : هل هذه المناطق الحرة ملتزمة حاليا بالتشريعات الاتحادية ؟ فالحاصل يا معالي 

متر (  01ضرب  01الرئيس أنه في بعض الإمارات توجد عقارات في المناطق الحرة بمساحة )

ابة الاتحادية في كافة الأمور كونه داخل ويصدر عليها ترخيص من المنطقة الحرة ويعفى من الرق

المناطق الحرة ، وبعض الإمارات تعدت المناطق التي كانت سابقا موجودة والتي تكون بالعادة على 

 الموانئ حيث أصبحت في الداخل وحتى أنها في بعض المناطق أصبحت بين الأحياء السكنية ، وشكرا .   

 معالي الرئيس :

 .تفضل يا معالي الوزير 
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 معالي / سلطان بة سعيد المنصوري : ) وزير الاقتصاد (

معالي الرئيس ، أعتقد أن هذا الموضوع طرح سابقا فيما يتعلق بالمناطق الحرة ، فاليوم المناطق 

بعضها بجانب الموانئ وبعضها وسط المدن ، وبعضها تختلف  -حسبما ذكر سعادة العضو  -الحرة 

نوعا ما صعوبة في التعامل مع  -أيضا  -ناطق حرة مالية ولديها حتى في طبيعة أنشطتها ، فهناك م

داخل الدولة ؟  -أيضا  -بقية المناطق الموجودة في الدولة بحكم أنها هل ستطبق القانون الموجود لديها 

فكان رأينا واضح في هذا الموضوع بأن هذه المناطق صدرت فيها قوانين حددت نشاطها فقط في 

وبالتالي فالمناطق المالية الحرة أو المناطق الحرة بشكل عام الموجودة في بعض  حدود هذه المناطق ،

 الموانئ المفروض أن تلتزم ضمن هذه الحدود ولا تخرج خارج نطاق هذه الحدود . 

النقطة الثانية هي قضية تنظيم المناطق الحرة ، وأنا ذكرت سابقاً بأن هناك حاجة ماسة للرجوع لهذا 

ناك تنسيق على مستوى اتحادي ومستوى محلي ، ما هو السقف من ناحية عدد الموضوع ويكون ه

منطقة حرة موجودة في  27المناطق الحرة ؟! حيث وصلنا ليس إلى أكثر من عشرين منطقة حرة بل إلى 

الدولة ، فما هو الاتجاه العام من ناحية التعامل مع هذه القضية ؟ فلابد أن يكون هناك فكر متواصل على 

ى اتحادي وأعتقد أن هذه هي القضية الرئيسية حيث نستطيع أولًا عن طريقه أن نعرف ما هي الفائدة مستو

من هذه المناطق ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدولة ، وما هي المكاسب إذا كانت هناك مكاسب لهذه 

 ...  المناطق الحرة ؟ أعتقد هذا هو السؤال الذي أجبت عليه واسمحوا لي لأننا انتهينا

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل يا أخ سلطان .

 سعادة / سلطان جمعة الشامسي :

شكراً معالي الرئيس ، نحن نشكر معالي الوزير على التوضيح في هذه المسألة ولكن من الموضوع 

الذي طرحنا وكان هدفنا من هذه المسألة قيام الحكومة الاتحادية بدورها الدستوري الذي في صدر 

( والتي تقول : " ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون الآتية ... " وفي آخر المادة 020ة )الماد

الدستورية " ... تنظيم الأوضاع القائمة وطريقة إنشاء المناطق الحرة ونطاق استثنائها من تطبيق 

ره في نأمل من معالي الوزير اعتبا -إن شاء ا   -أحكام التشريعات الاتحادية " ، وهذا مطلب 

 المستقبل في التشريعات القادمة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

شكراً يا أخ سلطان ، وفي ختام النقاش نشكر معالي وزير الاقتصاد الأخ سلطان المنصوري على 

رحابة صدره وعلى صبره وعلى توضيحه وهذا ما اعتدناه منه ومن الإخوة الكرام في وزاراتنا في 
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تكون  -نتهينا من مناقشة الموضوع وننتظر منكم إذا كان لديكم أية توصيات دولة الإمارات ، والآن ا

ولا تكون توصيات خارجة عن الحوار ، ونشكر الوزير وطاقم الوزارة  -من ضمن الحوار الذي دار 

 على تشريفهم لنا وعلى نقاشاتهم السابقة في اللجان ، شكراً جزيلًا يا معالي الوزير .

 الأخير وهو البند السادس . الآن ننتقل إلى البند

الإخوة الأعضاء ، وصلنا الآن خبر محزن وهو وفاة عمة سعادة الأخ مصبح سعيد الكتبي عضو 

 المجلس الوطني الاتحادي ، رحمها ا  وأسكنها فسيح جناته ، ونرجو لأهلها الصبر والسلوان .

وبالنسبة لأولًا الرسائل الصادرة للحكومة والآن ننتقل إلى البند السادس وهو ما استجد من أعمال ، 

 تفضل يا سعادة الأمين العام .

 * البند السادس : ما استجد مة أعمال :

رسالة ةادرة بشهن توةية المجلس في نهن موضوع نسياسة وزارة الأنغال العامة في نهن  -

 بناء المساكة الشعبية ونق الطرق الاتحادية وةيانت ا وتحسين ان .

 رئيس :معالي ال

 هذه الرسالة للعلم والاطلاع ، والآن ننتقل إلى النقطة التالية ، تفضل يا سعادة الأمين العام .

 مذكرة بشهن عرض الموضوعات العامة على المجلس . -

 سعادة / د. محمد سالم المزروعي : ) الأمية العام للمجلس (

كتب أن ناقشت بعد دمج الموضوعين النقطة الثانية هي وارد من هيئة المكتب حيث سبق لهيئة الم

حول التركيبة السكانية مسألة عرض الموضوعات العامة بعد تبنيها من الأعضاء أو من اللجان على 

مع الاحترام للمادة  -المجلس لإقرارها قبل إرسالها إلى الحكومة حتى لا يكون هناك تضارباً وحتى 

ولكن المجلس في النهاية هو الذي  -ع العام الموجودة في اللائحة بحق تبني خمسة أعضاء للموضو

سيناقش كل الموضوع العام ، فمن باب التنسيق أن تعرض الموضوعات قبل إحالتها للحكومة على 

المجلس للاطلاع عليها ، وأمامكم العديد من الموضوعات وعددها خمسة موضوعات متبناة من 

 ل مقدمي الطلب ، وشكراً .أصحاب السعادة الأعضاء سواء على مستوى اللجان أو بشك

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل يا أخ علي النعيمي .

 سعادة / علي عيسى النعيمي :

شكراً معالي الرئيس ، آسف للإطالة أو تأخير الإخوة الأعضاء ، في الحقيقة بالنسبة للموضوعات 

 -العامة طبعاً نحن نلاحظ أن هناك تأخيراً في عرض هذه المواضيع العامة أمام المجلس ، وطبعاً 
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الدور اليوم مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد فهو موضوع قديم ونحن أنجزناه في  -مثلًا 

السابق وللأسف لم يتم تفعيل نصوص اللائحة الداخلية ، حيث هناك نص واضح في اللائحة الداخلية 

( التي تجيز للمجلس أن يتم وضع الموضوع العام في أقرب وقت بدون انتظار 014وهو نص المادة )

كذلم اليوم ناقشنا ما  الموافقة من الوزير ، فلماذا لا يتم تفعيل نص هذه المادة من اللائحة الداخلية ؟

يتعلق بالأسئلة ، وطرح زميلي سعادة الأخ عبدالعزيز الزعابي بخصوص السؤال وضرورة أن تكون 

هناك آلية معتمدة بحيث يعرف مقدم السؤال متى يتم عرض هذا السؤال لأن هناك أسئلة ربما تحرق 

بالنسبة للموضوعات العامة إذا لم يتم عرضها في وقت مناسب ، فنرجو التوضيح يا معالي الرئيس 

 بصورة رئيسية ، لماذا لا يتم تطبيق نص اللائحة الداخلية بخصوصها ؟ وشكراً .

 معالي الرئيس :

شكراً ، النص موجود طبعاً ولكن هناك مواءمات سياسية وتفاهمات مع الحكومة بالنسبة لهذا 

دون التفاهم معها ، ولكن هي الموضوع ، فنحن لا نستطيع مناقشة الموضوع بدون وجود الحكومة وب

كثرة المواضيع وأحياناً هناك مسائل لوجستية مع وزارة الدولة وفي التنظيم مع  -كما ذكرنا  -مسألة 

الوزير المعني ، فكما ذكرنا هنا بالنسبة لتشابه الموضوعات بمعنى كثرتها وبمعنى الاضطراب في 

موضوعات العامة حتى تسير بالطريقة الاعتيادية الطرح ، لذلم نحن ارتأينا أن نأخذ الموافقة على ال

 التي تعودنا عليها ، تفضل يا أخ علي .

 سعادة / علي عيسى النعيمي :

شكراً معالي الرئيس ، على سبيل المثال اليوم كان هناك مجموعة من الأسئلة مثل الأسئلة التي تتعلق 

لم يتم مناقشة الحكومة بخصوص هذا بالمعاشات ، نحن عندنا موضوع جاهز أنجز من الدور السابق و

الموضوع ، لو تم مناقشة الحكومة فأنا متأكد أن كل الأسئلة التي أثارها أصحاب السعادة الأعضاء 

سيتم الإجابة عنها من خلال الموضوع العام ، فموضوع سياسة هيئة المعاشات هو موضوع ملحّ 

أطراف ذوي العلاقة ووضعنا التوصيات ، ولكن ونحن في اللجنة بذلنا مجهود وقابلنا الحكومة وقابلنا 

مثل هذا الموضوع الحيوي والهام لا يتم عرضه ولا يتم تطبيق نص اللائحة الداخلية  -للأسف  -

بخصوصه ، أنا أتفهم أن هناك أمور سياسية وأمور تتعلق باللوجستية وتتعلق بالترتيبات مع أصحاب 

مصلحة عامة وهذا الموضوع مهم ويهم المواطنين ،  المعالي الوزراء ، لكن من ناحية أخرى هناك

وأصحاب السعادة الأعضاء لديهم تساؤلات ، فلو تم طرح الموضوع العام فأتوقع أنه سيحتوي الأسئلة 

ولن نضطر لتعطيل المصلحة العامة ، فرجائي أن يتم تطبيق نص اللائحة الداخلية دائماً سواء في 
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ة لها نص محدد وطريقة آلية معينة ولا نريد أن يجتهد كل واحد ، الأسئلة أو في المواضيع ، والأسئل

 إلى الآن لم تعرض ...  -وللأسف  -وأنا لدي أسئلة منذ الدور السابق 

 معالي الرئيس :

هذه المسألة فيها تفاهم مع الحكومة وتنسيق ، وقد  -كما ذكرنا  -شكراً يا أخ علي ، لا أحد يجتهد وإنما 

شنا مواضيع وليست المسألة أننا كنا في الفترة الماضية عديمي النشاط وعديمي أنجزنا قوانين وناق

الانتاج في القوانين أو القضايا الأخرى ، بل ناقشنا العديد من القضايا ، أحياناً يكون هناك عنق زجاجة 

قد بالنسبة لبعض الوزارات أو لبعض الوزراء ، الموضوع الذي ذكرته بالنسبة لموضوع المعاشات ، ف

أرسلنا هذا الموضوع للوزارة ، ونحن تعاملنا مع الحكومة عن طريق وزارة الدولة وبالتالي هناك 

وترتيب إداري للتفاهم مع الحكومة حول هذا الموضوع ، بلا شم أن هناك قواعد  -كما ذكرنا  -طرق 

تطبيقها يتم  ونصوص دستورية وقضايا في اللائحة ولكن تطبيقها لا يكون بشكل آلي أو ميكانيكي بل

في هذه الأمور أرغب  -أيضاً  -بطريقة التفاهم ، أنا أتفهم وجهة نظرك وأتفهم حساسية الإخوان ، وأنا 

سنتابع مع الحكومة  -إن شاء ا   -بأن تكون العلاقة أكثر سرعة وديناميكية في هذا الموضوع ولكن 

هذه الطريقة وإذا كنتم توافقون على هذا الموضوع بحيث يعطي نتائج أسرع ، فنحن ذكرنا المواضيع ب

 تلم الطريقة فسنعتمدها ونرسلها لكم ، فهل يوافق المجلس على المذكرة ؟

 ) موافقة (

 معالي الرئيس :

وسنناقش فيها مشروع قانون  14/16/2102الجلسة القادمة ستكون في يوم الثلاثاء القادم الموافق 

، والآن وبعد أن ناقش المجلس كل البنود المدرجة  التطرف العنيف ومشروع قانون الاتجار بالبشر

 على جدول أعماله هل يوافق المجلس على رفع الجلسة الآن ؟

 ) موافقة (

 معالي الرئيس :

 إذاً ترفع الجلسة .

 رئيس المجلس  الأمية العام

 محمد أ مد المـــــر  د. محمد سالم المزروعي
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 (5ملحق رقم )
 

 

 نصوص الأسئلة السبعة 

الموج ة إلى كل مة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني 

 الاتحادي ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية 
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 تحاديرئيس المجلس الوطني الا          

 

 ورحمة ا  وبركاته....وبعد،،،السلام عليكم 

 

الموضوع : نتائ  تطبيق توةية المجلس في نهن توطية م نة الإمام                            

 والمؤ ن وإةدار كادر خاص ل ا 

 

( من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 016إعمالًا لنص المادة )

 وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي : –رقاش معالي/ د. أنور محمد ق

ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل 

م موضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون 21/0/2112التشريعي الرابع عشر المعقودة بتاريخ 

هذه المناقشة توصيات إلى الحكومة من ضمنها توطين مهنة الاسلامية والأوقاف " وأصدر على إثر 

 الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها ، وقد جاء رد مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التوصية .

 فما هي نتائج تطبيق هذه التوصية ؟

 السؤال مقدم  

 مروان أ مد بة  ليطة 
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 تحاديرئيس المجلس الوطني الا          

 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته....وبعد،،،

 

 الموضوع : السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية .     

( من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 016المادة ) إعمالًا لنص

 وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي : –معالي/ د. أنور محمد قرقاش 

نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية ، ولجوء 

لى السحرة والدجالين للاستشفاء من الحالات المرضية التي يعانون منها نتيجة الكثير من المرضى إ

 لعدم وجود معالجين مرخصين لممارسة هذا النوع من العلاج . 

 لماذا لا يتم السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية ؟

 السؤال مقدم                      

  مد أ مد الر ومي                    
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 تحاديرئيس المجلس الوطني الا          

 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته....وبعد،،،

 

الموضوع : السماح للمواطنية المتقاعدية بالعمل وبمجموع    

 ( درهم . 0555راتب ومعاش أكثر مة )

( من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 016إعمالًا لنص المادة )

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  –وزير الدولة للشؤون المالية  –معالي/عبيد حميد الطاير 

 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية :

م بتعديل بعض أحكام القانون 2117نة ( لس7( من القانون الاتحادي رقم )26تنص المادة )

م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، على أنه يجوز 0000( لسنة 7الاتحادي رقم )

الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي 

كان الحد الأدنى للمعاش قد زاد حاليا  ( درهم ، ولما0111يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على )

( 26( درهم، الأمر الذي كان يستتبعه ضرورة تعديل الحد الأقصى الوارد بالمادة )01111إلى )

المشار إليه والذي أضر بكثير من المتقاعدين الذين اتيحت لهم فرص عمل لتعديل دخلهم سواء في 

 القطاع الخاص أو غيره من القطاعات .

 م تعديل هذه المادة المعيقة لتوظيف المتقاعدين ؟فلماذا لا يت

 السؤال مقدم                             

  مد أ مد الر ومي                                                      
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 تحاديرئيس المجلس الوطني الا          

 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته....وبعد،،،

 

 الموضوع : تس يل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدية .          

( من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 016إعمالًا لنص المادة )

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  –وزير الدولة للشؤون المالية  –معالي/عبيد حميد الطاير 

 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية :

 بياناتهم تحديث أثناء النساء وخاصة السن كبار من التقاعدي المعاش مستحقي بعض يعاني

 .الخدمة تقديم مراكز في الازدحام  نتيجة الانتظار  طول لهم من التقاعدي المعاش لاستمرار صرف

 المتقاعدين؟ بيانات تحديث لتسهيل الهيئة بها ستقوم تيال الإجراءات هي فما

 السؤال مقدم                      

 د. عبدالله  مد الشامسي                                                       
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 المجلس الوطني الاتحادي رئيس          

 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته....وبعد،،،

 

الموضوع : زيادة معانات وكلاء الوزارات والمدراء والمووفية المدنيية الذية                            

 م  5/5/8551تمت إ الت م إلى التقاعد قبل تاريخ 

 

الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى ( من اللائحة 016إعمالًا لنص المادة )

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  –وزير الدولة للشؤون المالية  –معالي/عبيد حميد الطاير 

 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية :

في بداية تمت زيادة رواتب كافة الموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية بمكرمة من قيادة الدولة 

م لم تشملهم الزيادة أسوة بغيرهم 0/0/2112م ، إلا أن الموظفين الذين تقاعدوا قبل تاريخ 2112عام 

 ممن تقاعدوا بعد هذا التاريخ مع أنهم قدموا للدولة خدمات جليلة في مرحلة التأسيس حتى تقاعدهم .

 فهل ستكون هناك زيادة في معاشات هؤلاء أسوة بغيرهم ؟

 السؤال مقدم  

 د. عبدالله  مد الشامسي
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي          

 

 السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته....وبعد،،،

 

الموضوع : الربا الالرتروني بية الج ات  ات العلاقة لإثبات وفاة ةا ب المعاش                            

 التقاعدي .   

 

( من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 016إعمالًا لنص المادة )

ة العامة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئ –وزير الدولة للشؤون المالية  –معالي/عبيد حميد الطاير 

 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية :

تقوم هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية بإلزام مستحقي المعاش التقاعدي بإثبات حالة وفاة 

 صاحب المعاش لتفادي صرف الأموال دون وجه حق .

 هي الآلية التي ستقوم بها الهيئة للربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لتسجيل حالة الوفاة ؟ فما

   

 

 السؤال مقدم

 د. عبدالله  مد الشامسي
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 الموقر                        معالي / محمد أ مد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي          

 وبركاته....وبعد،،، السلام عليكم ورحمة ا 

 

 الموضوع : إعادة النظر في نظام التقاعد المبرر للمرأة .                                               

 

( من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 016إعمالًا لنص المادة )

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  –مالية وزير الدولة للشؤون ال –معالي/عبيد حميد الطاير 

 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية :

 في التنمية مجالات مختلف في الإنجازات من العديد الماضية الفترة خلال الإماراتية المرأة حققت

 منجبة كأم الحقيقي دورها تقدير أن إلا العمل قوة عناصر من فعالا عنصرا وصارت المجتمع،

 كي وذلم لها، المبكر التقاعد في النظر إعادة يتطلب السليمة ، التربية لهم الوطن ، ومربية هذالأبناء 

 . الأمثل  الوجه على عاملة وامرأة كأم بدورها القيام تتمكن من

 ؟   للمرأة الحالي المبكر التقاعد نظام في النظر لإعادة توجه هناك فهل

 

 السؤال مقدم   

 الرتبيمصبح سعيد         
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 (8ملحق رقم )
 

 تقرير

 المالية والاقتصادية والصناعيةشؤون اللجنة 

 8554في نهن مشروع القانون الاتحادي رقم )    ( لسنة 

 ومشروع القانون كاملًا في ةيغته الن ائية بشهن الشركات التجارية ،
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 الموقــر    معالي  / محمد أ مد المر

   رئيس المجلس الوطني الاتحادي   

 

 تحيـة طيبـة وبعـد ،

 

أرفق لمعاليكم مع هذا التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن  

 م  بشأن الشركات  .2102مشروع القانون الاتحادي رقـم )   ( لسنة 

 برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر . 

 بول فائق الاحترام ،،،وتفضلوا بق     

 رئيس اللجنة                  

 سلطان راند سعيد الظاهري 

 

  20/0/2102التاريخ  : 
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م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 2102/  10/ 12حال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ أ

 والصناعية مشروع القانون الاتحادي بشأن الشركات.

لاثة وعشرين اجتماعاً لتدارس مشروع القانون وقدمت فيه ولهذا الغرض كانت اللجنة قد عقدت ث

على مدار أربعة أيام  وانتهى  02/2/2102تقريرها إلى  المجلس حيث  ناقش القانون  بجلسة 

بشأنه إلى إعادته  للجنة لدراسة بعض الأمور المعلقة بشأنه ، حيث أعادت اللجنة الاجتماع بممثلي 

 :  وهـــم 2/2/2102الحكومة بتاريخ 

 سعادة /.محمد أحمد عبدالعزيز الشحي  )وكيل وزارة الاقتصاد( -

 )وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشؤون التجارية(    سعادة /.حميد بن بطي المهيري  -

 سعادة / الدكتور علي إبراهيم الحوسني )وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية( -

 )مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع (     السيد / الدكتور أيمن هيكل  -

عقدت اللجنة اجتماعا أخيرا في هذا الموضوع حضره ممثلا عن الحكومة  21/0/2102وبتاريخ 

 كل من :

 معالي / سلطان بن سعيد المنصوري          وزير الاقتصاد  -

 وزارة الاقتصاد( )وكيل    سعادة /.محمد أحمد عبدالعزيز الشحي  -

 )وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشؤون التجارية(    سعادة /.حميد بن بطي المهيري  -

 سعادة / الدكتور علي إبراهيم الحوسني  )وكيل وزارة الاقتصاد المساعد  لقطاع الملكية الفكرية( -

م تنظم عمل وطالب معالي وزير الاقتصاد عدم تضمين مشروع القانون أي نصوص أو أحكا

)  2الشركات المهنية، والإبقاء على مسمى القانون وهو قانون الشركات ، ومن ثم تعديل المادة 

بترقيم المجلس ( من هذه القانون بما يؤكد هذا المعنى ، وأكد أن الوزارة ستشرع في إعداد مشروع 

 قانون منفصل في شأن الشركات المهنية . 

والموجهة لمعالي وزير  02/0/2102وزير الاقتصاد المؤرخة واطلعت اللجنة على رسالة معالي 

الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي بمضمون طلبه المذكور وأسبابه والرسالة المؤرخة 

 من معالي الأمين العام لمجلس الوزراء بتأييد الطلب المذكور .  06/0/2102

 وانتهت اللجنة بشأن ما تقدم إلى ما يلي :

إلى ديباجة القانون  بشأن تنظيم المنافسة 2102( لسنة 4الاتحادي رقم )إضافة القانون   - أولًا

 لاتصاله بالموضوع . 
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 042إضافة تعريف الشخص الحريص إلى الديباجة وكذلم التصويت التراكمي بالمادة   - ثانياً

 الأصلية لأن هذا هو الموضع الذي وردت فيه . 

تقدير الأسباب التي استند إليها معالي وزير الاقتصاد في طلبه المذكور والتي ترجع إلى   - ثالثاً

الرسائل الواردة من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي حول 

عدم تضمين مشروع القانون تنظيم عمل الشركات المهنية وأهمية إصدار قانون الشركات  

تلبية لمتطلبات الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية على  بأسرع وقت ممكن

المستويين الإقليمي والعالمي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لما لذلم من أثر إيجابي على 

بيئة الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية 

 إجراء ما يأتي  : ، وفي ضوء ذلم تم 

لتأكيد اقتصار  الشركاتإلى كلمة  التجاريةكلمة ( الأصلية تم إضافة 2في المادة رقم )  -0

 سريان أحكام هذا القانون على الشركات التجارية وأصبح النص كالتالي  : 

 جاريةالت)تسري أ رام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات 

 كما تسري الأ رام الخاةة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانونالتي تؤسس في الدولة, 

والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً 

 . لممارسة أي نشاط في ا أو تنشئ ب ا فرعاً أو مرتب تمثيل(

 أصبح النص كالتالي : ف 2( بالبند أو م ني(  الأصلية تم حذف عبارة )7المادة رقم ) في  -2

( مة هذه المادة كل نشاط تجاري أو 5يشمل المشروع الاقتصادي في  رم البند )) 

 .  مالي أو ةناعي أو زراعي أو عقاري ، أو  ير  لك مة أوجه النشاط الاقتصادي (

بتغيير  004لضبط الصياغة ، 2تم إجراء بعض التعديلات اللازمة في المواد الأصلية أرقام   - رابعاً

الأصلية  214عبارة مكتب الشركة إلى مركز الشركة لتوحيد المصطلحات ودقة المعنى ، 

بتغيير عبارة  فكرة صحيحة الأصلية  220بتغيير عبارة أسهم مجانية إلى أسهم منحة و 

الأصلية لإطالة مدة تقديم تقرير   241حة وعادلة لذات السبب و وعادلة إلى صورة صحي

اشهر لتتفق مع مدة انعقاد  الجمعية  4إلى  2مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية من 

 الأصلية . 070العمومية بالمادة 
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 المساهماتالأصلية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات تم وضع عبارة  246في المادة  - خامساً

 بوصفها عبارة أشمل وأوسع .   التبرعاتبدلًا من كلمة  الطوعية

 ومرفق جدول مقارن مسبب بالتعديلات التي أجرتها اللجنة .

                 

 مقرر اللجنة

 علي عيسى النعيمي                                                                         
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 مشروع 

 م855   قانون اتحادي رقم )    ( لسنة

  التجارية بشهن الشركات 

    

 

 نحة خليفة بة زايد آل ن يان              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

 بعد الإطلاع على الدستور، 

 ( لسنة 0وعلى القانون الاتحادي رقم )بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات  0072

 قوانين المعدلة له،الوزراء وال

 ( لسنة 0وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن السجل التجاري، 0070 

 ( لسنة 01وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي  0021

 ة المصرفية ،وتنظيم المهن

 ( لسنة 2وعلى القانون الاتحادي رقم )ن المعدلة في شأن الشركات التجارية والقواني 0024

 ،هل

 ( لسنة 0وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )والقوانين  0020

 المعدلة له،

 ( لسنة 6وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن المصارف والمؤسسات المالية  0020

 ،ة الإسلامية والشركات الاستثماري

 والقوانين المعدلة له، 0027( لسنة 2دي رقم )وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحا 

 ( لسنة 22وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له،0000 

 ( لسنة 00وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )والقوانين  0002

 المعدلة له،

 والقوانين  0002( لسنة 20بالقانون الاتحادي رقم ) وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر

 المعدلة له،
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 ( 01ون الإثبات في المعاملات المدنيــة والتجاريــة الصادر بالقانون الاتحادي رقم )وعلى قان

 ،والقوانين المعدلة له0002لسنة 

 ( لسنة 02وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )0002، 

 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات  0000( لسنة 22لى القانون الاتحادي رقم )وع

 والقوانين المعدلة له،

 ( لسنة 20وعلى القانون الاتحادي رقم )والقوانين  بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف 0000

 المعدلة له،

 ( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم )راق المالية في شأن هيئة وسوق الإمارات للأو 2111

 والسلع والقوانين المعدلة له،

 ( لسنة 7وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  2112

 والقوانين المعدلة له،

 ( لسنة 2وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن المناطق الحرة المالية، 2114 

 ( لسنة 07وعلى القانون الاتحادي رقم )والقوانين  ن مكافحة التستر التجاريم في شأ2114

 المعدلة له،

 ( لسنة 0وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، 2116 

 ( لسنة 4وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار 2117، 

 ( لسنة 6وعلى القانون الاتحادي رقم )تأمين وتنظيم أعمالهفي شأن هيئة ال 2117، 

 ( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم )بشأن تنظيم المنافسة  2102، 

 والمجلس الوطني الاتحادي وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء ،

 وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،

 أصدرنا القانون الآتي:
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 الباب الأول

 الأحكام العامة للشركات

 لفصل الأولا

 ماهية الشركة  

 (0)المادة 

 تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قورين كول منهوا موا لوم      

 يقضِ سياق النص بغير ذلم:

 

 الإمارات العربية المتحدة. : الدولــة

 ة.حكومة دولة الإمارات العربية المتحد : ة الاتحاديةالحروم

 في الاتحاد. أي من حكومات الإمارات الأعضاء : الحرومة المحلية

 وزارة الاقتصاد. : الوزارة

  وزير الاقتصاد. : الوزيـر

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. : المصرف المركزي

 هيئة الأوراق المالية والسلع. : ال يئـة

 لطة المختصةسال

 الشركة  

 

                    الشخص الحريص

: 

 

 

: 

 في الإمارة المعنية. السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات

 الشركة التجارية

 الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام الواجب في أداء عمله .

مجموعة الضوابط والمعوايير والإجوراءات التوي تحقوق الانضوباط المؤسسوي فوي         : الحوكمة  

اً للمعايير والأساليب العالمية وذلم من خلال تحديد مسوؤوليات  إدارة الشركة وفق

وواجبات أعضواء مجلوس الإدارة والإدارة التنفيذيوة للشوركة وتأخوذ فوي الاعتبوار        
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 حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.   

 الحكومية والدوائر المحلية. بالوزارات والهيئاتة أيام العمل الرسمي : يوم عمل       

يملكوون موا لا يقول عون ثلاثوة      الوذين  مسواهمين  البأغلبيوة أصووات    الصوادر القرار  : رار الخاص الق

 أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

مسووجل الشووركات المعووين موون قبوول الوووزير والووذي يباشوور مهامووه موون خوولال إدارة  : المسـجل 

  الشركات بالوزارة.

 و السلع المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.أسواق الأوراق المالية  : الأسواق

 الأسهـم التي تصدرها الشركات المساهمة. - :  الأوراق المالية

 توافق عليها الهيئة. التيالمشتقات ووحدات الاستثمار  -

السندات والصكوك والأذونات التي تصدرهــا الحكومــة الاتحادية أو  -

 محلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.الحكومات ال

السنـدات والصكوك وأية أدوات دين  تصدرها الشركات  وفقا للنظام  -

 الذي يصدر من المصرف المركزي والهيئة.

أية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي  -

 والهيئة.

لشوراء أيوة    بواري أو فئوة أو فئوات مون الأشوخاص     دعوة أي شوخص طبيعوي أو اعت   : الاكتتاب العام 

 أوراق مالية.  

 البناء السعري  

  للأوراق المالية     

العملية التى يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقوة الماليوة عنود إصودارها أو بيعهوا فوي        :

 عرض عام وذلم وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن.

الشووريم الووذي ينووتج عوون مسوواهمته فووي الشووركة توووفير دعووم فنووي أو تشووغيلي أو           : يالشريك الاستراتيج

 تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.

للشووركة  وأعضوواء الإدارة التنفيذيووة العليووا للشووركة إدارة رئوويس وأعضوواء مجلووس   : طراف  ات العلاقةالأ

% 21 يقول عون   بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هوؤلاء بموا لا   والعاملين 

 من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.   

 السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة المساهمة والحقوق الواردة عليها. : سجل الأس م
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 سجل الأس م أمانة

 

 عضو مجلس الإدارة

: 

 

: 

جل أسووهم الشووركات لهووا موون قبوول الهيئووة بتنظوويم سوو   الموورخص أو الجهوواتالجهووة 

 المساهمة الخاصة.

 أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يشمل الرئيس .

 

 ( 2المادة )

 أهداف القانون

بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية  يهدف هذا القانون إلى المسا همة في تطوير

حقوق  ها بتنظيم قواعد الحوكمة وحمايةبتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق من

 المساهمين والشركاء ، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية  للشركات .

 (2)المادة 

 الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون

 تجارية ال والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات واللوائحتسري أحكام هذا القانون والأنظمة    

 كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانونالتي تؤسس في الدولة, 

والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً 

 لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

 (4)المادة 

 لمستثناة من أحكام هذا القانونالشركات ا

السلطة المختصة كل وفيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة  -0

 فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا القانون على:

الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلم كله فيما ورد بشأنه نص خاص  -أ

 تبعا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء .  ها التأسيسية أو أنظمتها الأساسيةفي عقود

الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة  -ب

التأسيسية أو  بالكامل من تلم الشركات وذلم كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها

  أنظمتها الأساسية .

الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو  -ج

الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 
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%( من رأسمالها و العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره 20لا تقل عن )

نيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز و تحلية وتص

 المياه ونقلها وتوزيعها وذلم كلهُ فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه

  الشركات أو في أنظمتها الأساسية. 

في شأن  0024( لسنة 2) التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم الشركات -د

 . الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون 

 الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.  -هـ

/ ب ،ج، د(  من هذه المادة  توفيق أوضاعها 0يجب على أيٍ من الشركات المشار إليها بالبند ) -2   

هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت  وفقاً لأحكام

 أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

 (0)المادة 

 الشركات العاملة في المناطق الحرة

الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى  لا تسري أحكام هذا القانون على .0

ص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية، واستثناء من ذلم ما ورد في شأنه ن

تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة 

 أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.

الواجب مراعاتها قراراً يحدد فيه الشروط  مجلس الوزراءيصدر ( من هذه المادة 0بمراعاة البند ) .2

لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة 

 وخارج المناطق الحرة.

 (6)المادة 

 حوكمة الشركات

باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية  .0

ات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة يصدر الوزير القرار

شركات المساهمة العامة يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً أما ال التيالخاصة 

 مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها. فيصدر 
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مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال،  .2

 الحوكمة.

 (7)المادة 

 الإخلال بقواعد الحوكمة

( غرامات 6( من المادة )0تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند ) .0

الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس  تحددها 

ي حال مخالفة تلم القرارات بحيث لا تزيد الغرامة الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها ف

 على عشرة ملايين درهم.

من هذا  (339)من هذه المادة أحكام المادة  0تطبق على الغرامات المشار إليها بالبند  . 8

 القانون  بشأن تنظيم التصالح  

 (2المادة )

 الشركة مفهوم

كوول موونهم فووي مشووروع اقتصووادي  الشووركة عقوود يلتووزم بمقتضوواه شخصووان أو أكثوور بووأن يشووارك    .0

يستهدف تحقيق الربح، وذلم بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع 

 من ربح أو خسارة.

 ( مون هوذه الموادة كول نشواط تجواري أو موالي أو       0يشمل المشوروع الاقتصوادي فوي حكوم البنود )      .2

 لاقتصادي.، أو غير ذلم من أوجه النشاط اصناعي أو زراعي أو عقاري 

( من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكوون مملوكوة مون شوخص     0استثناء من البند ) .2

 واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.

 (0)المادة 

 أشكال الشركات

 . يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:0

 شركة التضامــن. .أ 

 شركة التوصية البسيطة. .ب 

 لشركة ذات المسؤولية المحدودة.ا .ج 



 
 

 262من  466صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 شركة المساهمة العامة. .د 

 شركة المساهمة الخاصة.هـ. 

. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلوة ويكوون الأشوخاص الوذين     2

 تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

ها، ولكن لا يستتبع ذلم بالضرورة تمتوع الشوركة بوالحقوق    . كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيت2

 المقصورة على المواطنين.

 الفصل الثاني

 الشركة وإدارتها أسيست

 (01)المادة 

 نسبة المساهمة الوطنية

فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشوركاء المتضوامنين فوي أي     .0

يكووون فووي كوول شركـووـة تؤسووـس فووي الدولووة شريـووـم أو أكثـووـر موون        منهووا موون المووواطنين يجووب أن    

 ·خمسين بالمائة من رأس مال الشركةوالمواطنيــن لا تقــل حصته عن واحد 

زير بالتنسويق  ( من هذه الموادة لمجلوس الووزراء بنواء علوى اقتوراح مون الوو        0استثناء من أحكام البند ) .2

ئة الأنشوطة التوي يقتصور مزاولتهوا علوى موواطني       أن يصدر قراراً يحدد فيه فمع السلطات المختصة 

 الدولة.

يقوووع بووواطلًا أي تنوووازل عووون ملكيوووة أيوووة حصوووة لشوووريم مووون شوووأنه أن يوووؤدي إلوووى الإخووولال بالنسوووبة                                        . 2

 ( من هذه المادة.2،0المحددة وفقاً للبندين  )

 (00)المادة 

 مزاولة النشاط 

أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشواط الوذي ستمارسوه    يجب على الشركة  .0

 في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها.

، ويجوووز لهووا أن يجووب علووى الشووركة المؤسسووة داخوول الدولووة أن تباشوور أنشووطتها الرئيسووية فووي الدولووة .2

 .تباشر نشاطها خارج الدولة إذا نص عقد تأسيسها على ذلم
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لس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية . يصدر مج2

وفق أحكام الشريعة للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها والمراقب الشرعي 

 الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلم اللجان.

صول على موافقة لجان الرقابة وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الح 

 الشرعية الداخلية .

، كموا لا يجووز   وأعموال التوأمين   لا يجوز لغير شوركات المسواهمة العاموة مزاولوة أعموال المصوارف      . 4

 لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير.

 (02)المادة 

 اسم الشركة

بالشكل م للدولة، وأن يكون الاسم متبوعا يكون للشركة اسم تجاري ويجب أن لا يخالف النظام العا .0

ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى  لشركة،القانوني ل

 درجة تؤدي إلى اللبس.

للشركة بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آخر  .2

ولا يترتب على تغيير اسم الشركة لدى المسجل، كون مقبولًا توافق عليه السلطة المختصة وي

مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر 

أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة 

 المعدل.

 (02المادة )

 عنوان الشركة ومراسلاتها

 يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات. .0

يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة  .2

ا إلى تلم وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها, وإذا تم إضافة مقدار رأس ماله اسمهاتحمل 

 البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.

 إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلم في الأوراق التي تصدر عنها. .2
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 (04المادة )

 كتابة العقد

يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً أمام  .0

محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى ان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد كاتب العدل، وإلا كال

 اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة.

يجوووز للشووركاء التمسووم بووالبطلان الناشووئ عوون عوودم كتابووة العقوود أو التعووديل أو عوودم التوثيووق فووي         .2

 وز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يج

إذا حكووم بووبطلان الشووركة بنوواء علووى طلووب أحوود الشووركاء فوولا يحوودث الووبطلان أثووره إلا موون وقووت          .2

 .اتاًالحكم بصيرورة 

 (00المادة )

 قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

العقد  يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون .0

 نافذاً.

( من هذه المادة، كان غير نافذ في مواجهة الغير، 0إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند ) .2

وإذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانات وحدها 

 غير نافذة في مواجهة الغير.

( خمسة عشر يوم عمل عند 00ة والمسجل كتابةً خلال )إخطار السلطة المختص اتعلى الشرك  .2

حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلم اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو 

 عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.

بالتضامن عن تعويض الضرر  –حسب الأحوال –يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها  .4

الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل 

 التجاري لدى السلطة المختصة.
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 (06المادة )

 إثبات الغير لعقد الشركة

كما يجوز له أن  يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، .0

 و ببطلانها في مواجهة الشركاء.يتمسم بوجود الشركة أ

إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون الأشخاص  .2

الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن 

 هذا العقد.

كة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشر .2

الشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلان أو يتمسكوا 

 به للتخلص من ديونهم قبل الشركة.

 (07المادة )

 طبيعة الحصة التي يقدمها الشريم

 ا.مهاحدأو إدرة القيمة  يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مق .0

. لا يجوز أن تكون حصة الشريم عملا إلا إذا كان الشريم متضامنا ، ولا يجوز أن تكون حصة 2

 الشريم ما يتمتع به  من سمعة أو نفوذ.

 (02المادة )

 قواعد تقديم الحصة بالشركة

كان الشريم  إذا كانت حصة الشريم حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، .0

مسؤولًا وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في 

 حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق على غير ذلم. 

عقد إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن  .2

 ( من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلم.0الإيجار على الأمور المذكورة في البند )

إذا تضمنت حصة الشريم ديونا له على الغير أو غير ذلم من الحقوق المعنوية، فلا تبرأ ذمته قبل  .2

الشركة إلا باقتضاء تلم الديون، ويسأل علاوة على ذلم عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة 

 إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.
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وقانون تنظيم وحماية الملكية  . مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة4

الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، إذا كانت حصة الشريم عمله، فكل 

كن الشريم قد حصل على هذا الكسب من كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم ي

 . حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلم

 (00المادة )

 الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

إذا تعهد الشريم بأن يقدم حصته بالشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة  .0

أية التزامات تترتب ولًا في مواجهة الشركة عن ديوناً على الغير لم يتم سدادها، كان الشريم مسئ

 .في مقابل حصته في الشركة

بين قيمة المال أو الحصة التي شارك  -إن وجد -يُسأل الشريم في مواجهة الشركة عن أي فرق  .2

بها فعلًا في هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخـرى المبينـة في سجل الشركاء والتي كان من 

 تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون. المُتعين عليه

 (21المادة )

 التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما  .0

يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى 

 نصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.ال

إذا كانت حصة الشريم بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلا عن الحقوق المشار إليها في البند  .2

( من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من 0)

 حصيلة البيع.

 (20المادة )

 باريـة للشركـةالشخصية الاعت

تكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة شخصية اعتبارية   .0

 وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 
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وتلتزم الشركة  ،يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها .2

ما يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلم الفترة بشرط تمام تأسيسها بتصرفات المؤسسين في

 وفقا لأحكام هذا القانون.

وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية  ،تعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية .2

توبة بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مك

 بطريقة واضحة.

 عنها. مستقلةوذمة مالية  اعتباريةتتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية  .4

 (22المادة )

 واجبات المفوض بإدارة الشركة

، ، وأن يبذل عناية الشخص الحريص وعليه هايجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوق

ع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق م

 يصدر من الشركة بهذا الشأن.

 (22المادة )

 عمال الصادرة عن مفوضهامسؤولية الشركة عن الأ

أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارسوتها لأعموال   تلتزم الشركة بأي عمل 

كوان   متوى   لشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائهوا كما تلتزم االإدارة على الوجه المعتاد، 

 يملم التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلم في تعامله مع الشركة.

 (24المادة )   

 الإعفاء من المسؤولية

يسومح لهوا    عقود الشوركة أو نظامهوا الأساسوي    مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقع باطلًا أي نص يرد في 

شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسوؤولية شخصوية يتحملهوا بصوفته     أو لأي من 

 مسؤولًا حالياً أو سابقاً في الشركة.
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  (20المادة )

 حماية المتعامل مع الشركة

الجهوووة  اه المتعامووول معهوووا، اسوووتناداً إلوووى أنتجوووتتمسوووم بعووودم مسوووؤوليتها لا يجووووز للشوووركة أن  .0

ن على الوجه الذي يتطلبوه هوذا القوانون أو نظوام الشوركة، طالموا كانوت        المفوضة بالإدارة لم تعي

فوي الشوركات التوي     ادة بالنسبة لمن كوان فوي مثول وضوعها    تصرفات هذه الجهة في الحدود المعت

 تمارس نوع النشاط التي تقوم به الشركة.

يعلوم بالفعول   يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من  .2

 أو فوي العمول   الشوركة بأوجوه الونقص فوي التصورف     علاقتوه ب أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب 

 المراد التمسم به في مواجهة الشركة.

 (26المادة )

 السجلات المحاسبية 

يجب على كل شركة الاحتفواظ بسوجلات محاسوبية لتوضويح معاملاتهوا بحيوث تكشوف بدقوة فوي أي           .0

للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين مون التأكود مون أن مسوم حسوابات      وقت، عن الوضع المالي 

 القانون. هذا الشركة يتم وفقاً لأحكام

( 0)تقول عون    لايجب على كول شوركة الاحتفواظ بسوجلاتها المحاسوبية فوي مركزهوا الرئيسوي لمودة           .2

 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. خمس

الكترونيوووة لأصوووول أي مووون الوثوووائق والمسوووتندات المحفوظوووة  يجووووز للشوووركة  الاحتفووواظ بنسوووخة   .2

 والمودعة لديها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

 (27المادة )

 حسابات الشركة

يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات   .0

لأخرى أن تعين مدققا للحسابات وفقا لأحكام هذا الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات ا

 القانون.

 لتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية و حساب الأرباح والخسائر.ت .2
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تُطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية، بحيث  .2

 اح وخسائر الشركة.تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرب

في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه إليها الحصول مجاناً على أو شريم لكل مساهم  .4

نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر تقرير لمدقق حساباتها ونسخة من حسابات المجموعة إذا 

ريخ ( عشرة أيام من تا01كانت شركة قابضة، وعلى الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال )

 تقديمه.

 (22المادة )

 السنة المالية للشركة

يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السونة الماليوة الأولوى للشوركة      .0

( سووتة أشووهر يبوودأ احتسووابها موون توواريخ قيوودها بالسووجل     6( ثمانيووة عشوور شووهراً وألّا تقوول عوون )  02)

 التجاري لدى السلطة المختصة.

نوات المالية اللاحقة فترات متتالية مودّة كول منهوا اثنوا عشور شوهراً تبودأ مباشورة بعود انتهواء           تعتبر الس .2

 السنة المالية السابقة لها.

 (20المادة )

 توزيع الأرباح والخسائر

إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريم في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة  .0

وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريم في الربح كان نصيبه في حصته في رأس المال، 

 الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس صحيح.

إذا كانت حصة الشريم مقصورة على عمله، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو  .2

ه نصيب في الربح أو في في الخسارة، فإذا قدم الشريم فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية كان ل

 الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

أو حصوله  إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، .2

 كان العقد باطلا. على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة 

م يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون يجوز الاتفاق على إعفاء الشريم الذي ل .4

 قد تقرر له أجر عن عمله.
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 (21المادة )

 الأرباح توزيع 

ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه أو المساهمين لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء  .0

 · مسؤولًا قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء

ذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم إ .2

الشريم أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالفة لتلم الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل 

 شريم أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.

من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في  نلا يحرم الشركاء أو المساهمي .2

 السنوات التالية.

 (20المادة )

 إصدار الأوراق المالية

( موون هووذا القووانون، لا يجوووز لغيوور الشووركة المسوواهمة إصوودار أسووهم أو   4مووع مراعوواة مووا ورد بالمووادة ) 

 سندات أو صكوك قابلة للتداول.

 (22المادة )

 المالية في اكتتاب عام عرض الأوراق 

لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أيوة أوراق ماليوة فوي اكتتواب عوام، وفوي       

جميووع الأحوووال لا يجوووز لأيووة شووركة أو جهووة أو شووخص طبيعووي أو اعتبوواري مؤسووس أو مسووجل داخوول 

لوة تتضومن الودعوة للاكتتواب العوام      الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانوات فوي الدو  

 في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.

 الفصل الثالث

 مسجل الشركات

 (22المادة )

 تنظيم أعمال المسجل

 يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.   

 ( 24المادة )
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 الإشراف على سجل الأسماء التجارية

سووجل، بالإضووافة إلووى المهووام التووي يكلفووهُ بهووا الوووزير، بالإشووراف علووى سووجل الأسووماء     يخووتص الم .0

 التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها.

على السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم  .2

 ، وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد.ترخيصها من قبلها

 (20المادة )

 دور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية

إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس، كان  .0

المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم له أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الأطراف 

( ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار 21بما يؤدي لزوال اللبس وذلم خلال )

 بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير.

الشركة التي تسمت باسمها أو باسم  يجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام .2

وللمسجل أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الشركة اتخاذ  مشابه له أن تغير اسمها،

( ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار 21الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلم خلال )

 .الاسم التجاري للشركة ن يصدر قراراً آخر بتغييربالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أ

( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار 00يجوز التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال ) .2

جاز  من تاريخ تقديمه، ( خمسة عشر يوم عمل00فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال )بالقرار، 

( ثلاثين يوم من 21لمحكمة المختصة وذلم خلال )لذوي الشأن الطعن في تلم القرارات أمام ا

 تاريخ الرفض أو فوات تلم المدة بحسب الأحوال.

 (26المادة )

 احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

 :يأتي فيه ما  ديصدر الوزير قراراً يحد

المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور  .0

 هذه المدة.
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,  ويتضمن القرار وغيرها تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية .2

المسجل وتلم المحتفظ بها لدى  ىأحكاماً لضمان الارتباط الفعّال بين السجلات المحتفظ بها لد

 السلطة المختصة.

 (27المادة )

 على السجلات التي يحتفظ بها المسجل  طلاعالا

 : ما يأتي المسجلوا من ع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبم

 التي يحتفظ بها المسجل. صورة من البيانات الواردة في السجلات .0

 السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلم السجلات.من شهادة من المسجل أو  .2

 (22المادة )

 لهيئةالرسوم الواجب سدادها للوزارة وا

الرسووم الواجوب   قوراراً ب مجلس الوزراء بناء علوى اقتوراح الووزير وبالتنسويق موع وزارة الماليوة        صدري

 تنفيذ أحكام هذا القانون.الوزارة و الهيئة في إطار ها عن الأعمال التي تقوم بها أداؤعلى الشركات 

 البـاب الثانـي

 شركات الأشخاص

 الفصل الأول

 شركة التضامن

 (20المادة )

 تعريـــف الشركة

شووركة التضووامن هووي الشووركة التووي تتكووون موون شووريكين أو أكثوور موون الأشووخاص الطبيعيووين يكونووون         

 .مسئولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة

 (41المادة )

 صفة الشركاء

سم الشركة، يكتسب الشريم المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولًا للأعمال التجارية بنفسه با 

 ويترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.
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 (40المادة )

 اسم الشركة

ة )وشركاه( أو ما يفيود  سم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلميتكون ا .0

لإضووافة إلووى ذلووم، أن يكووون علووى أن ينتهووي الاسووم بعبووارة "شووركة تضووامن"، ويجوووز با هووذا المعنووى

 للشركة اسم تجاري خاص بها، شريطة أن يقرن باسمها الذي سجلت به.

إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريم فيها مع علمه بذلم كان مسوؤولًا بالتضوامن    .2

 عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.

 (42المادة )

 عقـد الشركـة     

 على البيانات الآتية:بوجه خاص شركة التضامن تأسيس يجب أن يشتمل عقد . 0

 تاريخ ميلاده ومحل إقامته.وكل شريم وجنسيته الكامل لسم الا .أ 

 اسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.عنوانها والشركة و إسم .ب 

 .إن وجدت مركز الشركة الرئيس وفروعها .ج 

 مة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد  استحقاقها.رأس مال الشركة وحصص كل شريم والقي .د 

 .إن وجدت بدء الشركة ونهايتها .ه 

كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى  .و 

 صلاحياتهم.

  بدء السنة المالية ونهايتها. .ز 

 نسبة توزيع الأرباح والخسائر. .ح 

 لشركة إن وجدت.شروط التنازل عن الحصص في ا .ط 

ومحل  فيجب بيان الاسم الكامل والجنسيةإذا تضمن عقد تأسيس الشركة اسم المدير أو المديرين،  .2

 الإقامة والصلاحية.

 (42المادة )

 إجراءات التأسيس   

 يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:  
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يس الشركة، وتضع نموذجاً لطلب التأسيس تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأس .0

 وفق أحكام هذا القانون.

 يُقدّم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد. .2

لسلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو تكلف ا .2

قد الشركة بما يجعله متفقاً وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة إجرائه من تعديلات على ع

 بموجبه.

(خمسوة أيوام عمول    0تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلوب تأسويس الشوركة خولال مودة أقصواها )       .4

من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجوراء التعوديلات التوي طلبتهوا، وفوي حوال       

 جب أن يكون الرفض مسبباً. رفض الطلب ي

( مون هوذه الموادة دون    4إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند ) .0

أن تبتّ فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أموام المودير العوام للسولطة المختصوة أو مون يقووم مقاموه خولال          

(  خمسوة عشور يووم عمول     00يه خلال )( خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت ف00)

مون تواريخ    ا( ثلاثوين يومو  21لودى المحكموة المختصوة خولال )     عليوه  من تاريخ تقديمه جاز له الطعن

 إخطاره بالرفض أو فوات تلم المدة حسب الأحوال.

إذا تمّووت الموافقووة علووى طلووب تأسوويس الشووركة قامووت السوولطة المختصووة بقيوودها فووي السووجل التجوواري    .6

 تجارية لها. وبإصدار رخصة

موون توواريخ إصوودار الرخصووة التجاريووة بتزويوود المسووجل   عموول ( خمسووة أيووام 0تقوووم الشووركة خوولال )  .7

وفووق الضوووابط التووي يضووعها  بنسووخة عوون الرخصووة التجاريووة للشووركة وعقوود تأسيسووها ليقوووم بالنشوور    

 الوزير بهذا الشأن.

 (44المادة )

 ات والمستندات الواجب الاحتفاظ بهاانالبي

 التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:تحتفظ شركة 

 سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء. .0

 نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه. .2

 بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريم وتواريخ تلم المساهمات. .2
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القوانون والقورارات المنفوذة     أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا .4

  له.

 (40المادة )

 إدارة الشركة 

تكون إدارة الشوركة لجميوع الشوركاء ويعتبور كول شوريم فوي شوركة التضوامن وكويلًا للشوركة ولبواقي              .0

إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مسوتقل إلوى    الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا

 غير شريم. شريم أو أكثر أو إلى شخص

لا يجوووز للشووريم غيوور الموودير التوودخل فووي أعمووال الإدارة إلا إذا اتفووق علووى خوولاف ذلووم، ومووع ذلووم   .2

إبووداء الملاحظووات  يجوووز لووه أن يطلووب الاطوولاع علووى أعمووال الشووركة وفحووص دفاترهووا ووثائقهووا و      

 ·لمديرها

الشوركة علوى غيور    تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجمواع الشوركاء، موا لوم يتفوق فوي عقود         .2

 ذلم.

 (46المادة )

 الأعمال المنافسة لنشاط الشركة

باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب كتابية من لا يجوز للشريم المتضامن بغير موافقة  .0

 في شركة أخرى. اًيكون شريكاً متضامنأن الغير نشاطاً ينافس الشركة أو 

بممارسة  ،بقية الشركاء الحصول على موافقةإذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون  .2

عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، وَجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح التي حققّها من ذلم 

 العمل.

 (47المادة )

 عــزل المدير

إذا كان المدير شريكاً ومعيّناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزلوه إلّا بإجمواع الشوركاء الآخورين      .0

 .و بحكمٍ من المحكمة المختصةأ
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إذا كان المدير شريكاً ومعيّناً في عقد مسوتقل عون عقود تأسويس الشوركة، أو كوان مون غيور الشوركاء،           .2

أو  سواءً كان معيّناً في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشوركاء 

 بحكمٍ من المحكمة المختصة.

في الحالتين المنصوص عليهما فوي البنودين السوابقين حول الشوركة موا لوم         لا يترتب على عزل المدير .2

 ينص العقد على غير ذلم.

 (42المادة )

 المديــر استقالة

إذا كان المدير شريكاً أو كان من غير الشركاء، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يُخطر 

اً ما لم ينص عقده على خلاف ذلم، وإلّا كان الشركاء كتابةً باستقالته قبل موعد نفاذها بستين يوم

 مسؤولًا عن التعويض، ولا يترتب على استقالة المدير حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلم.

 (40المادة )      

 التصــرفــات المحظورة على المدير

الشووركاء أو  جميووع افقووةلا يجوووز للموودير القيووام بالتصوورفات التووي تُجوواوز أعمووال الإدارة العاديووة إلّا بمو   

 بنصٍ صريح في العقد ويسري هذا الحظْر بصفةٍ خاصة على التصرفات الآتية:

 التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري. .0

 بيع عقارات الشركة إلّا إذا كان البيع ممّا يدخل في أغراضها. .2

ركة ولووو كووان مصوورحاً للموودير فووي عقوود تأسوويس  إنشوواء رهوون علووى عقووارات أو علووى موجووودات الشوو  .2

 الشركة ببيع عقاراتها.

 كفالة التزامات الغير. .4

 بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره. .0

 (01المادة )

 تعاقــد المدير لحسابــه

قاربووه حتووى الدرجووة الثانيووة مووع    أ يجوووز للموودير أن يتعاقوود  لحسووابه الخوواص أو لحسوواب أي موون     لا  .0

 تابي صادر من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده.الشركة إلّا بإذن ك
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لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نووع نشواط الشوركة إلّا بوإذنٍ كتوابي مون جميوع الشوركاء يُجودّد           .2

 سنوياً.

 (00المادة )

 مسؤوليــة المديـر   

كام عقد تأسيس يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أح

الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل 

 عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلم.

 (02المادة )

 مسؤولية المديرين المتعددين

ل كوول موودير تجوواه الشووركاء إلّا عوون   إذا تعوودّد المووديرون وحُوودّد لكوول موونهم اختصوواص معوويّن فوولا يُسووا    .0

الأعمال التي تدخل في اختصاصه. وإذا تعودّد الموديرون واشوتُرط أن يقومووا بوالإدارة مجتمعوين فولا        

تكووون قووراراتهم صووحيحة إلّا إذا صوودرت بإجموواع الآراء أو بالأغلبيووة المنصوووص عليهووا فووي عقوود        

لكوول موودير أن ينفوورد بالقيووام    تأسوويس  الشووركة, ومووع ذلووم يجوووز الوونص فووي عقوود التأسوويس علووى أن     

 بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها.

إذا تعدّد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم فوي العقود اختصواص مُعويّن، ولوم يُشوترط أن يعملووا مجتمعوين          .2

أن يكون للآخرين حق الاعتوراض علوى العمول    جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على 

قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبورة بأغلبيوة آراء الموديرين، فوإذا تسواوت الآراء وجوب عورض        

 .نهائياً هم قرارللفصل فيه، ويكون  الأمر على الشركاء

 على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم . .2

 (02المادة )

 الشركة  مسؤولية

تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعوويض الأضورار الناتجوة عون تصورفات أحود          

 الشركاء التي تتم بموافقة باقي الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.
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 (04المادة )

 الشريم المنضم

التضامن في جميع أمواله عن التزامات إذا انضم شريم إلى الشركة كان مسؤولًا مع باقي الشركاء ب   

الشركة السابقة شريطة قيام الشوركة بالإفصواح لوه عنهوا مسوبقاً، كموا يكوون مسوؤولًا موع بواقي الشوركاء            

بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشركاء على 

 خلاف ذلم لا يحتج به في مواجهة الغير.

 (00المادة )

 الشريم المنسحب

ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلم، للشريم الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق  .0

المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريم إقامة دعوى أمام المحكمة 

مسجل بذلم قبل ستين المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد ال

يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريم المنسحب بأي 

 تعويض إذا كان له مقتضى.

يبقى الشريم المنسحب مسئولًا بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي  .2

 ر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتب

بعود انسوحابه، موا لوم     الشوركة  لا تبرأ ذمة الشريم المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملهوا   .2

م بقيد الانسحاب في السوجل التجواري والإعولان عون ذلوم فوي صوحيفتين محليتوين يووميتين تصودر           قي

 . ما على إتمام الإجراء الأخير إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يو

إذا كانت الشركة مكونه من شريكين وانسحب احدهما فيجووز للشوريم الآخور خولال سوتة أشوهر مون         .4

توواريخ قيوود الانسووحاب فووي السووجل التجوواري إدخووال شووريم جديوود أو أكثوور إلووى الشووركة عوضووا عوون      

 الشريم المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً.
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 (06المادة )

 زل عن الحصصالتنا

لا يجوز التنازل عن الحصص فوي شوركة التضوامن إلا بموافقوة جميوع الشوركاء و بمراعواة القيوود          .0

لوودى إلا بعوود قيوود التنووازل  الووواردة فووي عقوود الشووركة ولا يصووبح المتنووازل إليووه شووريكا فووي الشووركة   

 وإخطار المسجل بذلم. السلطة المختصة

أي قيد يعتبر باطلًا، وموع ذلوم يجووز للشوريم     كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون  .2

أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفواق أثور إلا فيموا    

 ·بين الطرفين المتعاقدين

  (07المادة )

 حقوق الشريم المتوفى

شركاء الباقين عن  حصة ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلم، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل ال

الشريم المتوفى ديناً مستحقاً اعتبارا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريم أي 

  التاريخين أسبق

 (02المادة )

 أو غرضها  معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها

هاء مدتها أو تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انت .0

 الذي أُنشئت من أجله. غرضانتهاء ال

 الشركة تعديل عقد تأسيس شريم متضامن  أو أكثر بعد . إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع 2

أو عقدها قبل تعديل  معتقداً بقاء الشركة، كان هذا الشريم مسؤولًا تجاه الغير حلها،تقرير أو 

ي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ويعتبر نشر إعلان ف ها،حلتقرير 

إخطاراً كافياً للأشخاص الذين تعاملوا مع شركة التضامن قبل تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن 

 تعديل عقدها.

 (00المادة )

 الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

 يأتي: عاة مادون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مرا
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ها شخصياً نيابةً عن الشركة لتمكين الشركة من فعبدالشريم قام  بسداد أية مبالغم الشركة االتز .0

 تنفيـذ أعمالهـا الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها.  

التزام الشريم بتعويض الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملًا يتعلق  .2

 اتها التجارية دون موافقتها.مسمها أو علاأو استخدامه أملاكها أو ا بالشركة

 (61المادة )

 التنفيذ على أموال الشريم

لا يجوز التنفيذ على أموال الشوريم بسوبب التزاموات الشوركة إلا بعود الحصوول علوى سوند تنفيوذي ضود           

فيوذي ضود الشوركة حجوة علوى      عذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منهوا, ويكوون السوند التن   االشركة، و

 .الشريم

 (60المادة )

 الأرباح والخسائر

عند نهايوة السونة الماليوة للشوركة مون واقوع       في الشركة تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريم  .0

 ·الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

ا نقوص مون   يعتبر كل شريم دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ويكمول مو   .2

رأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لوم يتفوق علوى غيور ذلوم وفيموا عودا ذلوم لا         

 يجوز إلزام الشريم بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.

 الفصل الثاني

 شركة التوصية البسيطة

 (62المادة )

 تعريف الشركة 

سويطة هوي الشوركة التوي تتكوون مون شوريم متضوامن أو أكثور يكونوون مسوؤولين            شركة التوصوية الب 

شخصياً وبالتضوامن عون التزاموات الشوركة ويكتسوبون صوفة التواجر،ومن شوريم مووصٍ أو أكثور لا           

يكونووون مسووؤولين عوون التزامووات الشووركة إلا بمقوودار حصووتهم فووي رأس المووال ولا يكتسووبون صووفة      

 .التاجر
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 (62المادة )

 الموصيصفة الشريم 

 يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة.

 (64المادة )

 اسم الشركة   

يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحود أو أكثور مون الشوركاء المتضوامنين موع إضوافة موا          .0

للشوركة اسوم تجواري خواص      ذلوم أن يكوون   إلوى يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز بالإضوافة  

 بها.

سوم الشوريم الموصوى فوي اسوم الشوركة، فوإذا ذكور موع علموه بوذلم اعتبور شوريكا              لا يجوز أن يذكر ا .2

 متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.

 (60المادة )

 عقـد الشركـة   

م تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكوام الخاصوة بشوركة التضوامن، موع مراعواة الأحكوا        .0

 المتعلقة بالشريم الموصي.في هذا الفصل  الواردة

الشوركاء المتضوامنين والشوركاء الموصوين      بيوان  يجب أن يشتمل عقد شركة التوصوية البسويطة علوى    .2

الشووركة شووركة تضووامن  اعتبوورت فووإذا لووم يتضوومن العقوود تحديووداً لصووفات هووؤلاء الشووركاء بالشووركة ، 

 .وأصبح جميع الشركاء فيها شركاء متضامنين.

 يجوز أن تكون حصة الشريم الموصي عملًا. لا .2

 (66المادة )

 إدارة الشركة 

الشركاء المتضامنين، وتتخوذ القورارات بإجمواع الشوركاء المتضوامنين موا لوم         علىإدارة الشركة  تقتصر

ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبيوة ولا يعتود بوأي تغييور فوي طبيعوة عمول الشوركة أو تعوديل عقود           

 ن موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين.تأسيسها دو
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 (67المادة )

 اقتراض الشركة 

للشريم المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريم في شركة  .0

التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريم في شركة 

 التضامن. 

باسم الشركة أو لحسابها التزاماً على ه الشريم المتضامن برمزام آخر ييعتبر القرض أو أي الت .2

 الشركة.

 (62المادة )

 حقوق الشريم الموصي

 للشريم الموصي ما للشريم المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي: .0

 إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين. أ.

والحصووول علووى نسووخ أو مسووتخرجات موون دفوواتر وسووجلات الشووركة  فووي جميووع   الإطوولاع ب. 

 الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة. 

 الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها.  ج . 

طة غيووره موون ا/أ( موون هووذه المووادة بنفسووه أو بوسوو0القيووام بكوول مووا ذكوور موون أعمووال بالبنوود )  د. 

 الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلم ضرر بالشركة.

عنوود تطبيووق أحكووام هووذه المووادة، لا يعتبوور الشووريم الموصووي مشوواركاً فووي إدارة الشووركة  لوودى       .2

مباشرته أي عمولٍ مون الأعموال التنظيميوة الداخليوة لهوا، ولا يكوون مسوؤولًا مسوؤولية تضوامنية           

 غير حسن النيّة.عن ديون الشركة في مواجهة ال

  (60المادة )

  أعمال الإدارة

لا يجوووز للشووريم الموصووي التوودخل فووي أعمووال الإدارة المتصوولة بووالغير وإنمووا يجوووز لووه أن يطلووب       .0

علوى   بوالإطلاع صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صوحة موا ورد بهموا    

شووركاء أو غيوورهم بشوورط ألا يترتووب علووى ذلووم دفوواتر الشووركة ووثائقهووا بنفسووه أو بوكيوول عنووه موون ال

 ضرر بالشركة.
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( السووابق كووان مسووؤولًا فووي 0إذا خووالف الشووريم الموصووي الحظوور المنصوووص عليووه فووي البنوود رقووم ) .2

 جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.

كة إذا كانوت أعموال   يجوز اعتبار الشريم الموصي مسؤولًا في جميع أمواله عن كل التزامات الشور  .2

، وفوي هوذه الحالوة    المتضوامنين  الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلوى الاعتقواد بأنوه مون الشوركاء      

 ·تسري على الشريم الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين

إذا قام الشريم الموصي بأعمال الإدارة المحظوورة عليوه بنواء علوى تفوويض صوريح أو ضومني مون          .4

كاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسوؤولين معوه بالتضوامن عون الالتزاموات التوي تنشوأ عون         الشر

 ·هذه الأعمال

 (71المادة )

 التنازل عن الحصة

ي الشركة إلى الغير، كلياً أو جزئياً إلاًّ بموافقة ن حصته فلا يجوز للشريم الموصي أن يتنازل ع

لا يصبح المتنازل إليه شريكاً في الشركة إلا كة  وأو بحسب ما ينص عليه عقد الشر ،جميع الشركاء

 وإخطار المسجل بذلم. لدى السلطة المختصةبعد قيد التنازل 

 الباب الثالث

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 الفصل الأول

 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 (70المادة )

 تعريف الشركة 

الشوركة التوي لا يقول عودد الشوركاء فيهوا عون اثنوين و لا يزيود           الشركة ذات المسؤولية المحدودة هوي  .0

 شريكاً، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال. خمسين( 01على )

يجوز لشخص واحد مواطن  طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملوم شوركة ذات مسوؤولية محودودة ولا      .2

الموال الووارد بعقود تأسيسوها، وتسوري       يسأل مالم رأس مال الشركة عن التزاماتهوا إلا بمقودار رأس  

 عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
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 (72المادة )

  اسم الشركة

أو موون اسووم واحوود أو أكثوور موون   يكووون للشووركة ذات المسووؤولية المحوودودة اسووم يشووتق موون غرضووها،     .0

بعبارة "شركة ذات مسؤولية محودودة"، و اختصواراً بعبوارة )ذ.م.م(،     على أن ينتهي الاسمالشركاء، 

وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يقتورن اسوم الشوركة باسوم مالكهوا وان تتبعوه عبوارة شوركة         

 الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

أموووالهم ( موون هووذه المووادة، كووانوا مسووؤولين فووي    0حكووم البنوود )  -ن وأو الموودير –إذا خووالف الموودير   .2

 الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلًا عن التعويضات إن كان لها مقتضى.

 (72المادة )

 عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

( مون  42،42المبوين فوي الموادتين )   يتم تأسيس وتسجيل الشوركة ذات المسوؤولية المحودودة علوى النحوو      

 هذا القانون.

 (74المادة )

 سجل الشركاء بالشركة

 ى الشركة أن تعد بمركزها سجلًا خاصاً للشركاء يشمل ما يأتي:عل .0

ومحوول إقامتووه وعنوووان   توواريخ موويلاده  وكوول شووريم وجنسوويته   الكاموول لسووم الا .أ 

 .المركز الرئيس في حال الشخص الاعتباري

 المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها. .ب 

توه ويكوون للشوركاء ولكول ذي مصولحة      يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصوحة بيانا  .2

 حق الإطلاع على هذا السجل.

الشركة إلوى السولطة المختصوة والمسوجل فوي شوهر ينواير مون كول سونة البيانوات المدونوة فوي               ترسل .2

 طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة. سجل الشركاء مع التغييرات التي
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 (70المادة )

 زيادة عدد الشركاء بالشركة

( مون هوذا   70بالموادة )  د الشوركاء فوي أي وقوت بعود تأسويس الشوركة علوى الحود المقورر         إذا زاد عد .0

( 21حسووب الأحوووال إخطووار السوولطة المختصووة خوولال )  الموودير أو المووديرين وجووب علووى القووانون 

 من تاريخ حصول تلم الزيادة. اًن يومثلاثي

ات  يجب على الشركة فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريم بطريق الإرث أو بحكم قضائي ب. 2 

تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ الإخطار ، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة 

لثلاثة أشهر أخرى ،  وإلا اُعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة 

شركة من وبالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة على ال في أموالهم شخصية

 تاريخ زيادة عدد الشركاء.

( موون هووذه المووادة الشووركاء الووذين يثبووت عوودم علمهووم بتلووم الزيووادة أو     2يسووتثنى موون أحكووام البنوود ) . 2

 .اعتراضهم عليها

 

 (76المادة )

 رأس المال الشركة

يكووون للشووركة رأسوومال كووافً لتحقيووق الغوورض موون تأسيسووها ويتكووون موون حصووص متسوواوية القيمووة,    .0

الووزراء بنواء علوى اقتوراح مون الووزير بالتنسويق موع السولطات المختصوة أن يصودر             ويجوز لمجلس

 قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة.

 .  أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس عينيةتكون الحصص نقدية و .2

هوا إلا لموديري   تودع الحصص النقدية في أحود المصوارف العاملوة بالدولوة ولا يجووز للمصورف أداؤ       .2

 .وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة

 (77المادة )

 حصة الشريم بالشركة غير قابلة للتجزئة

غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يُحدّدوا مون يُموثلهم فوي    حصة الشريم تكون 

هو الممثل, ويجووز للشوركة أن   في عقد التأسيس كة، اعتُبر الشخص الذي ورد اسمه أولًا مواجهة الشر
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تحدد لمالكي الحصة وقتاً لإجراء هوذا الاختيوار، علوى أن يكوون مون حقهوا بعود انقضواء هوذا الوقوت بيوع            

إذا اسوتعمل حوق   الحصة لحساب مالكيها، وفي هوذه الحالوة يكوون للشوركاء حوق الأولويوة فوي شورائها، و        

الأولوية أكثر من شريم قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في  رأس المال ما لم يتفوق علوى   

 غير ذلم.

 (72المادة )

 العينية الحصص تقييم 

يجوووز للشووركاء فووي الشووركة ذات المسووؤولية المحوودودة أن يقوودموا مقابوول حصصووهم فووي الشووركة      .0

 حصصاً عينية. 

مون خولال واحود أو أكثور مون المستشوارين المواليين         ميهايتم تقييم الحصص العينيوة علوى نفقوة مقود     .2

 المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلًا.

للسولطة المختصووة مناقشووة تقريوور التقيويم والاعتووراض عليووه، وتعيووين مقويم آخوور إذا اقتضووي الأموور     .2

 على نفقة مقدمها.

 الحصوص من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة  (2استثناء مما نص عليه في البند ) .4

ويكون مقدمها مسوؤولا قبول    العينية، ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة،

الغير عن صوحة تقودير قيمتهوا فوي عقود الشوركة فوإذا ثبوت أن الحصوص العينيوة قودرت بوأكثر مون              

 يؤدي الفرق نقدا للشركة. قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن

 (70المادة )

 التنازل عن حصة الشريم بالشركة أو رهنها

يجووز لأي شووريم التنووازل عون حصووته فووي الشوركة أو رهنهووا لأي موون الشوركاء الآخوورين أو للغيوور,      .0

ويتم التنازل أو الرهن وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محورر رسومي موثوق وفقواً لأحكوام      

ولا يعتبوور التنووازل أو الوورهن حجووة تجوواه الشووركة أو الغيوور إلا موون توواريخ قيووده بالسووجل   هووذا القووانون 

 التجاري لدى السلطة المختصة.

لا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل أو الرهن في السوجل إلا إذا خوالف ذلوم التنوازل أو الورهن       .2

 ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام هذا القانون.

 (21المادة )

 إجراءات التنازل عن حصة الشريم بالشركة
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بعووض أو   -إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشوخص مون غيور الشوركاء فوي الشوركة        .0

وجووب عليووه أن يخطوور بوواقي الشووركاء عوون طريووق موودير الشووركة بالمتنووازل إليووه أو      -بغيوور عوووض 

 اء بمجرد وصول الإخطار إليه.المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشرك

( ثلاثوين  21( مون هوذه الموادة خولال )    0يجوز لكل شريم أن يطلوب اسوترداد الحصوة الوواردة بالبنود)      .2

، تقودر الحصوة مون    قيموة  يوما من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على ال

 سوولطةالة بموضوووع الحصووة تختوواره  الخبوورة الفنيووة والماليوو  يواحوود أو أكثوور موون الخبووراء ذو   خوولال

 المختصة بناء على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.

إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شوريم قسومت الحصوص أو الحصوة المباعوة بيونهم بنسوبة حصوة          .2

 من هذا القانون. (76) كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة

( موون هووذه المووادة دون أن يسووتعمل أحوود الشووركاء حووق    2ا فووي البنوود ) إذا انقضووت الموودة المشووار إليهوو   .4

 الاسترداد، كان الشريم حراً في التصرف في حصته.

 (20المادة )

 التنفيذ على حصة الشريم بالشركة

إذا باشوور دائوون أحوود الشووركاء إجووراءات التنفيووذ علووى نوواتج حصووة مدينووه، جوواز لووه أن يتفووق مووع الموودين      

بنوواء علووى بيووع وشووروطه وإلا وجووب عوورض الحصووة للبيووع فووي المووزاد العلنووي، والشووركة علووى طريقووة ال

ويجوز لشريم أو أكثر استرداد الحصة المباعة بنفس الشوروط التوي   طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، 

وتطبوق هوذه الأحكوام فوي حالوة إفولاس        ة عشر يوماً من تواريخ رسوو الموزاد،   رسا بها المزاد خلال خمس

 الشريم.

 (22المادة )

 مسؤولية الشريم عن أية أرباح أو منفعة للشركة

يُسأل الشريم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشوركة عون أيوة ممتلكوات لهوا يحوزهوا بصوفة        

ائتمانية أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، أو من خولال اسوتعماله   

 و علاقاتها التجارية.لممتلكات الشركة أو اسمها أ
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 الفصل الثاني

 إدارة الشركــــــــة

 (22المادة )

 مدراء الشركة

يتولى إدارة الشركَة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقاً لما يقرره الشركاء في عقد  .0

في وإذا لم يعين المديرون  التأسيس, ويتم اختيار هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم،

وإذا تعدد المديرون فإنه  ،عينتهم الجمعية العمومية للشركاء عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل

يكون للشركاء أن يعّينوا مجلس مديرين، ويُخَول المجلس بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد 

 التأسيس.

حيات الممنوحة للمدير، ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلا .2

فإنهُ يكون مخولًا بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط 

 وعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.أن تكون مشف

 (24المادة )

 مسؤولية المدراء بالشركة

ركاء والغيور عون أيوة أعموال     يُسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشو  .0

غش يقوم بها كموا يلتوزم بتعوويض الشوركة عون أيوة خسوائر أو مصواريف تتكبودها بسوبب يرجوع إلوى             

أو سوء استخدام الصولاحية أو مخالفوة أحكوام أي قوانون نافوذ أو عقود تأسويس الشوركة أو عقود تعيينوه           

عيين المدير يتعارض مع من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تخطأ جسيم 

 أحكام هذا البند.

مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لهذا القانون، تسري على موديري الشوركات    .2

ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة فوي  

 هذا القانون.
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 (20المادة )

 الشركةخلو منصب المدير ب

التعيين على خولاف ذلوم، يعوزل المودير بقورار مون الجمعيوة        عقد ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو  .0

العمومية سواء كان المدير شريكاً أو غير شريم، كما يجوز للمحكمة عزل المودير بنواء علوى طلوب     

 شريم أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سبباً مشروعاً يبرر العزل.

بنسخة منهوا   السلطة المختصةعلى أن يخطر دم باستقالة مكتوبة إلى الجمعية العمومية للمدير أن يتق .2

، وعلى الجمعية العمومية أن تبت في استقالته خلال ثلاثوين يومواً مون تواريخ تقوديمها، وإلا اعتبورت       

لوى  استقالته نافذة بعد انتهاء هذه المدة، وذلم ما لوم يونص فوي عقود تأسويس الشوركة أو عقود تعيينوه ع        

 خلاف ذلم.

. على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة  المدير خلال مدة أقصاها ثلاثين  يوماً من 2

 تاريخ انتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلم الفترة.

 (26المادة )

 قيام المدير بالشركة بعمل منافس

منافسوة أو   يتوولى الإدارة فوي شوركة أخورى    لشوركة أن  لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعيوة العموميوة ل  

ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات فوي تجوارة منافسوة أو مماثلوة لتجوارة      

 ويترتب على مخالفة ذلم جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض. ،الشركة

 (27المادة ) 

 مسؤولية إعداد الحسابات

داد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي يتولى مدير الشركة إع

عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلم خلال 

 ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
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 (22المادة )

 ين مجلس الرقابةيتع

بالرقابوة إلوى مجلوس مكوون مون ثلاثوة مون        أن يعهودوا   علويهم على سبعة، وجب إذا زاد عدد الشركاء  .0

الشركاء على الأقل، وللجمعية العمومية أن تعيود تعييونهم بعود انتهواء هوذه المودة أو تعوين غيورهم مون          

 ·الشركاء كما يجوز لها عزلهم في أي وقت لسبب مقبول

 ·و عزلهملا يكون للمديرين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أ .2

 (20المادة )

 صلاحيات مجلس الرقابة

لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقوديم تقريور عون    

إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأربواح ويقودم تقريوره فوي هوذا الشوأن       

 ·ل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقلإلى الجمعية العمومية للشركاء قب

 (01المادة )

 مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلووا ذكور   

 .هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء 

 (00المادة )

 المديرين حقوق الشركاء غير

يكون للشوركاء غيور الموديرين فوي الشوركة ذات المسوؤولية المحودودة التوي لا يوجود بهوا مجلوس رقابوة،             

وكول اتفواق علوى غيور      جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشوريم الوواردة بهوذا القوانون أو بعقود التأسويس      

 ذلم يعتبر باطلًا.

 الفصل الثالث

 الجمعية  العمومية

 (02المادة )

 وانعقادهاجمعية العمومية ال تشكيل 
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للشووركة ذات المسووؤولية المحوودودة جمعيووة عموميووة تتكووون موون جميووع الشووركاء, وتنعقوود بوودعوة موون      .0

المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة علوى الأقول فوي السونة وذلوم خولال الأشوهر الأربعوة التوي تلوي           

 في خطاب الدعوة للاجتماع. نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلوم شوريم أو   المديرين  المخول من  المدير أويجب على  .2

 أكثر يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.

 (02المادة )

 إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

(  مون هوذا القووانون   06اب وفقواً لحكوم الموادة )   باسوتثناء الجمعيوة العموميوة المؤجلوة  لعودم اكتموال النصوو      

يونص عليهوا عقود    أو بأيوة وسويلة أخورى    بكتوب مسوجلة   لودعوة لانعقواد الجمعيوة العموميوة     يكون توجيوه ا 

التأسيس، وذلم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العموميوة بخمسوة عشور يومواً علوى الأقول أو خولال        

 فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.

 (04المادة )

 اختصاصات الجمعية العمومية السنوية 

تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار 

 بشأن المسائل الآتية:

تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية  وتقرير مدقق  .0

 وتقرير مجلس الرقابة .الحسابات 

 الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. .2

 الأرباح التي توزع على الشركاء. .2

 تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم. .4

 تعيين أعضاء مجلس المديرين )إن وجد(. .0

 تعيين أعضاء مجلس الرقابة )إن وجد(. .6

والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس  تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .7

 نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.  .2

 المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام عقد التأسيس. .0
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 (00المادة )

 حضور اجتماع الجمعية العمومية

حوق حضوور اجتماعوات الجمعيوة العموميوة مهموا كوان عودد الحصوص التوي يملكهوا ولوه أن              لكل شوريم 

ينيب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين أو أي طورف آخور يجيوز عقود التأسويس تعيينوه       

لتمثيل الشريم فوي الجمعيوة العموميوة, ويكوون لكول شوريم عودد مون الأصووات بقودر عودد موا يملكوه أو              

 .يمثله من حصص

 (06المادة )

 النصاب القانوني للانعقاد والتصويت

لا يكووون انعقوواد الجمعيووة العموميووة صووحيحاً إلا بحضووور شووريم أو أكثوور يملكووون مووا لا يقوول عوون            .0

 %( من الحصص في رأس مال الشركة.70)

( من هذه المادة، وجب دعوة الشوركاء لاجتمواع   0إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند )  .2

%( موون 01( يوموواً تاليووة للاجتموواع الأول، علووى ألا تقوول نسووبة الحضووور عوون )04ان يعقوود خوولال )ثوو

 رأس المال.

( مون هوذه الموادة، وجوب دعووة      2( و)0إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين ) .2

ي ويعتبر صحيحاً بمون  الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثان

 حضر.

لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلوين   .4

 في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

 (07المادة )

 إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية 

تبين أثناء  إذاغير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا  لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في

الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة 

معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريم أن يحتكم إلى 

 الجمعية العمومية.
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 (02ادة )الم

 مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية 

لكل شريم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكوون الموديرون ملوزمين بالإجابوة     

على أسوئلة الشوركاء بالقودر الوذي لا يعورض مصوالح الشوركة للضورر فوإذا رأى أحود الشوركاء أن الورد             

 عية العمومية وكان قراراها واجب النفاذ.على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجم

 (00المادة )

 التصويت على إبراء ذمة المدير الشريم

الاشوتراك فوي التصوويت علوى القورارات الخاصوة بوإبراء ذمتوه مون المسوؤولية           الشريم  لا يجوز للمدير

 .عن الإدارة

 (011المادة )

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية

اقشوات الجمعيوة العموميوة، وتُودوّن محاضورها وقراراتهوا فوي سوجل         يحرر محضور بخلاصوة وافيوة لمن    

خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الإطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له 

 الإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

 (010المادة )

 زيادة أو تخفيض رأسمالها الشركة وتأسيس تعديـل عقـد 

لا يجوز تعوديل عقود تأسويس الشوركة ولا زيوادة رأس مالهوا أو تخفيضوه إلا بموافقوة عودد مون الشوركاء            

يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتمواع الجمعيوة العموميوة وتكوون نسوبة الزيوادة أو التخفويض        

ف ذلووم، ومووع ذلووم لا يجوووز زيووادة   وفقوواً لنسووبة حصووص الشووركاء فووي الشووركة مووا لووم يُتفووق علووى خوولا     

 التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية.

 (012المادة )

 مدقق حسابات الشركة

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدقق حسابات أو أكثر تعينهم  الجمعية العمومية للشركاء كل 

مدقق حسابات الشركة ذات من هذا القانون، تسري في شأن  (244) المادةسنة، وفيما عدا أحكام 
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المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل "السلطة 

 المختصة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

 (012المادة )

 الاحتياطي القانوني

حهووا الصووافية موون أربا %(01)كوول سوونة  خصووص يجووب علووى الشووركة ذات المسووؤولية المحوودودة أن ت 

إذا بلووغ الاحتيوواطي نصووف  خصوويصلتكوووين احتيوواطي قووانوني، ويجوووز أن يقوورر الشووركاء وقووف هووذا الت

 ·رأس المال

 (014المادة )

 سريان أحكام الشركات المساهمة

لية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما لم يرد به نص ؤوتسري على الشركة ذات المس

 ون وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه . خاص في هذا القان

 الباب الرابع

 الشركات المساهمة العامة

 الفصل الأول

 تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

 (010المادة )

 تعريف الشركة 

ة للتوداول  شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيموة وتكوون قابلو   

ويكتتب المؤسسون بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتواب عوام، ولا   

 .بقدر حصته في رأس الماليسأل المساهم فيها إلا 

 (016المادة )    

 اسم الشركة 

ن يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي إلا إذا كا

هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما تجاريا أو  كة استثمار براءة اختراع مسجلة باسمغرض الشر
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حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة " شركة 

 مساهمة عامة".

 (017المادة )

 عدد المؤسسين

 ة.يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عام .0

وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل مون قبول أيٍ منهموا    المحلية  للحكومةيجوز للحكومة الاتحادية أو  .2

كما يجوز لها  تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامةأن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة أو أن 

 .·مادة( من هذه ال0أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدداً أقل مما نُص عليه في البند )

 ( من هذه المادة تحول أي شركة إلى شركة مساهمة عامة .0يستثنى من الحد الأدني المذكور بالبند ) .2

 (012المادة )

 مدة الشركة

تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس و نظامهوا الأساسوي، ويجووز بقورار خواص تمديود هوذه المودة أو         

 تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلم.

 (010لمادة )ا

 المؤسس 

المؤسوس هووو كول موون وقووع عقود تأسوويس الشوركة ويمتلووم نسووبة مون رأس مالهووا نقوداً أو قوودم حصصوواً        .0

 عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا القانون.

يلتزم المؤسس بأية أضرار قود تصويب الشوركة أو الغيور نتيجوة مخالفوة قواعود وإجوراءات التأسويس،           .2

ن عموا التزمووا بوه، ويعتبور مون فووض عون غيوره فوي تأسويس           ويكون المؤسسون مسوؤولين بالتضوام  

 .التفويضسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند اشخصيا إذا لم يبين  سؤولًاالشركة م

 (001المادة )

 عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

 لآتية:يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملا على البيانات ا .0

 اسم الشركة ومركزها الرئيسي.  -أ 

 الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.  -ب
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 .وعنوانه تاريخ ميلاده وموطنهوكل مؤسس وجنسيته الاسم الكامل ل  -ج

، مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم  -د

 .ل سهموالمقدار المدفوع من قيمة ك

 تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس. -هـ 

بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات  التأسيس والتي   -و

 تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.

تقديمها وحقوق والشروط الخاصة ب وقيمتها المبدئية بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها  -ز 

 ·إن وجدت الرهن والامتياز المرتبة على هذه الحصة

. يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مطابقاً للقانون والقرارات التي 2

تصدر نفاذاً له وأن يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية 

وذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا للشركة، وتصدر الهيئة نم

 النموذج.

 (000المادة )

 التزام المساهمين بالنظام الأساسي

 ىمووع مراعوواة أحكووام هووذا القووانون، يعتبوور النظووام الأساسووي للشووركة بعوود قيوودها بالسووجل التجوواري لوود     .0

 السلطة المختصة ملزماً لكافة مساهميها.

تحق الأداء موون أحوود المسوواهمين للشووركة بموجووب أحكووام النظووام الأساسووي دينوواً      يُعتبوور أي مبلووغ مسوو  .2

 مستحقاً في ذمته للشركة.

 (002المادة )

 لجنة المؤسسين

يختار المؤسسون لجنة من بيونهم لا يقول عودد أعضوائها عون ثلاثوة تتوولى اتخواذ إجوراءات  تأسويس            .0

جنوووة المؤسسوووين والمستشوووارين ويكووون كووول مووون ل  ذات العلاقوووة الشووركة وتسوووجيلها لووودى الجهوووات  

التأسيس ومن ينوب عونهم مسوئولين مسوئولية كاملوة عون صوحة        إجراءاتوالأطراف المشاركة في 

ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلي الجهات المعنية فيما يخوص عمليوة   

 تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة.
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ابعوة وإنجواز إجوراءات     د أعضوائها أو شوخص مون الغيور فوي مت     يجوز للجنة المؤسسين تفوويض احو   .2

 الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. التأسيس لدى

 .ومدقق حسابات للاكتتاب اًقانوني اًومستشار اًمالي اًيجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشار .2

 (002المادة )

 المختصة إجراءات التأسيس لدى السلطة

تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة  .0

ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح 

 مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.وأية لتنفيذه 

طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض تقوم السلطة المختصة بالنظر في  .2

( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون 01وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال )

الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السلطة 

 بدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. المختصة لموافقتها الم

( من هذه المادة 2إذا رفضت السلطة المختصة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالبند ) .2

دون أن تبتّ فيه، جاز للجنة المؤسسين التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه 

(  خمسة عشر يوم عمل 00ذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال )( عشرة أيام عمل، فإ01خلال )

من تاريخ تقديمه، جاز للجنة المؤسسين الطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الرفض الصادر 

من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ  ا( ثلاثين يوم21عن السلطة المختصة خلال )

 الرفض.فوات تلم المدة في حال عدم صدور قرار 

 (004المادة )

 إجراءات التأسيس لدى الهيئة

تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى الهيئة مشفوعاً بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة  .0

وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة 

الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة 

 بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة.

تقوم الهيئة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس  .2

تقديم المقيم  ( عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ01ومستنداته خلال  )
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المعين من قبل الهيئة  تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة الـمؤسسين 

استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال 

زلًا عن طلب ( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلّا جاز للهيئة اعتبار ذلم تنا00)

 التأسيس.

( عشرة أيام عمل 01تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال ) .2

( عشرة أيام 01من تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه ثم تجتمع الهيئة مع السلطة المختصة خلال )

ة المختصة تقوم الهيئة عمل من تاريخ إرسال الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلط

بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة 

( عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز 01لاستكمال طلب التأسيس خلال )

د من استيفاء الطلب وجميع للهيئة اعتبار ذلم تنازلا عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأك

 المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. 

 (000المادة )

 توثيق عقد التأسيس

على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقواً لأحكوام هوذا القوانون وموافواة الهيئوة بنسوخة منوه ونسوخة          

التوورخيص وشووهادة صووادرة عوون أحوود المصووارف  موون قوورار السوولطة المختصووة المبوودئي بالموافقووة علووى   

في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبوالغ المسوتحقة علويهم قبول موافقوة الهيئوة علوى إعولان         المرخص لها 

 نشرة الاكتتاب.

 (006المادة )

 تعديل البيانات في طلب التأسيس

ة خولال أيوة مرحلوة مون     لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختص

مراحوول التأسوويس سووواء فووي رأسوومال الشووركة أو أغراضووها أو أسووماء المؤسسووين فيهووا أو غيرهووا موون        

لاتخواذ موا   إلوى السولطة المختصوة    يحال الأمور  البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلم 

 تراه مناسباً.
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 (007المادة )

 مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة 

 %( من رأس مال الشركة71%( ولا تزيد على )21المؤسسين أن يكتتبوا باسهم لا تقل عن ) على .0

 وذلم قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة.المصدر 

 لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام. .2

 (002المادة )

 تقييم الحصص العينية

 قدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.يجوز لمؤسسي الشركة أن ي .0

ر من المستشارين الماليين من خلال واحد أو أكث مقدميها يتم تقييم الحصص العينية على نفقة  .2

تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع  تختاره أو 

 بر التقييم باطلًا.إلا اعت التقييم والتي تقرها الهيئة و

للمقيم الإطـلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم  .2

المطلوب وإعداد تقرير التقييم بكفاءة ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب 

ومستندات خلال أقرب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلب من معلومات ووثائق 

 وقت ممكن من تاريخ ذلم الطلب.

تكون مسؤولية المقيم ولجنة المؤسسين ومجلس الإدارة )إن وجد( مسئولية كاملة عن دقة وكفاية  .4

 واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في تقرير التقييم.

إذا اقتضي الأمر على  للهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر .0

 نفقة الشركة تحت التأسيس.

الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً في استعمال  ن تكون الحصة أو يجوز أ .6

 بعض الأموال العامة.

 ( 000المادة )

 تقييم الحصص العينية اللاحق

م التقييم المنصوص عليهوا فوي   العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكا يخضع تقييم الحصص

 هذا القانون.
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 ( 021المادة )

 المبالغة في تقييم الحصص العينية

العينية من قبل المقيم جاز لهوا اتخواذ موا     إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص.0

 يلي:

 .سنتين منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدي الهيئة لمدة لا تقل عن   أ.

 منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدي الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار المخالفة.ب. 

( خمسوة عشور يووم    00يجوز للمقيم التظلم من قورار الهيئوة أموام رئويس مجلوس إدارة الهيئوة خولال )       . 2

س ( مون هوذه الموادة، فوإذا رفوض رئوي      0عمل من تاريخ إخطواره بأحود القورارين الوواردين فوي البنود )      

( خمسة عشر يووم عمول مون تواريخ تقديموه جواز       00مجلس إدارة الهيئة التظلم أو لم يبت فيه خلال )

( ثلاثووين يوموواً موون توواريخ رفووض الووتظلم أو 21للمقوويم الطعوون أمووام المحكمووة المختصووة وذلووم خوولال )

 فوات المدة التي يجب فيها الرد على التظلم بحسب الأحوال.

 (020المادة )

 العام الدعوة للاكتتاب

التأسويس   إجراءاتيوقع علي نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة في  .0

 ومن ينوب عنهم ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.

باللغووة  تصوودر إحووداهما  تكووون الوودعوة للاكتتوواب العووام بنشوورة تعلوون فووي صووحيفتين محليتووين يوووميتين  .2

 .على الأقلعمل قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام العربية 

يشتمل على وجوه الخصووص بيانوات عون     تحدد الهيئة بياناته و يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب .2

اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتوب وعنوانوه بالدولوة ومهنتوه وجنسويته      

 عهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وت

 (022المادة )

 الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب

القيام بذلم في الدولة والتي تحددها لجنة بالجهات المرخص لها أو  الجهةيكون الاكتتاب لدى  .0

دده الهيئة في هذا الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تح

 الشأن.



 
 

 262من  211صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على تحتفظ الجهة أو  .2

الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا  مبالغ الاكتتاب في

 السلطة المختصة. ىبالسجل التجاري لدبعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها 

 (022المادة )

 متعهد التغطية

( موون هوذا القووانون، يجوووز أن يكوون للشووركة عنود تأسيسووها أو عنوود    01بأحكووام الموادة )  إخولال دون  .0

موون أسووهم  يتبقووىلتغطيووة مووا المعتموودين موون قبوول الهيئووة  زيووادة رأسوومالها متعهوود تغطيووة أو أكثوور موون

 التوي رح موا اكتتوب بوه مون أسوهم وفقواً للشوروط والضووابط والإجوراءات          وله أن يعيد طو الاكتتاب، 

 .يصدر بها قرار من الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة.يصدر  .2

 (024المادة )

 مدة الاكتتاب

( 21ل ولا تزيد على )( عشرة أيام عم01جب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن )ي. 0

 ثلاثين يوم عمل .

. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة 2

( عشرة أيام 01المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز)

 عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.

ولم يكن انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام  . إذا2

من هذا القانون، جاز لهم  (557) المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم في المادة

ى بالموافقة علمن الهيئة القرار الصادر الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر 

  .التأسيس لاغياً

 (020)المادة 

 توزيع الأسهم على المكتتبين

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو 

 على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح. 
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 ( 026المادة )

 تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة

 بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي:الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب يجب على 

 ( خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.0. تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز )0

عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم  . رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت2

 ( خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين0بشأنها خلال مدة لا تجاوز )

 (027المادة )

 اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار

لجهوواز الإمووارات للاسووتثمار الحووق فووي الاكتتوواب بأسووهم أيووة شووركة مسوواهمة عامووة تؤسووس فووي الدولووة      

علوى   العوام  %( من الأسهم المطروحة للاكتتواب 0العام, وذلم بما لا يجاوز )وتطرح أسهمها للاكتتاب 

 ، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلم.غلق باب الاكتتابقبل سداد قيمتها أن يتم 

 (022المادة )

 الإعلان عن عدم تأسيس الشركة

:أتي يذلم للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما  هيئةإذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن ال  

استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان  والعوائد التي   .0

ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلًا عن التعويض عند 

 الاقتضاء.

قبل  يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن .2

 الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

 (020المادة )

 البناء السعري للأوراق المالية

( من هذا القانون، للهيئة أن تصودر قوراراً يونظم آليوة الاكتتواب      270، 007مع مراعاة أحكام المادتين )

ت الراغبوة فوي إتبواع هوذا الأسولوب بالأحكوام       على أساس البنواء السوعري لولأوراق الماليوة وتلتوزم الجهوا      

 والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.
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  (021المادة )

 مصروفات التأسيس

تتحموول الشووركة جميووع المصووروفات التووي أنفقتهووا لجنووة المؤسسووين لأغووراض تأسوويس الشووركة وإصوودار   

الجمعيووة العموميووة التأسيسووية  ى ي لتلووم المصووروفات علوو ويووتم عوورض البيووان التفصوويل   أوراقهووا الماليووة 

 للشركة لمناقشته وإقراره.

 (020المادة )

 الجمعية العمومية التأسيسية

يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال  .0

 تتاب.( خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاك00مدة لا تتجاوز )

( من هذه المادة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة 0إذا انقضت المدة المشار إليها في البند ) .2

 على نفقة الشركة.للانعقاد قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية 

يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية  ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، .2

الشركة  رأسمالمن  %(01يمثلون بالوكالة مالا يقل عن) مساهمين يملكون أوالتأسيسية بحضور 

( 0بعد مضي فترة لا تقل عن ) فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية

( خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل 00ولا تجاوز ) أيامخمسة 

 .ينضراحكان عدد ال أياًصحيحاً 

 لذلم من بين المؤسسين. العمومية التأسيسية يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية  .4

يملكون ما لا يقل عن الذين مساهمين البأغلبية أصوات  تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية .0

  ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 

 (022المادة )

 لعمومية التأسيسيةالجمعية ا اختصاصات 

 :في المسائل الآتيةبالنظر واتخاذ قرار الجمعية العمومية التأسيسية  على وجه الخصوص  ختصت

 تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها. .0

 تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس. .2

 الموافقة على تأسيس الشركة. .2
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 نهم من قبل المؤسسين.يإدارة في حال عدم تعيضاء أول مجلس أع انتخاب .4

 نهم من قبل المؤسسين.يحال عدم تعي تعيين مدققي الحسابات في .0

تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانوت الشوركة تموارس نشواطها      .6

 المؤسسين.نهم من قبل يوفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعي

 (022المادة )

 طلب إصدار شهادة التأسيس

العمومية  ( عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية01يقوم مجلس إدارة الشركة خلال )

 :إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي التأسيسية بتقديم طلب

 تتاب.تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاك .0

إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملًا وما دفعه المكتتبون من قيمة  .2

 الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 

 شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة. .2

ركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الش .4

 القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر  .0

 نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

 محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.   .6

 ستندات أخرى تطلبها الهيئة.أية م .7

 (024المادة )

 إصدار شهادة التأسيس 

إصدار شهادة ( من هذا القانون ب022استكمال المستندات المشار إليها في المادة )تقوم الهيئة في حال 

( خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا من مجلس إدارة 0بتأسيس الشركة وذلم خلال )

 الشركة.
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 (020المادة )

 قيد الشركة لدى السلطة المختصة

صدار الهيئة شهادة ( عشرة أيام عمل من تاريخ إ01يجب على مجلس إدارة الشركة خلال ) .0

  اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.تأسيس الشركة 

( 0تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال ) .2

م عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة خمسة أيا

 التجارية.

 026المادة )

 إخطار المسجل

( خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة 0يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال )

ركة ونظامها الأساسي للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الش

والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة وفق الضوابط التي يضعها 

 الوزير بهذا الشأن.

 (027المادة )

 إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

( خمسوة عشور   00يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها فوي اكتتواب عوام خولال )     .0

من تاريخ قيودها بالسوجل التجواري لودى السولطة المختصوة  إدراج أسوهم الشوركة فوي أحود            يوم عمل

الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئوة والسووق الموالي    

 الذي سيتم إدراج أسهمها فيه.

شريعات والأنظمة المعمول بهوا لودى   على الشركات المدرجة بأحد الأسواق المالية بالدولة مراعاة الت .2

 السوق المالي.

 (022المادة )       

 تصرفات المؤسسين 

تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجواري لودى السولطة المختصوة آثوار جميوع التصورفات التوي أجراهوا          

 ·ي هذا الشأنالمؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون ف



 
 

 262من  241صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 (020المادة )

 تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

قورار خواص    بعد موافقة الهيئة والسلطة المختصة إصدارمع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للشركة 

 تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.ب

 (041المادة )

 على البيانات والمعلومات الإطلاع

سخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الالكتروني يجب على الشركة توفير ن .0

 وأية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة.

على الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا  .2

 . الخصوص وذلم على نفقته

 (040المادة )

 سجل المساهمين وسجلات الشركة

 ل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.على ك    .0

 ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة. سجل المساهمين للهيئة الحق في الإطلاع على .2

 (042المادة )

 شراء أصول خلال السنة المالية الأولى 

بشوراء أصوول أو شوركات أو     إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى

%( من رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئوة  21مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على )

 . بذلم، ويجوز للهيئة إخضاع تلم الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون

 الفصل الثاني

 شركة المساهمة العامةإدارة 

 (042المادة )

 مجلس الإدارة شكيلت

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه  .0

ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فردياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد حصراً 
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تبدأ من تاريخ ميلادية  على إحدى عشر عضواً، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات

 الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.

ئيساً للمجلس ونائباً للورئيس يحول محلّوه    بالتصويت السري رينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه  .2

، ولا يجووز للعضوو المنتودب أن    للشوركة  ، ويجوز انتخاب عضو منتدبعند غيابه أو قيام مانع لديه

 عاماً لشركة أخرى. ااً تنفيذياً أو مديريكون رئيس

يجووب علووى مجلووس الإدارة إخطووار الهيئووة بقوورارات انتخوواب رئوويس مجلووس الإدارة ونائبووه والعضووو    .2

الشركات المرخصة من كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلم القرارات في حال  المنتدب

 قبله . 

 أعضائه.يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير  .4

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد فيه الشوروط والضووابط التوي يتعوين علوى الشوركات الالتوزام         .0

بها في تشكيل  مجالس إداراتها و الترشيح لعضويتها، ويصودر المصورف المركوزي القورار الولازم      

     .  بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله

 (044المادة )

 الإدارة انتخاب أعضاء مجلس

( من هذا القانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة 042مع مراعاة أحكام المادة ) .0

، واستثناء من ذلم يجوز للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي التراكمي بالتصويت السري

 . للشركة أعضاء أول مجلس إدارة

ن الأصوات يساوي عدد الأسهم التي ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد م

يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من 

يختارهم من المرشحين ، على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين 

 ت التي بحوزته .  ااختارهم عدد الأصو

دداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير يجوز للجمعية العمومية أن تعين ع .2

 يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي. ألاالمساهمين في الشركة على 

على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد  .2

 الهيئة البيانات اللازم توافرها في هذا السجل.
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( من هذه المادة متاحاً 2أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد بالبند )يجب  .4

لإطلاع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل وذلم مع 

 مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي.

 (040المادة )

 دارةخلو مركز عضو مجلس الإ

( مون هوذا   042إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلوس الإدارة كوان للمجلوس موع مراعواة أحكوام الموادة )        .0

القانون أن يُعيّن عضواً في المركز الشاغر على أن يُعرض هذا التعيين علوى الجمعيوة العموميوة فوي     

ى غيور ذلوم   أول اجتماعٍ لها لإقرار تعيينه أو تعيوين غيوره موا لوم يونص النظوام الأساسوي للشوركة علو         

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

إذا بلغووت المراكووز الشوواغرة ربووع عوودد أعضوواء المجلووس وجووب علووى أعضوواء المجلووس البوواقين دعوووة   .2

( ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو آخور مركوز لانتخواب    21الجمعية العمومية للانعقاد خلال )

 من يملأ تلم المراكز.

 (046المادة )

 في انتخاب أعضاء مجلس الإدارةآلية التصويت 

وتصدر الهيئة قوراراً   التي يملكها، الأسهم عدد يساوي الأصوات من مساهم في الشركة عدد لكل يكون

 تحدد فيه آلية التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات.

 (047المادة )

 الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

بقبوووول  دارة الشوووركة إلا بعووود أن يقووور كتابوووةخووواب أي شوووخص عضووووا بمجلوووس إلا يجوووز تعيوووين أو انت 

الترشوويح, علووى أن يتضوومن الإقوورار الإفصوواح عوون أي عموول يقوووم بووه بصووورة مباشوورة أو غيوور مباشوورة  

يشكل منافسة للشركة وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيهوا أو يشوغل عضووية مجوالس     

 إداراتها.

 (042المادة )

 وية الحكومة في مجلس الإدارةعض

%( أو أكثور  0إذا تملكوت نسوبة )  الاتحاديوة أو المحليوة    ( يجووز للحكوموة  042استثناء من حكم الموادة ) 

من رأس مال الشركة تعيين من يمثلها في مجلوس الإدارة بونفس تلوم النسوبة مون عودد أعضواء المجلوس         
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تلووم  لمطلوبووة لتعيووين العضووو تزيوود علووى بة االأقوول إذا كانووت النسوو ىتعيووين عضووو واحوود علوو ىوبحوود أدنوو

النسبة, ويسقط حقها في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها, فإذا بقي لها نسبه لا تؤهلهوا لتعيوين   

 عضو آخر فيجوز لها استخدام تلم النسبة في التصويت.

 (040المادة )

 س إدارة عدة شركات مساهمةالالعضوية في مج

عضووا فوي    خصية أو بصفته ممثلا لأحود الأشوخاص الاعتباريوة أن يكوون    لا يجوز لأحد بصفته الش .0

شووركات مسوواهمة مركزهووا فووي الدولووة، ولا أن يكووون رئيسوواً لمجلووس  مجلووس إدارة أكثوور موون خمووس

الإدارة أو نائبا له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكوون عضووا منتودبا    

 ة مركزها في الدولة.للإدارة في أكثر من شركة واحد

( مون هوذه الموادة بالنسوبة إلوى مجوالس إدارة       0تبطل عضوية من يخالف الحكوم المشوار إليوه بالبنود )     .2

الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد إلى الشوركة  

 التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.

 (001المادة )

 إبلاغ العضو عن تعارض المصالح

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضوة فوي عمليوة تعورض      .0

على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلم وأن يثبت إقراره في محضور الجلسوة، ولا يجووز    

  له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

( مون هوذه الموادة جواز للشوركة      0دارة عن إبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند )الإإذا تخلّف عضو مجلس  .2

أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربوح  

 أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

 (000المادة )

 دارةجنسية أعضاء مجلس الإ

أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضوت  الرئيس و كونيجب أن ي

نسووبة مووواطني الدولووة فووي مجلووس الإدارة عمووا يلووزم توووافره بووالتطبيق لهووذه المووادة وجووب اسووتكمالها   

 خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
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 (002المادة )

  التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما  اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو 0

وغيرها  وظيفته في تحقيق مصلحة  له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة

يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم ، كما لا من المعاملات

 .بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة

. لا يجوز للشركة عقد صفقات  مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يجاوز 2

افقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلم ويتم تقييم % من رأسمال الشركة ، وبمو0

 الصفقات بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة  . 

. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك 2

فروع النشاط  في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد

الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة  وإلا كان لها 

أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب 

 الشركة

  (002)المادة 

 حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

أية  مساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديميجوز للشركة ال لا .0

يعتبر قرضاً مقدماً لعضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا ، وضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم

 .القانون، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية

كة يملم عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه إلى شريجوز تقديم قرض  لا .2

 % ( من رأس مالها.21أكثر من )  حتى الدرجة الثانية 

تقريره  يقع باطلًا أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في .2

ات الممنوحة لأعضاء مجلس ئتمانالمعروض على الجمعية العمومية للشركة إلى تلم القروض والا

 الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه المادة.
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 (004المادة )

 صلاحيات مجلس الإدارة

يتووولى مجلووس الإدارة جميووع الصوولاحيات المحووددة بالنظووام الأساسووي للشووركة  عوودا مووا احووتفظ بووه هووذا      

دارة عقوود القووروض لآجووال القوانون أو نظووام الشووركة للجمعيووة العموميوة، ومووع ذلووم لا يجوووز لمجلوس الإ   

أو رهوون أموووال الشووركة المنقولووة وغيوور   بيووع عقووارات الشووركة أو المتجوورأو تزيوود علووى ثوولاث سوونوات 

المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفواق علوى التحكويم موا لوم تكون       

خل بطبيعتوه فوي غورض الشوركة، وفوي      هذه التصرفات مصرحاً بها فوي نظوام الشوركة أو كانوت مموا يود      

 غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعية العمومية.

    (000المادة )

 تمثيل الشركة

أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص مثل القانوني للشركة يكون رئيس مجلس الإدارة الم .0

ن مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها النظام الأساسي للشركة على أن يكو

 بالغير.

 يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته. .2

 لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق.  .2

 (006المادة )

 الإدارة مجلساجتماعات 

فوي السونة علوى الأقول بودعوة مون رئيسوه موا لوم يونص نظوام             مورات ( أربوع  4لإدارة  )يجتمع مجلس ا .0

الشركة على أكثر مون ذلوم وفقواً للإجوراءات المنصووص عليهوا فوي نظامهوا، وموع ذلوم علوى رئويس             

ن مون أعضوائه علوى الأقول موا لوم يونص نظوام         المجلس للانعقاد متى طلب ذلم عضووا المجلس دعوة 

 الشركة على غير ذلم.

د اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة إلا إذا رأى المجلس غيور ذلوم، ولا يكوون اجتماعوه     تعق .2

صحيحاً إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصياً، ما لوم يسومح النظوام الأساسوي بوأن      

 توافق عليها الهيئة. التيتتم المشاركة في الاجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة 
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 (007دة )الما

 الإدارة مجلسقرارات 

 تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. .0

( من هوذا القوانون  يجووز لمجلوس الإدارة إصودار بعوض       006( من المادة )2من حكم البند ) استثناء .2

 من الهيئة بهذا الشأن.قراراته بالتمرير وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار 

 (002المادة )

 تغيب عضو مجلس الإدارة

إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس 

 جلسات متقطعة ، خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله  المجلس أعتبر مستقيلًا.

 (000المادة )

 محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الوذين حضوروا الجلسوة والمقورر، وللعضوو      يعد 

قرار اتخوذه المجلوس أن يثبوت اعتراضوه فوي محضور الاجتمواع، ويكوون الموقعوون علوى هوذه             ىالذي لم يوافق عل

 .في هذا الشأن ، وتضع الهيئة الضوابط اللازمةاالمحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه

 (061المادة )

 إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس 

فوي الحضوور إلا إذا   مون أعضواء مجلوس الإدارة    لا يجوز لعضوو مجلوس الإدارة أن ينيوب عنوه غيوره       .0

لا يقل عودد  أو ألّا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة، علىنص نظام الشركة على جواز ذلم، 

 لإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلسأعضاء مجلس ا

لا يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضوو النائوب الإدلاء بصووتهِ عون العضوو الغائوب وفقواً لموا توم           .2

 .سند الإنابة تحديده في

 (060المادة )

 مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة

فوي حودود اختصاصوه، كموا تسوأل عون تعوويض موا          تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة

 رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة. ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من
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 (062المادة )

 مسؤولية مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغيور عون جميوع أعموال الغوش وإسواءة        .0

ة، وعن كول مخالفوـة للقوانون ولنظوام الشوركة، وعون الخطوأ فوي الإدارة، ويبطول كول           استعمـال السلط

 شرط يقضي بغير ذلم.

( من هذه المادة علوى جميوع أعضواء مجلوس الإدارة إذا     0تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند ) .2

لأغلبيوة فولا   نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أموا إذا كوان القورار محول المسواءلة صوادراً با      

يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة،فإذا تغيب أحد الأعضاء عون  

به مع عدم  هالجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علم

 استطاعته الاعتراض عليه.

 (062المادة )

 تصرفات عضو مجلس الإدارة

زم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعود عودم   تلت

 تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين. أو صحة إجراءات انتخاب

 ( 064المادة )

 التصرفات الضارة بمصالح الشركة

مون أسوهم الشوركة، أن تصوريف شوؤون      ( %0)ى الأقول  إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثور يملكوون علو    .0

الشووركة قوود توومّ أو يووتم بطريقووة ضووارة بمصووالح مسوواهميها أو بعضووهم، أو أن الشووركة تعتووزم القيووام        

طلبواً إلوى الهيئوة     بتصرف أو تمتنوع عون القيوام بتصورف مون شوأنه الإضورار بوه، فلوه الحوق أن يُقودّم            

 ه من قرارات في هذا الشأن.مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما ترا

( ثلاثين يوم عمل، فللمساهم أو المسواهمين الحوق   21إذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه خلال ) .2

( عشرة أيوام مون تواريخ رفوض الطلوب أو فووات       01وذلم خلال ) إلى المحكمة المختصة في اللجوء

 تلم المدة بحسب الأحوال.

لمختصوة إذا ارتوأت أن تصوريف شوؤون الشوركة قود تومّ أو يوتم         للهيئة الحق في اللجوء إلى المحكموة ا  .2

بطريقووة ضووارة بمصووالح مسوواهميها أو بعضووهم، أو أن الشووركة تعتووزم القيووام بتصوورف أو تمتنووع عوون  

 القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم.
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تنظوور المحكمووة المختصووة فووي الوودعوى المقامووة موون المسوواهم أو موون الهيئووة علووى وجووه الاسووتعجال فووي     .4

من هذه المادة، ولها تعيين خبير أو أكثر يعهود  إليوه بتقوديم تقريور     (2و)( 2لتين الواردتين بالبندين )الحا

عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصودر حكمواً بوبطلان التصورف أو بالامتنواع عون       

 به.القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام 

 (060المادة )

 دعوى الشركة 

يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب الأخطواء التوي ينشوأ عنهوا أضورار تلحوق        

ين مون يقووم بمباشورة الودعوى باسوم      يمجموع المساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتع

 الشركة.

 

 (066المادة )

 دعوى المساهم

فووي حالووة عوودم قيووام الشووركة ضوود مجلووس إدارة الشووركة منفوورداً المسووؤولية دعوووى لكوول مساهووـم أن يقوويم 

برفعها إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهـم على أن يخطـوـر الشركـوـة بعزموه علوى     

 ط في نظام الشركة يقضي بغير ذلم.رفع الدعوى ويقع باطلًا كل شر

 (067المادة )

 سقوط دعوى المسؤولية

علووى أي قوورار يصوودر موون الجمعيووة العموميووة بووإبراء ذمووة مجلووس الإدارة سووقوط دعوووى           لا يترتووب 

المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيوذ مهموتهم وإذا كوان    

الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط 

نة موون توواريخ انعقوواد هووذه الجمعيووة، ومووع ذلووم إذا كووان الفعوول المنسوووب إلووى أعضوواء مجلووس    بمضووي سوو

 الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

 (062المادة )

 عزل أعضاء مجلس الإدارة

كة علوى غيور ذلوم    للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نوص نظوام الشور    .0

وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلًا من الذين تم عوزلهم  
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والسولطة   الهيئوة من هذا القانون وتخطور بهوم كول مون      ( 044و ) (042) تينمع مراعاة أحكام الماد

 المختصة.

وية المجلوس قبول مضوي ثولاث     إذا تقرر عزل عضوو مجلوس الإدارة فولا يجووز إعوادة ترشويحه لعضو        .2

 سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.

 (060المادة )

 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

المكافأة على هذه يبين نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد  .0

 .لاحتياطياتالاستهلاكات وا%( من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من 01)

ب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام بتخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بس .2

الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العمومية 

من مجلس  أو خطأ يرعدم خصم تلم الغرامات إذا تبين لها أن تلم الغرامات ليست ناتجة عن تقص

 الإدارة.

 (071المادة )

 بطلان القرارات

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كول قورار يصودر بالمخالفوة لأحكوام هوذا القوانون         .0

لمصولحة فئوة معينوة مون المسواهمين أو للإضورار بهوا أو لجلوب          نظامها الأساسي  أو عقد الشركة أو

 أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ةطراف ذات العلاقلأنفع خاص ل

 يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين. .2

باللغوة   ي صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحوداهما يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان ف .2

 العربية.

توواريخ صوودور القوورار المطعووون فيووه، ولا   يوموواً موون ( سووتين61لا تسوومع دعوووى الووبطلان بمضووي )  .4

    يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلم.

 الفصل الثالث

 الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

 (070المادة )

 انعقاد الجمعية العمومية
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ارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بدعوة من مجلس الإد .0

وللمجلس دعوة  والمكان المعينين في نظام الشركة.الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان 

 الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلم.

نون إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا القا .2

وكذلم الشأن كلما دعت الضرورة الدعوة، الحسابات توجيه هذه مدقق وجب على  ،فيها دعوتها

 وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره. .ذلم

 (072المادة )

 إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

( مون هوذا القوانون    022دة )باستثناء الجمعيوة العموميوة المؤجلوة  لعودم اكتموال النصواب وفقواً لحكوم الموا         

جميووع المسوواهمين بووإعلان فووي   إلووىيكووون توجيووه الوودعوة لانعقوواد الجمعيووة العموميووة بعوود موافقووة الهيئووة   

، أو وفقوأً لطريقوة   وبكتوب مسوجلة   ،صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغوة العربيوة  

الموعوود المحوودد لانعقوواد الجمعيووة العموميووة بووـ خطووار التووي تحووددها الهيئووة فووي هووذا الشووأن، وذلووم قبوول الإ

وترسوول  يشووتمل إعوولان الودعوة علووى جوودول الأعمووال.  ويجووب أن .( خمسوة عشوور يوموواً علووى الأقول  00)

 صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

 (072المادة )

 إعلان دعوة المساهمين صحيحاً  اعتبار

تماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقول عون المودة المحوددة     إذا تم الإعلان عن الدعوة لاج

إذا وافوق عليهوا    ( من هذا القانون، اعتبرت الودعوة إلوى عقود الجمعيوة العموميوة صوحيحة      072بالمادة )

 .رأسمال الشركة%( من 00ن يمثلون )مساهمو

 (074المادة )

 دعوة الجمعية العموميةطلب المساهمين 

طلب مساهم أو أكثر يملكوون أسوهماً    متىرة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على مجلس إدا .0

% ( من رأس المال على الأقل، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسوبه أقول، علوى أن    21تمثل ) 

( خمسوة أيوام مون تواريخ تقوديم الطلوب ويوتم انعقواد         0تُوجّه الدعوة لانعقواد الجمعيوة العموميوة خولال )    
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( خمسوة عشور يومواً ولا تجواوز ثلاثوين يومواً مون تواريخ الودعوة          00لجمعية خلال مدة لا تقول عون )  ا

 للاجتماع.

ن يبووين فيووه المووادة المركووز الرئيسووي للشووركة وأ ( موون هووذه0يجووب أن يووودع الطلووب المووذكور بالبنوود ) .2

ن السوووق ن يقودم طالوب الاجتموواع شوهادة مو    اع والمسووائل التوي يجوب مناقشووتها وأ  الغورض مون الاجتمو   

المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة لوه بنواء علوى طلبوه لحوين      

 انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

 (070المادة )

 دعوة الجمعية العموميةطلب مدقق الحسابات 

فوإذا لوم يقوم     ،باتعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلوب إليوه ذلوم مودقق الحسوا     

علوى مودقق الحسوابات توجيوه      وجوب  ،( خمسوة أيوام مون تواريخ الطلوب     0المجلس بتوجيه الدعوة خولال ) 

( خمسة عشور يومواً ولا تجواوز ثلاثوين يومواً مون       00ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن) الدعوة.

  تاريخ الدعوة للاجتماع.

 (076المادة )

 عموميةدعوة الجمعية الطلب الهيئة 

الدعوة لعقد الجمعية توجيه أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه،  للهيئة .0

 إحدى الحالات الآتية:  العمومية في 

دون أن تدعى إلى  ( من هذا القانون070إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد بالمادة ) .أ 

 الانعقاد.

 الحد الأدنى لصحة انعقاده.إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن  .ب 

 إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها. .ج 

، في حالة % ( من رأس المال على الأقل21إذا طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل )  .د 

 .ون( من هذا القان074عدم استجابة مجلس إدارة الشركة وفقاً لنص المادة )

بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أو من يقوم مقامه إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة  .2

( خمسة أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة 0الحالات السابقة خلال )

 للاجتماع على نفقة الشركة.
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 (077المادة )

 اختصاص  الجمعية العمومية السنوية 

عية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل تختص الجم

 الآتية:  

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسوابات  تقرير  .0

وتقريوور لجنووة الرقابووة الشوورعية الداخليووة إذا كانووت الشووركة تمووارس نشوواطها وفووق أحكووام الشووريعة      

 لامية والتصديق عليهم .الإس

 ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر . .2

 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. .2

إذا كانووت الشووركة تمووارس نشوواطها وفووق أحكووام      لجنووة الرقابووة الشوورعية الداخليووة    تعيووين أعضوواء   .4

 الشريعة الإسلامية.

 الحسابات وتحديد أتعابهم.  تعيين مدققي .0

 أسهم منحة.م لإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أمقترحات مجلس ا .6

 مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.   .7

 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. .2

 لية عليهم حسب الأحوال.إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤو  .0

 ( 072المادة )

 حق حضور الجمعية العمومية

لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له مون الأصووات موا يعوادل عودد أسوهمه، ويجووز         .0

لمن لوه حوق حضوور الجمعيوة العموميوة أن ينيوب عنوه مون يختواره مون غيور أعضواء مجلوس الإدارة              

يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصوفة  بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، و

 ها النائبون عنهم قانوناً.( من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدي%0على أكثر من )

للشخص الاعتباري أن يفوض احد ممثليه أو القائمين على إدارته  بموجب قرار مون مجلوس إدارتوه     .2

أيوة جمعيوة عموميوة للشوركة، ويكوون للشوخص المفووض الصولاحيات          أو من يقوم مقامه، ليمثلوه فوي  

 المقررة بموجب قرار التفويض.
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  (070المادة )

 الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية  للهيئة .0

تصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق ال

 الجمعية العمومية.

اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب أو أكثر لحضور  .2

دون أن يكون للمراقبين حق التصويت ويثبت حضورهم في للشركات المرخصة من قبلهما، 

 محضر اجتماع الجمعية العمومية.

 (021المادة )

 حيات الجمعية العموميةصلا

مووع مراعوواة أحكووام هووذا القووانون والقوورارات الصووادرة بموجبووه والنظووام الأساسووي للشووركة تخووتص        .0

الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة 

 في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

حووق المداولووة فووي الوقووائع  العموميووة ( موون هووذه المووادة يكووون للجمعيووة   0د )اسووتثناء موون أحكووام البنوو  .2

%( مون  01إذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثول ) رة التي تكتشف أثناء الاجتماع ، والخطي

قبول البودء فوي مناقشوة جودول أعموال الجمعيوة العموميوة، إدراج         وذلم رأس مال الشركة على الأقل 

الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حوق الجمعيوة    مسائل معينة في جدول

وللهيئووة أن تصوودر قووراراً تحوودد فيووه الشووروط الواجووب       أن تقوورر مناقشووة هووذه المسووائل،  العموميووة 

  مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية.

 (020المادة )                  

 سجل  اجتماع الجمعية العمومية

يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلم في مركوز الشوركة قبول الموعود المحودد لاجتمواع       

الجمعية العمومية ويتضمن السجل أسوماء المسواهمين وعودد الأسوهم التوي يمثلونهوا وأسوماء مالكيهوا موع          

يوذكر فيهوا عودد الأصووات التوي يسوتحقها       المسواهم بطاقوة لحضوور الاجتمواع      سوند الإنابوة ويعطوى   تقديم 

 بالأصالة وبالإنابة.
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 (022المادة )

 رئاسة الجمعية العمومية

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابهِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما 

معية العمومية، يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلم عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الج

 أيا كان  كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع، وإذا كانـت الجمعيــة تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع

  مساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر . وجب أن تختار الجمعية من بين ال

 (022المادة )

 نصاب اجتماع الجمعية العمومية

يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور  ظام الأساسي للشركة نسبة أكبر،ما لم يحدد الن

الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب  رأسمالمن  %(01يمثلون بالوكالة مالا يقل عن) مساهمين يملكون أو

بعد مضي مدة لا تقل عن  في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد

( خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع 00ولا تجاوز ) أيام( خمسة 0)

 .ينضراحأياً كان عدد الالمؤجل صحيحاً 

 (024المادة )

 الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

ن ا فإومية بعد اكتمال نصاب انعقادهإذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العم

، على ذلم الانسحاب مهما كان عدد الأسهم التي انسحبت لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية

 .أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في هذا القانون

 (020المادة )

 مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

عات المدرجوة فوي جودول أعموال     يكون لكل مسواهم يحضور الجمعيوة العموميوة حوق مناقشوة الموضوو        .0

الجمعيووة العموميووة وتوجيووه الأسووئلة إلووى أعضوواء مجلووس الإدارة وموودقق الحسووابات ويلتووزم أعضوواء     

 المجلس والمدقق بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. 

ف ويكووون قوورار  للمسوواهم أن يحووتكم إلووى الجمعيووة العموميووة إذا رأى أن الوورد علووى سووؤاله غيوور كووا       .2

 الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلم.
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 (026المادة )

 قرارات الجمعية العموميةالتصويت على 

مون هوذا القوانون، يحودد النظوام الأساسوي للشوركة طريقوة          (516)مع مراعاة ما نصت عليه الموادة   .0

ا تعلووق ومووع ذلووم يجووب أن يكووون التصووويت سووريا إذ  التصووويت علووى قوورارات الجمعيووة العموميووة، 

  بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

من هذا القانون، لا يجووز لأعضواء مجلوس الإدارة الاشوتراك      (571)مع مراعاة ما نصت عليه المادة  .2

ن إدارتهم أو التوي  في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية ع

وفوي حوال    تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بيونهم وبوين الشوركة،   

 كون  عضو مجلس الإدارة  يمثل شخصا اعتباريا يستبعد أسهم ذلم الشخص الاعتباري .

 (027المادة )

 محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

لعمومية يتضمن أسوماء المسواهمين الحاضورين أو الممثلوين وعودد      يحرر محضر باجتماع الجمعية ا .0

في حيوازتهم بالأصوالة أو بالوكالوة وعودد الأصووات المقوررة لهوم والقورارات الصوادرة           التيالأسهم 

وعووودد الأصووووات التوووي وافقوووت عليهوووا أو عارضوووتها وخلاصوووة وافيوووة للمناقشوووات التوووي دارت فوووي   

 الاجتماع.

تبع في يخاص  سجلالعمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في تدون محاضر اجتماع الجمعية  .2

رئيس الجمعية ومقررها  منويوقع كل محضر  الهيئةإمساكه الضوابط التي يصدر بها قرار من 

يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن ووجامع الأصوات ومدقق الحسابات، 

 صحة البيانات الواردة فيه.

 (022المادة )

 الجمعية العمومية قرارات

تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة فوي الاجتمواع أو أيوة أغلبيوة أكبور       .0

 يحددها النظام الأساسي.

تكون قرارات الجمعية العموميوة الصوادرة وفقواً لأحكوام هوذا القوانون ونظوام الشوركة ملزموة لجميوع            .2

اع الوذي صودرت فيوه هوذهِ القورارات أو غوائبين عنوه        المساهمين سواءً كوانوا حاضورين فوي الاجتمو    

 وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.
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 (020المادة )

 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة 

 ركة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الش

 (001المادة )

 على محاضر الجمعية العمومية الإطلاع

الشوركة، ويجووز لأي مسواهم     مركوز يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في  .0

 مجانا خلال ساعات العمل المقررة. المحاضرالإطلاع على تلم 

حالووة رفووض الشووركة أو عوودم التزامهووا بأحكووام هووذه المووادة، يجوووز للهيئووة أن تُصوودر أمووراً يُلووزم  فووي  .2

فووي شووأن مووداولات الجمعيووات العموميووة، ولهووا أن تُصوودر أمووراً   محاضوورتوودقيق لمووا ورد بال بووإجراء

 للشركة بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين طلبوها.

 (000المادة )

 الجمعية العموميةإيقاف قرار 

%( موون أسووهم الشووركة إصوودار قوورار بوقووف 0نسووبة لا تقوول عوون ) علووى طلووب موون يملووم  للهيئووة بنوواءً .0

قووورارات الجمعيوووة العموميوووة للشوووركة الصوووادرة إضوووراراً بهوووم أو الصوووادرة لصوووالح فئوووة معينوووة مووون 

 الطلب. المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب

( ثلاثووة أيووام عموول موون توواريخ  2لا يقبوول طلووب إيقوواف تنفيووذ قوورارات الجمعيووة العموميووة بعوود مضووي )   .2

 صدور تلم القرارات.

على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هوذه القورارات أموام المحكموة المختصوة وإخطوار الهيئوة         .2

ذ قورارات الجمعيوة العموميوة،    ( خمسة أيام من تاريخ صودور قورار إيقواف تنفيو    0بنسخة منها خلال )

 وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.

وقوف  بتنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولهوا أن توأمر علوى وجوه الاسوتعجال       .4

 تنفيذ قرار الهيئة بناء على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.

 (002المادة )

 لحسابات عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق ا

( من هذا القانون، إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار 042مع مراعاة أحكام المادة ) .0

ين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر ن متتاليجتماعييتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في ا
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الإشراف على النشاط وط بها نوالجهات الملرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة 

تعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة وذلم لمدة لا تزيد على سنة مالية، الذي تباشره الشركة بالدولة، ل

ويجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية السنة المالية دعوة الجمعية العمومية للشركة لانتخاب 

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للهيئة رفع أعضاء مجلس الإدارة، فإذا لم تتمكن تلم الجمعية من 

الإشراف على وط بها والجهات المنالأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة 

 لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلم حل الشركة. النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة

لق بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتع .2

( من هذا القانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئة 242،244السنوي وفقاً لأحكام المادتين رقمي )

 تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.

 الفصل الرابع

 رأس مال الشركة المساهمة العامة

 (002المادة )

 والمصرح بهرأس مال الشركة المصدر 

ن مليوون درهوم ويجووز رفوع هوذا      ثوو الحد الأدنى لورأس الموال المُصودر للشوركة المسواهمة العاموة ثلا       .0

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئةالحد بقرار من 

يجوووز أن يحوودد النظووام الأساسووي للشووركة رأس مووال مصوورح بووه بمووا لا يجوواوز ضووعف رأس المووال      .2

 ذلم وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.المٌصدر، و 

 (004المادة )

 زيادة رأس مال الشركة 

 يجوز زيادة رأس مال الشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المُصدر. .0

تكووون زيووادة رأس مووال الشووركة المصوورح بووه بعوود موافقووة الهيئووة بموجووب قوورار خوواص يصوودر موون       .2

 الجمعية العمومية.  

جلس إدارة الشركة زيادة رأس مالهوا المصودر فوي حودود رأس الموال المصورح بوه الموافوق         يجوز لم .2

 عليه مسبقاً من قبل الجمعية العمومية، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

 يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. .4



 
 

 262من  228صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

المتعلقة رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصاً عينية فتتبع بشأنها الأحكام إذا كانت الزيادة في  .0

 الواردة بهذا القانون.الحصص العينية بتقييم 

يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصودر فوي حوال عودم وجوود رأس موال        .6

ى ألا يجواوز هوذا الموعود    مصرح به  تفويض مجلس إدارتها في تحديد موعد تنفيذ قورار الزيوادة علو   

 من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن. ة واحدةسن

 (000المادة )

 طرق زيادة رأس مال الشركة

 :الآتيةتكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق 

 إصدار أسهم جديدة.   .0

 في رأس المال. الاحتياطيإدماج    .2

 إلى أسهم.الشركة سندات أو الصكوك التي تصدرها التحويل  .2

 (006المادة )

 علاوة الإصدار

تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصولية وموع ذلوم     .5

يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقورر إضوافة عولاوة إصودار الوى      

ة الإصودار إلوى الاحتيواطي القوانوني ولوو      تضواف عولاو  ، والقيمة الاسمية للسهم وان تحودد مقودارها  

 جاوز بذلم نصف رأس المال.

 مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد فيه كيفية احتساب علاوة الإصدار.يصدر  .2

 (007المادة )   

 حق الأولوية

، يكون من هذا القانون( 814، 886، 880، 881، 884). دون الإخلال بأحكام المواد أرقام 0

لوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويبطل كل شرط على خلاف ذلم في نظام للمساهمين حق الأو

 الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال.

مجلس إدارة الهيئة ويصدر  للغير بمقابل مادي، أو . يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر2

 .القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية.
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  (002المادة )

 الاكتتاب في الأسهم الجديدة

 سري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.ي .0

على مجلس الإدارة أن يعلن ملخص لنشورة إصودار أسوهم حقووق الأولويوة المعتمودة مون الهيئوة فوي           .2

سواهمين بحقهوم فوي أولويووة    باللغوة العربيوة، لإبولاغ الم    حوداهما تصودر إ صوحيفتين محليتوين يووميتين    

 الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

 (000المادة )

 توزيع الأسهم الجديدة

توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتواب بنسوبة موا يملكونوه مون أسوهم علوى ألا يجواوز          .0

 ذلم ما طلبه كل منهم.

لمسواهمين الوذين قودّموا طلبوات     ( توزع الأسوهم المتبقيوة علوى ا   007( من المادة )2مع مراعاة البند ) .2

اكتتاب بأسهم تزيد علوى عودد الأسوهم التوي يملكونهوا، وتعورض أيوة أسوهم متبقيوة بعود ذلوم للاكتتواب             

 العام, وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

 (211المادة )

 إدماج الاحتياطي في رأس المال

تووزع علووى   نحووةأسوهم م  يجووز بموجوب قوورار خواص إدموواج الاحتيواطي فووي رأس موال الشوركة بإنشوواء      

المساهمين بنسبة ما يملكه كل مونهم مون أسوهم، أو بزيوادة القيموة الاسومية للسوهم بنسوبة الزيوادة الطارئوة           

 على رأس المال ولا يترتب على ذلم إلزام المساهمين بأي عبء مالي.

 (210المادة )

 تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

التي توافق الهيئة أسهم وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى 

 الشركات المرخصة من قبله . ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال عليها، 

 (212المادة )

 الشركة تخفيض رأس مال
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قورار خواص بعود سوماع تقريور مودقق        قبول موافقوة الهيئوة وصودور     الشوركة  لا يجوز تخفيض رأس موال 

 ويتم ذلم في إحدى الحالتين الآتيتين:الحسابات 

 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. .0

 إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية. .2

 (212المادة )

 الشركة طرق تخفيض رأس مال

 :الآتيةيكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق  

إما برد جزء من قيمتها للمسواهمين أو بوإبرائهم مموا فوي ذموتهم      للأسهم وذلم  الاسميةتخفيض القيمة  .0

 من قيمة الأسهم أو من جزء منه. 

 تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.   .2

 إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه. .2

 وإتلافه. شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه .4

 (214المادة )

 الشركة إجراءات تخفيض رأس مال

 الالتزام بما يأتي:  ة عند تخفيض رأس مال الشركةيجب على مجلس الإدار .0

ثلاثوين يومواً    )21قبول )  ،باللغة العربيوة  تصدر إحداهمانشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين  -أ 

ن الإعوولان مقوودار رأس المووال قبوول   موون التوواريخ المقوورر فيووه تخفوويض رأس المووال علووى أن يتضوومّ    

التخفووويض وبعوووده وقيموووة كووول سوووهم وتووواريخ نفووواذ التخفووويض، وعلوووى الووودائنين أن يقووودموا للشوووركة   

 ( ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.21المستندات المثبتة لديونهم خلال )

فواذ التخفويض   قيام أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بتوقيوع تعهود فوي اليووم المحودد لن      -ب 

يفيد بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلم التاريخ؛ أو أن كافة دائني الشركة قد وافقوا علوى  

 التخفيض.

إذا اعترض أحد دائني الشركة على التخفيض بعد توقيع التعهد الموقع من أغلبية  أعضواء مجلوس    -ج 

عوون الوفوواء بالوودّين، فووإن    إدارة الشووركة بقوودرة الشووركة علووى سووداد ديونهووا، وثبووت عجووز الشووركة     

الأعضوواء الموووقعين علووى التعهوود ملزمووون بالتضووامن فيمووا بيوونهم بوودفع ديوون المعتوورض الووذي يووتم        
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احتسابه على أسواس أصوول وحقووق والتزاموات الشوركة فيموا لوو تموت تصوفيتها فوي اليووم السوابق             

 لتاريخ التوقيع على التعهد.

 يصدر بها قرار من الهيئة. ىأية متطلبات أخر -د 

ذا كان تخفيض رأس المال برد جوزء مون القيموة الاسومية للأسوهم إلوى المسواهمين أو بوإبرائهم مون          إ .2

القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو من جزء منه فلا يحتج بالتخفيض قبول الودائنين الوذين قودموا     

ئنون موا حول   ( مون هوذه الموادة إلا إذا اسوتوفى هوؤلاء الودا      /أ0طلباتهم في الميعاد المذكور في البنود ) 

 من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.

 (210المادة )

 قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

أو نفواذ قورار زيوادة رأسومالها     تواريخ  مون  عمول  ( خمسوة أيوام   0يتعيّن على مجلس إدارة الشركة خلال )

 .ختصة و المسجلقيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المتخفيضه 

 الفصل الخامس

 الأسهم والسندات والصكوك 

 (216المادة )     

 الحقوق المرتبطة بالأسهــم

فيمووا لووم يوورد بووه نووص فووي هووذا القووانون، يتسوواوى المسوواهمون فووي الشووركة فووي الحقوووق المرتبطووة          .0

 بالأسهم، ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم.

( مون هوذه الموادة لمجلوس الووزراء بنواء علوى اقتوراح مون رئويس مجلوس            0استثناء من أحكام البنود )  .2

إدارة الهيئووة أن يصوودر قووراراً يحوودد فيووه فئووات أخوورى موون الأسووهم وشووروط إصوودارها والحقوووق          

 والالتزامات التى تترتب عليها والقواعد والإجراءات التى تنظمها.  

 كة.لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشر .2

 (217المادة )

 القيمة الاسمية للسهم 

لا يجوووز أن تكووون القيمووة الاسوومية للسووهم فووي الشووركة أقوول موون درهووم واحوود ولا أن تزيوود علووى مئووة   .0

 درهم.
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يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خولال فتورة    .2

 السلطة المختصة. ىالشركة لدثلاث سنوات من تاريخ قيد  (2لا تجاوز )

يجوز للشركة بموجوب قورار خواص وبعود موافقوة الهيئوة تجزئوة القيموة الاسومية لأسوهمها إلوى قيموة              .2

 أقل، على ألا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم.

 (212المادة )

 طبيعــة الأسهــم وقسائم الأرباح  

وتكوون الأسوهم قابلوة للتوداول، أموا قسوائم الأربواح        تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها 

التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها، وتكون فوي جميوع الأحووال    

  قابلة للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كأن لم يكن.

 (210المادة )

 التصرف في الأسهم

في الأسهم وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي  يكون تحديد كيفية وشروط التصرف

تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب 

 لهذا القانون. مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقا

 ( 201المادة )

 رهن الأسهم

المقوررة  لم بتسليمها إلى الودائن أو مون ينووب عنوه بعود إتبواع الإجوراءات        يجوز رهن الأسهم، ويكون ذ

ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصولة بالسوهم موا لوم يتفوق فوي        في هذا الشأن

 عقد الرهن على غير ذلم.

 (200المادة )

 نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق

 للضوابطالمدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً  يكون انتقال ملكية أسهم الشركة

 .المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلم الأسهم

 (202المادة )

 نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق 
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لشوركة،  تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابة فوي سوجل لودى ا    .0

ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجواج بالتصورف علوى الشوركة أو علوى الغيور إلا مون        

 تاريخ قيده في السجل.  

 يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية: .2

لشووركة إذا كووان هووذا التصوورف مخالفووا لأحكووام هووذا القووانون أو القوورارات المنفووذة لووه أو لنظووام ا    -أ‌

 الأساسي. 

 إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر من المحكمة.  -ب‌

 الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلا عنها.شهادة إذا كانت  -ج‌

 إذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها. -د‌

  و ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.إذا كان احد المتعاقدين عديم الأهلية أ -ه‌

 (202المادة )

 بحكم قضائي بالوصية أو نقل ملكية الأسهم بالإرث أو 

إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد  .0

 نقل الملكية في سجل الأسهم.

نفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقاً لهذا الحكم، إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب ال  .2

 ويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلم من تاريخ هذا القيد.

 (204المادة )

 عدم قابلية السهم للتجزئة

ن السهم غيور قابول للتجزئوة وموع ذلوم إذا آلوت ملكيوة السوهم إلوى عودة ورثوة أو تملكوه أشوخاص متعوددو              

وجووب أن يختوواروا موون بيوونهم موون ينوووب عوونهم تجوواه الشووركة، ويكووون هووؤلاء الأشووخاص مسووؤولين             

بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار مون ينووب عونهم    

 يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه.

 (200المادة )

 قيود تداول أسهم المؤسسين
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لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن  .0

سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة 

ؤشر على هذه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج وي

ن المؤسسوالأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب به 

 في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

يجوز خلال فترة الحظر رهن هذهِ الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس  .2

في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو  آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين

 بموجب حكم قضائي نهائي.

( من هذه المادة 0فترة الحظر المذكورة في البند ) ة أن يصدر قراراً بزيادةيجوز لمجلس إدارة الهيئ .2

 ثلاث سنوات. لىلا تزيد عبحيث 

 (206المادة )

 الحجز على أسهم المساهم

أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المسواهمين، وموع ذلوم يجووز لودائني       لا يجوز الحجز على

المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سوجل الأسوهم   

 وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

 (207المادة )

 عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

ذا تخلّف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه مون قيموة السوهم فوي ميعواد      .إ0

الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المسوتحق بكتواب مسوجل فوإذا لوم يقوم       

ها ضوع التوي ت  راراتللقو بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بوالمزاد العلنوي أو وفقوا    

 الهيئة.

ومصاريف تعويضاً عن تحق لها من أقساط متأخرَة .تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يس2

التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لوم يوف   

 سهم باسم المشتري.الثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيّد الأسهم في سجل الأ
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 (202المادة )

 إبراء ذمة المساهم

لا يجوووز للشووركة إبووراء ذمووة المسوواهم موون التزامووه بوودفع قيمووة السووهم، ولا تقووع المقاصووة بووين هووذا        .0

 الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق.

 لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم. .2

 (200)المادة 

 شراء الشركة لأسهمها

لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلم الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس  .0

المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلم الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا 

 نصيب في الأرباح.

التي مضي على تأسيسها كشركة مساهمة  جوز للشركة( من هذه المادة ي0استثناء من حكم البند ) .2

%( من الأسهم الممثلة لرأس 01عامة سنتين ماليتين على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز )

مجلس إدارة الهيئة، ولا اءات التي يصدر بها قرار من مالها بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجر

صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها 

 إلى أن يعاد بيعها.

 (221المادة )

 إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم

أو حوودث إذا توومّ إغفووال قيوود اسووم أي شووخص أو عوودد الأسووهم المملوكووة لووه فووي سووجل مسوواهمي الشووركة،  

عوون أي شووخص، يكووون للشووخص   قيوود واقعووة انتفوواء صووفة المسوواهم    إخفوواق أو تووأخير غيوور مبوورر فووي    

المتضرر أو لأيٍّ من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل وللشوركة أن تورفض   

 للمتضرر في هذه الحالة اللجوء للقضاء.طلب التعديل ويجوز 

 (220المادة )

 حقوق المساهم

 ما يأتي:  ثبت للمساهم في الشركة المساهمةي .0
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ة بالسووهم وعلووى الأخووص الحووق فووي الحصووول علووى نصوويبه فووي الأربوواح   جميووع الحقوووق المتعلقوو أ.  

وموجوووودات الشوووركة عنووود تصوووفيتها وحضوووور جلسوووات الجمعيوووة العموميوووة والتصوووويت علوووى  

قراراتها وذلم كله طبقاً للقيود والشروط المنصوص عليها في هوذا القوانون وفوي نظوام الشوركة      

 الأساسي. 

ووثائقهوا وعلوى  أيوة مسوتندات أو وثوائق تتعلوق بصوفقة         الحق في الإطولاع علوى دفواتر الشوركة     ب. 

الإدارة أو بموجب قورار  مجلس قامت الشركة بإبرامها مع احد الإطراف ذات العلاقة بإذن من 

 أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن. الجمعية العمومية من 

 لمساهم بما لا يتعارض مع مصالح الشركة.للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات محددة ل .2

يقووع بوواطلًا كوول قوورار يصوودر موون مجلووس الإدارة أو الجمعيووة العموميووة للشووركة يكووون موون شووأنه        .2

المسوواس بحقوووق المسوواهم المسووتمدة موون نصوووص هووذا القووانون أو نظووام الشووركة الأساسووي أو يقضووي   

 بزيادة التزاماته.

 (222المادة )

 للمساهم تقديم مساعدة مالية

شركة تابعة لها تقديم مساعدة مادية لأي مساهم لتمكينه من تملم أية أسهم أو  ةأو أي لا يجوز للشركة

 المادية بوجه خاص ما يأتي: سندات أو صكوك تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة

 تقديم قروض. .0

 تقديم الهدايا أو الهبات. .2

 تقديم أصول الشركة كضمان. .2

 شخص آخر. تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات .4

 (222المادة )

 مساهمة الشريم الاستراتيجي 

مون هوذا القوانون، يجووز للشوركة بموجوب        (000، 002، 007، 000ثناء من أحكام الموواد ) است .0

مجلوس إدارة الهيئوة قوراراً يحودد     صدر يقرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريم استراتيجي و

 بالشركة. شروط وإجراءات دخول الشريم الاستراتيجي كمساهم
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دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة مون  يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية  .2

 إدخال الشريم الاستراتيجي كمساهمٍ فيها.

لهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مسواهمة الشوريم الاسوتراتيجي فوي الشوركة إذا كوان مون        على ا .2

 و الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أ

 (224المادة )

 شروط مساهمة الشريم الاستراتيجي 

لمجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأس مالها  .0

لإدخال شريم استراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أيا منها 

 كتتاب بها من قبل الشريم الاستراتيجي دون عرضها على المساهمين، وذلم بالشروط الآتية:للا

 أن يكون نشاط الشريم الاستراتيجي مماثلًا أو مكملًا لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعةٍ حقيقية لها. .أ 

م أن يكون الشريم الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل ويستثني من ذل .ب 

 .الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة

إذا لووم يقووم مجلووس الإدارة بعوورض الأسووهم الجديوودة علووى الشووريم الاسووتراتيجي خوولال فتوورة الثلاثووة     .2

( من هذهِ المادة أو إذا لم يقوم الشوريم الاسوتراتيجي بالاكتتواب بهوذهِ      0شهور المشار إليها في البند )

يوموواً موون توواريخ عرضووها عليووه اعتبوور قوورار الجمعيووة   ( ثلاثووين 21الأسووهم خوولال فتوورة لا تجوواوز ) 

 العمومية بزيادة رأس مال الشركة لإدخال الشريم الاستراتيجي كأن لم يكن.

 (220المادة )

 تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

موون هووذا القووانون، يجوووز للشووركة بموجووب  (000، 002، 007، 000)اسووتثناء موون أحكووام المووواد  .0

 الى أسهم في رأسمالها. ر خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقديةقرا

تحويول الوديون النقديوة    دراسوة تبوين ضورورة    يعرض مجلس إدارة الشركة علوى الجمعيوة العموميوة     .2

 الى أسهم في رأسمال الشركة.

ديووة والحكومووات  تعتبوور ديووون نقديووة وفقووا لأحكووام هووذا القووانون الووديون المسووتحقة للحكومـووـة الاتحا       .2

 .المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل



 
 

 262من  228صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

تحويوول الووديون النقديووة الووى أسووهم فووي   مجلووس إدارة الهيئووة قووراراً يحوودد شووروط وإجووراءات   صوودر ي .4

 رأسمال الشركة.

 (226المادة )

 تحفيز موظفي الشركة بتملم أسهمها

( من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب 000، 002، 007، 000تثناء من أحكام المواد )اس .0

 قرار خاص أن تزيد رأسمالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملم أسهم فيها.

. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملم أسهم 2

 فيها.

 برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملم أسهم فيها.  يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في . لا2

. يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات 4

 بتملم أسهم فيها . 

 (227المادة )

 شهادات الأسهم

ى مووا لووم تكوون الشووركة بعوود تأسيسووها قوود أدرجووت أسووهمها فووي أحوود الأسووواق الماليووة بالدولووة وجووب علوو   .0

مجلس الإدارة خلال ثلاثوة أشوهر مون قيود الشوركة بالسوجل التجواري لودي السولطة المختصوة إصودار            

 شهادات الأسهم بدلا من إخطارات تخصيص الأسهم .

يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المسواهم وعودد    .2

هوا والمبلوغ المودفوع مون هوذه القيموة وتواريخ الودفع والورقم          الأسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفواء بقيمت 

المسلسل للشهادة وأرقام الأسهم التوي يملكهوا ورأس موال الشوركة المصودر والمصورح بوه ومركزهوا         

الرئيسي ومودتها، وتواريخ القورار الصوادر بوالترخيص بتأسويس الشوركة، وتقووم هوذه الشوهادات مقوام            

 الأسهم.

أرجووئ التووزام الشووركة بتسووليم شووهادة الأسووهم حتووى الوفوواء بكاموول قيمووة إذا كانووت قيمووة السووهم مقسووطة  .2

الأسهم، ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية تلم الحصوص العينيوة   

 الى الشركة.
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 (222المادة )

 فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

و السندات  أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة . إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أ0

جديدة بدلا من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالم أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة 

 وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين  تصدر إحداهما باللغة العربية.

يوما من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالم  . إذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين2

شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع 

  الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.

 (220المادة )

 إصدار السندات أو الصكوك 

إلوى  سواء كانت قابلة أو غير قابلوة للتحوول   ز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول يجو .0

 أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

 يبقى السند أو الصم اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة. .2

فوإذا تقورر    لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلم في نشرة الإصدار، .2

موة الاسومية للسوند أو    حده الحق فوي قبوول التحويول أو قوبض القي    الصم و وأالتحويل كان لمالم السند 

 الصم . 

السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متسواوية ويقوع بواطلًا     .4

 كل شرط يخالف ذلم.

أخرى  وفقواً للشوروط والإجوراءات التوي يصودر      يكون إصدار السندات أو الصكوك وأية أدوات دين  .0

 بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.

 (221المادة )

 شروط إصدار السندات أو الصكوك

( من هذا القانون يشترط لإصدار السندات أو الصكوك 220( من المادة )0مع مراعاة ما ورد بالبند )

 ما يأتي:

ز لهوا تفووويض مجلوس الإدارة فووي تحديود موعوود    صودور قورار خوواص مون الجمعيووة العموميوة، ويجووو     .0

 سنة من تاريخ الموافقة على التفويض. على ألا يتجاوز إصدار السندات أو الصكوك
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استيفاء رأس المال كاملًا من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سونة ماليوة    .2

 العاملة فيها. لبنوكاعلى الأقل ما لم يكن الإصدار مكفولًا من الدولة أو أحد 

 (220المادة )

 زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

قابلووة للتحووول إلووى أسووهم   أو صووكوك  لا يجوووز للشووركة بعوود صوودور قوورار خوواص بإصوودار سووندات  

ن النسبة المقرر توزيعها كحود  وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد م

من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عون طريوق    دنيأ

إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هوؤلاء  

 من المساهمين.

 (222المادة )

 أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم

عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأسمال  يكون للأسهم التي يحصل

الشركة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، وذلم 

 .من تاريخ التحويل حتى نهاية السنة المالية

 (222المادة )

 تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

الوفواء بالسوندات أو الصوكوك موا لوم يونص علوى ذلوم قورار           تواريخ يم أو توأخير  لا يجوز للشركة تقد

إصوودار السووندات أو الصووكوك ونشوورة الاكتتوواب، ومووع ذلووم فإنووه فووي حالووة حوول الشووركة لغيوور سووبب  

 تواريخ قبول   همالاندماج، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صوكوك 

لشووركة أن تعوورض علوويهم ذلووم، فووإذا تووم الوفوواء فووي أي موون هوواتين الحووالتين اسوتحقاقها، كمووا يجوووز ل 

 سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

 (224المادة )

 حقوق حملة السندات أو الصكوك

تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصوادرة عون الشوركة والتوي لا تطورح للاكتتواب العوام فوي         

السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلم الإجراءات اللازمة لحملة الاتفاقية المنشئة لتلم 

السندات أو الصكوك لعقد الاجتماعات وتعيين أية لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى 
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ر المتعلقوة بووذلم وشووروط تحولهوا إلووى أسووهم فوي الشووركة إذا كانووت قابلوة للتحويوول و للهيئووة أن تصوود    

 حملة السندات أو الصكوك .  قراراً ينظم حقوق

 الفصل السادس

 مالية الشركة المساهمة العامة

 (220المادة )

 إعداد حسابات السنة المالية

علووى مجلووس إدارة كوول شووركة مسوواهمة العموول علووى إعووداد حسووابات خاصووة بكوول سوونة ماليووة للشووركة   .0

 اح والخسائر.  تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرب

وأن تعكوس هوذه الحسوابات     ،يجب إعداد حسابات الشركة وفوق المعوايير والأسوس المحاسوبية الدوليوة      .2

صحيحة وعادلة عن أربواح أو خسوائر الشوركة للسونة الماليوة وعون حالوة شوؤون الشوركة فوي            صورة

ادرة عن الهيئة فوي  والقرارات الص نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا القانون

 . هذا الشأن

تُعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها مون أعضواء مجلوس الإدارة أو مون رئويس مجلوس الإدارة ومودقق         .2

 حساباتها.

 (226المادة )

 تدقيق حسابات السنة المالية

عتمود مون   تُدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسوابات الوذي يُعودّ تقريوراً عنهوا، وتُ       .0

ة أشوهر  أربعو ( 4مجلس الإدارة وتُقدّم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلوم خولال )  

 من نهاية كل سنة مالية للشركة.

على الشركة أن تودع لدى الهيئوة والسولطة المختصوة نسوخة مون الحسوابات وتقريور المودقق خولال           .2

 قديم الحسابات وتقرير المدقق إليها.سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تمّ ت

 (227المادة )

 المعايير والأسس المحاسبية

تُطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد 

 الأرباح القابلة للتوزيع.
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 (222المادة )

 نشر الميزانية السنوية للشركة 

ة للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين محليتوين يووميتين تصودر    تنشر الميزانية السنوي 

( خمسة عشر يوموا مون تواريخ مصوادقة الجمعيوة العموميوة       00إحداهما باللغة العربية وذلم خلال )

 .عليها، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة

 (220المادة )

 الاحتياطي القانوني

 ،احتيواطي قوانوني  لتكووين  ن الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصوها  %( م01يجب اقتطاع ) .0

 ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.

%( مون رأس  01) ةيجوز للجمعية العمومية وقف هوذا الاقتطواع متوى بلوغ الاحتيواطي القوانوني نسوب        .2

 النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. نصما لم يالمدفوع مال الشركة 

اسوتخدام الجوزء الزائود     ومع ذلوم يجووز  على المساهمين كأرباح يجوز توزيع الاحتياطي القانوني  لا .2

%( موون رأس مووال الشووركة لتوزيعووه كأربوواح علووى المسوواهمين فووي السوونوات التووي لا   01منووه علووى )

تحقووق الشووركة فيهووا أرباحوواً صووافية كافيووة للتوزيووع علوويهم وفووق النسووبة المئويووة المحووددة فووي النظووام        

 ساسي للشركة.الأ

 (241المادة )

 الاحتياطي الاختياري

يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مسواهمة علوى تخصويص نسوبة معينوة مون الأربواح الصوافية         

لإنشوواء احتيوواطي اختيوواري يخصووص للأغووراض المنصوووص عليهووا فووي النظووام الأساسووي، ولا يجوووز       

 الجمعية العمومية للشركة. استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن

 (240المادة )

 توزيع الأرباح

تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأربواح الصوافية بعود     .0

 خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

 .هيئةوفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اليستحق المساهم حصته من الأرباح  .2
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( من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أربواح سونوية أو   0مع مراعاة البند ) .2

 نصف أو ربع سنوية. 

 (242المادة )

 المسؤولية المجتمعية للشركات

من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، بموجب قرار خواص أن   يتينيجوز للشركة بعد انقضاء سنتين مال 

%( موون متوسووط الأربوواح الصووافية للشووركة خوولال  2همات طوعيووة  ، ويجووب ألا تزيوود علووى )تقوودم مسووا

 :أتيالسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلم المساهمة الطوعية ، ويتعين مراعاة ما ي

 .خدمة المجتمع. أن تكون هذه المساهمات الطوعية  في أغراض 0

 لطوعيوة  فوي تقريور مودقق الحسوابات     مستفيدة مون هوذه المسواهمات ا   .  أن يذكر بشكل واضح الجهة ال2

 وميزانية الشركة.

 الفصل السابع

 حسابات الشركة المساهمة العامة مدققو

 (242المادة )

 تعيين مدقق حسابات الشركة

كة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشرمساهمة عامة يكون لكل شركة  .0

 .للموافقة عية العموميةعلى الجمويعرض 

تجاوز ثلاث  ألايكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على  .2

سنوات متتالية، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلم الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية 

في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسي  إدارة الشركةالعمومية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض مجلس 

الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر توافق عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لحين 

 انعقاد أول جمعية عمومية.

في هذا إدارة الشركة الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس  تحدد .2

 .ابات الشركة، على أن توضح هذه الأتعاب في حسالشأن
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 (244المادة )

 شروط مدقق حسابات الشركة 

قراراً بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط  يصدر مجلس إدارة  الهيئة

 في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:

ه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لدي له أن يكون مرخصاً .0

 تقل عن خمس سنوات.

 أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.  .2

ألا  يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريم في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس  .2

 إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

ركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي . ألا يكون شريكاً أو وكيلًا لأي من مؤسسي الش4 

 منهم حتى الدرجة الثانية. 

. أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف 0

 . المركزي

 . أن يقدم للهيئة  تأمينا مهنيا متى اشترطت الهيئة ذلم.   6

 (240المادة )

 إصدار تقرير التدقيق

تنظيم مهنة مودققي الحسوابات وتعديلاتوه، علوى مودقق الحسوابات       بمراعاة أحكام القانون الاتحادي مع  .0

إصدار تقرير عن الحسوابات التوي قوام بمراجعتهوا، وإذا كوان للشوركة أكثور مون مودقق، وجوب علويهم            

موكلوة  توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل  يتناول فيه موضوعات المهموة ال 

إليووه، ثووم يقوودمون تقريووراً مشووتركاً يكونووون مسووؤولين عنووه بالتضووامن، كمووا يوودون الموودقق  اسوومه فووي   

 التقرير ويوقعه.

يجووب أن يُبوويّن التقريوور مووا إذا كووان إعووداد الحسووابات قوود توومّ وفقوواً لأحكووام هووذا القووانون ومووا إذا كانووت      .2

 للوضع المالي للشركة.عادلة الحسابات تعطي صورة 
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 (246المادة )

 واجبات مدقق حسابات الشركة

.يتوووولى مووودقق الحسوووابات تووودقيق حسوووابات الشوووركة وفحوووص الميزانيوووة وحسووواب الأربووواح والخسوووائر  0

طووراف ذات العلاقووة وملاحظووة تطبيووق أحكووام هووذا القووانون ونظووام لأومراجعووة صووفقات الشووركة مووع ا

ويرسل صورة منه إلى الهيئوة  الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية 

 والسلطة المختصة.

 التأكد مما يأتي:، عند إعداده تقريره، الحسابات  مدقق. يجب على 2

 مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة. 

 حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية. اتفاقمدى  

أن  رى للشوركة، ويجووز لوه   ات الأخو مراجعوة جميوع السوجلات والأوراق والمسوتند    الحسوابات  لمدقق . 2

يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيوذ مهاموه، كموا يجووز لوه التحقوق مون أصوول وحقووق          

 والتزامات الشركـة.

إلوى   ه. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التوزم بإثبوات ذلوم فوي تقريور يقدمو      4

لإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليوه إرسوال نسوخة    مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس ا

 من التقرير إلى الهيئة.

. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حسواباتها بتقوديم المعلوموات والتوضويحات التوي يطلبهوا مودقق حسوابات         0

 الشركة القابضة لأغراض التدقيق.

 (247المادة )

 الحفاظ على سرية بيانات الشركة

بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته الحسابات  يلتزم مدقق

إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب للمساهمين لدي الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو 

 . دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء عزله وذلم
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 (242المادة )

 مل مدقق الحسابات في  الأوراق الماليةحظر تعا 

يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل 

لأي شوخص بشوأنها، وفوي حالوة مخالفوة هوذا الأمور يعوزل          اتمباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشار

 .ية المدنية والجزائية عند الاقتضاءدون الإخلال بالمسؤول مدقق الحسابات وذلم

 (240المادة )

 الإخطار بالجرائم والمخالفات 

يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو أية مخالفات  .0

( عشرة أيام من 01تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة وذلم في خلال )

 فه المخالفة.تاريخ اكتشا

( من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق 0. في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند )2

حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته 

ختصة في جميع الأحوال إلى النيابة العامة  إذا اقتضى الأمر ذلم مع إخطار الوزارة والسلطة الم

 بهذا الشأن

 (201المادة )

 مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

قوراءة تقريوره فوي الجمعيوة العموميوة للشوركة التوي تعورض فيهوا ميزانيوة الشوركة             الحسابات على مدقق

علووى أن يحوودد فووي تقريووره بيووان مووا إذا كووان قوود اطلووع علووى المعلومووات التووي يعتبرهووا ضوورورية للتنفيووذ    

الحسوابات توضوح علوى     مقبول لمهامه و أن إعداد الحسابات قد توم وفوق أحكوام هوذا القوانون، وأن هوذه      ال

 وجه الخصوص المسائل الآتية:

 وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية. .0

 حساب الأرباح والخسائر.   .2

 أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية. .2

 قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية.   بيان ما إذا كانت الشركة .4

 أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة.  .0
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بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطوراف ذات    .6

 العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

ه مخالفوات لأحكوام هوذا القوانون أو     ديو فرة لاإذا كانت قد حدثت، في حودود المعلوموات المتوو    بيان ما .7

السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وموا    للنظام الأساسي للشركة خلال

 تلوم ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب ، وإذا كانت المخالفات ما تزال قائمة

 .مخالفاتال

بيان  ما إذا كانت هناك غراموات قود وقعوت علوى الشوركة بسوبب مخالفوات لأحكوام هوذا القوانون أو            .2

 السنة المالية المنتهية وما إذا كانت تلم المخالفات ما تزال قائمة. للنظام الأساسي للشركة خلال

الأربواح والخسوائر   و في حالة حسابات أية مجموعة، بيوان الوضوع الموالي عنود نهايوة السونة الماليوة        .0

وشركاتها التابعة بما في ذلم البيانات المدمجة ككول والمتعلقوة بوالأطراف المعنيوة      للشركة القابضة

 في الشركة القابضة.

 (200المادة )

 عزل مدقق حسابات الشركة

 للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية  أن تعزل مدقق الحسابات.   .0

، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العوزل وذلوم   يجب على رئيس مجلس الإدارة .2

 ( سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.7خلال مدة لا تجاوز)

 (202المادة )

 استقالة مدقق حسابات الشركة

الشوركة و الهيئوة،    ىلمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لد .0

نهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحوق  ويُعتبر الإشعار إ

 وفقاً لما هو محدد في الإشعار.

يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئوة بيانواً بأسوباب اسوتقالته      .2

( عشوورة أيووام موون 01) يجووب علووى مجلووس إدارة الشووركة دعوووة الجمعيووة العموميووة للانعقوواد خوولالو

 ين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.يتاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتع
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 (202المادة )

 مسؤولية مدقق حسابات الشركة 

يكون مدقق الحسابات مسؤولًا قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره 

الحسابات كان  تعدد مدققو الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذاوعن تعويض الضرر 

 ·كل منهم مسؤولًا عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر

 (204المادة )

 دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقواد الجمعيوة العموميوة    

لتووي تلووي فيهووا تقريوور موودقق الحسووابات، وإذا كووان الفعوول المنسوووب إلووى موودقق الحسووابات يكووون جريمووة  ا

 الدعوى العمومية.إلا بسقوط دعوى المسؤولية  فلا تسقطجنائية، 

 الباب الخامس

 الشركات المساهمة الخاصة

 (200المادة )

 تعريف الشركة المساهمة الخاصة

يود علوى   لا يقول عودد المسواهمين فيهوا عون اثنوين و لا يز       لتوي شركة المساهمة الخاصة هي الشركة ا .0

دون طورح أيٍّ  تدفع قيمتها بالكامول  يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية و مائتي مساهم

وذلم عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكوام هوذا القوانون فيموا      ،منها في اكتتابٍ عام

 ، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.سيسيتعلق بالتسجيل والتأ

 ( من هذه المادة ما يأتي:0يستثني من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند ) .2

الشركات المساهمة الخاصوة القائموة وقوت صودور هوذا القوانون، ولا يجووز لتلوم الشوركات           .أ 

 هذا القانون. زيادة عدد مساهميها بعد العمل بأحكام

 .بات  أو بحكم قضائيرث انتقال ملكية المساهم بطريق الإ .ب 

 يجووز لشوخص واحود    ، ( مون هوذه الموادة   0بالبنود )  من الحد الأدنوى لعودد المسواهمين المقورر     استثناء .2

ولا يسأل مالم رأس مال الشركة عون التزاماتهوا إلا    اعتباري تأسيس وتملم شركة مساهمة خاصة

لوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "شوركة الشوخص الواحود    بمقدار رأس المال ا
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مساهمة خاصة "  ، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الوواردة فوي هوذا القوانون فيموا لا      

 . يتعارض مع طبيعتها

 (206المادة )

 رأس مال الشركة

سة ملايوين درهوم، ويجوب أن    ( خم0,111,111لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن ) .0

بنواء علوى اقتوراح مون      مجلوس الووزراء  هوذا الحود بقورار مون      تعوديل يكون مدفوعا بالكامل، ويجووز  

 .الوزير

هذا القانون من  العمل بأحكامالوزارة قبل  ىالشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لد ىتستثن .2

 .ن هذه المادة( م0الحد الأدنى لرأسمال الشركة المذكور في البند )

 ( 207المادة )

 لجنة المؤسسين

تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس اثنين يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن  .0

الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة 

إلي الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس  واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة

 وترخيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام اللجنة.

نجاز إجراءات  يجوز للجنة المؤسسين تفويض احد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإ .2

 الهيئة في هذا الشأن. والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها التأسيس لدي الوزارة

 (202المادة )

 تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة  .0

ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح 

 . لتنفيذه

لسلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض تقوم ا .2

( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون 01وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال )
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طة الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السل

 المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. 

للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة  .2

من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة المحددة في  اً( ثلاثين يوم21خلال )

 مادة في حال عدم صدور القرار.( من هذه ال2البند )

  (200المادة )

 تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

وبعقد تأسيس الشركة  قدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعاً بالموافقة المبدئية للسلطة المختصةي .0

ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح 

وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى لتنفيذه 

 الوزارة.

تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس  .2

 ( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص01ومستنداته خلال )

 الوزارةالعينية إن وجدت، وعلى لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها 

من تاريخ الإخطار، وإلّا جاز عمل  يام( عشرة أ01ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال )

 للوزارة اعتبار ذلم تنازلًا عن طلب التأسيس.

( خمسة أيام عمل 0إلى السلطة المختصة خلال ) تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته .2

( خمسة أيام عمل من 0من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال )

الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة نسخة من تاريخ إرسال 

النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة  بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال

( خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للوزارة 0لاستكمال طلب التأسيس خلال )

 اعتبار ذلم تنازلًا عن طلب التأسيس.

 تصدر السلطة المختصة قراراً بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة. .4
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 (261المادة )

 الأسهم أمانة سجل

وأيوة  وعودد أسوهم كول مونهم     يكون للشوركات المسواهمة الخاصوة سوجل يودون فيوه أسوماء المسواهمين         . 0

 لأمانة سجل الأسهم.، ويسلم هذا السجل اعليه أتصرفات تطر

بتنظويم أعموال أمانوة سوجل أسوهم المسواهمين والإشوراف        الهيئة بالتنسويق موع الووزارة قوراراً     صدر . ت2

 والرقابة عليها.

  (260ة )الماد

 شهادة تأسيس الشركة

طلباً إلى الووزارة لاستصودار شوهادة بتأسويس الشوركة مرفقواً بوه موا         أو من يمثلها تقدم لجنة الـتأسيس  .0

 .أتيي

 شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر. .أ 

 عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي. .ب 

 دئية على الترخيص.نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المب .ج 

بيان بأسماء أعضواء مجلوس إدارة الشوركة وإقورار خطوي مونهم بوأن عضوويتهم لا تتعوارض           .د 

 وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

بيان بأسوماء أعضواء لجنوة الرقابوة الشورعية الداخليوة والمراقوب الشورعي إذا كانوت الشوركة            .ه 

 مية. تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلا

 شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم. .و 

 تطلبها الوزارة. ىأية مستندات أخر .ز 

( من هذه المادة بإصودار شوهادة   0تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند ) .2

 عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا.( يومي 2بتأسيس الشركة وذلم خلال )

الوووزير بهووذا الشووأن علووى نفقووة   لضوووابط التووي يصوودرهاوفووق ا لوودى الوووزارة قيوود الشووركة شوورن يووتم .2

 الشركة.
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 (262المادة )

 الرخصة التجارية للشركة

مون تواريخ إصودار الووزارة شوهادة تأسويس       عمول  ( خمسوة أيوام   0خولال )  مجلوس الإدارة يجب على  .0

 السلطة المختصة. ىالشركة اتخاذ إجراءات قيدها لد

( 2طة المختصة بقيد الشوركة فوي السوجل التجواري وإصودار رخصوة تجاريوة لهوا خولال )         تقوم السل .2

 من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم.ثلاثة أيام عمل 

 (262المادة )

 انتقال ملكية الأسهم

ولا يجووز الاحتجواج بالتصورف علوى     الأسوهم  سوجل  أمانوة  تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لودى   .0

 .الأسهمسجل أمانة  يلغير إلا من تاريخ قيده لدالشركة أو ا

 .الأسهمسجل  أمانةلا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال  .2

( مون  2المنصووص عليهوا بالبنود )   رفوض قيود التنوازل عون الأسوهم فوي الحوالات         الأسهمسجل لأمانة  .2

 ( من هذا القانون.202المادة )

 (264المادة )

 ود نقل ملكية أسهم الشركةقي

أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر  نقل ملكيةلا يجوز  .0

السلطة المختصة  قيد الشركة في السجل التجاري لدى من تاريخ تبدأعن سنة مالية على الأقل 

 رة الحظر.وتسرى أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فت

يجوز خلال فترة الحظر رهن هذهِ الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم  .2

آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو 

 بموجب حكم قضائي نهائي.

( من هذه المادة 0لحظر المذكورة في البند )فترة ا إنقاصيجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو  .2

 سنتين. علىبحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد 
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 (260المادة )

 سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

خواص  فيما عدا أحكام الاكتتاب العوام تسوري علوى شوركة المسواهمة الخاصوة فيموا لوم يورد بوه نوص            

"الووزارة" محوول   ن شوركة المسواهمة العاموة وتحول     جميوع الأحكوام الوواردة فوي هوذا القوانون فووي شوأ       

 "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

 الباب السادس

 الشركات ذات التنظيم الخاص

 الفصل الأول

 الشركات القابضة

 (266المادة )

 تعريف الشركة القابضة

تابعة لها  الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة  تقوم بتأسيس شركات .0

داخوول الدولووة وخارجهووا أو السوويطرة علووى شووركات قائمووة وذلووم موون خوولال تملووم حصووص أو أسووهم    

 تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

يجووب أن يكووون اسووم الشووركة متبوعوواً بعبووارة " شووركة قابضووة" فووي جميووع أوراق الشووركة وإعلاناتهووا  .2

 والوثائق الأخرى الصادرة عنها.

 (267دة )الما

 أغراض الشركة القابضة

 يأتي:ما تقتصر أغراض الشركة القابضة على  .0

 لية المحدودة.ؤوتملم أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المس .أ 

 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. .ب 

 تملم العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. .ج 

 التابعة لها .إدارة الشركات  .د 

من براءات اختراع أو علامات تجاريوة أو رسووم ونمواذج    الفكرية  تملم حقوق الملكية .ه 

 صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
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 إلا من خلال شركاتها التابعة. تهالا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشط .2

 (262المادة )

 تابعة بالسجلات المحاسبيةاحتفاظ الشركات ال

يجوووب علوووى الشوووركة القابضوووة اتخووواذ الإجوووراءات اللازموووة لضووومان قيوووام الشوووركات التابعوووة بالاحتفووواظ  

لشوركة القابضوة مون    أو مجلوس الموديرين ل  دارة الإبالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضواء مجلوس   

 فقاً لأحكام هذا القانون.خسائر قد تم والرباح والأوحساب  القوائم الماليةالتأكد من أن 

 ( 260المـادة )

 الشركة التابعة

 تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: .0

 ىحاكموة ومسويطرة فوي رأس مالهوا وتسويطر علو      اً إذا كانت الشركة القابضة تملم حصصو  -أ‌

 تشكيل مجلس إدارتها.

 .تتبع شركة تابعةإذا كانت الشركة  -ب‌

أن تكووون مسوواهماً فووي الشووركة القابضووة لهووا، ويقووع بوواطلًا كوول تخصوويص أو     لا يجوووز لشووركة تابعووة .2

 .تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة

هوذه  فوي شوركة قابضوة شوركة تابعوة للأخيورة فوإن         التي تملم أسهماً أو حصصواً إذا أصبحت الشركة  .2

 :يأتي الشركة تستمر مساهماً في الشركة القابضة مع مراعاة ما

حرمووان الشووركة التابعووة موون التصووويت فووي اجتماعووات مجلووس إدارة الشووركة القابضووة أو فووي    

 اجتماعات جمعياتها العمومية.

( اثنووي عشوور 02التووزام الشووركة التابعووة بالتصوورف فووي أسووهمها فووي الشووركة القابضووة خوولال )  

 شهراً من تاريخ تملّم الشركة القابضة للشركة التابعة.

 (271المادة )

 السنة المالية للشركة القابضة

على الشركة القابضة أن تعد في نهايوة كول سونة ماليوة ميزانيوة مجمعوة وبيانوات الأربواح والخسوائر          

مووع العموميووة والتوودفقات النقديووة لهووا ولجميووع الشووركات التابعووة لهووا وأن تعرضووها علووى الجمعيووة         
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ر وأصووول المحاسووبة والتوودقيق الدوليووة   الإيضوواحات والبيانووات المتعلقووة بهووا وفقوواً لمووا تتطلبووه معووايي    

 المعتمدة.

 الفصل الثاني

 صناديق الاستثمار

 (270المادة )

 تأسيس صناديق الاستثمار

 تؤسس صناديق الاستثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.  -0

تثمار الصادرة من المصرف من هذه المادة تراخيص  صناديق الاس (0)يستثنى من البند   -2

   المركزي قبل العمل بأحكام هذا القانون

 (272المادة )

 الشخصية الاعتبارية للصندوق 

 .يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة    

 الباب السابع

 تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها

 ل الأولالفص

 تحول الشركــــات

 (272المادة )

 مبدأ تحول الشركات

حكوام هوذا القوانون    وفقاً لأ مع بقاء شخصيتها الاعتبارية  أن تتحول من شكل إلى آخريجوز لأية شركة 

كل فيموا يخصوه فوي هوذا     الوزارة أو الهيئة واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها 

 السلطة المختصة. بالتنسيق مع الشأن

 (274المادة )

 تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

( موون هووذا القووانون، يجوووز تحووول الشووركة المسوواهمة العامووة إلووى شووكل         202مووع مراعوواة المووادة )   .0

 المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية:
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وهيئوة الأوراق   صواد الاقتأ.  موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كول مون وزارة   

 المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة.

( سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسوجل التجواري كشوركة مسواهمة عاموة، ولا      0) انقضاءب. 

همة يجوز للشركة في حال تحولها إلوى شوكل المسواهمة الخاصوة التقودم بطلوب لتحولهوا إلوى مسوا         

( سوونوات ماليووة مدققووة موون توواريخ القيوود بالسووجل التجوواري  0) انقضوواءعامووة موورة أخوورى إلا بعوود 

 كشركة مساهمة خاصة.

ج. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة علوى التحوول بأغلبيوة الأسوهم المالكوة لنسوبة       

 %( من رأسمال الشركة.01)

ركة التحول إلوى شوركة تضوامن أو توصوية بسويطة أو      فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للش .2

 : شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية

 صدور قرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. أ.   

 ريخ قيدها بالسجل التجاري.مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تا انقضاء. ب  

 موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن. . ج  

 إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المُراد تحول الشركة إليه.   . د  

 (270المادة )

 التحول إلى شركة مساهمة عامة

شركة مساهمة عامة ما  إلىلتحول الشركة  من هذا القانون، يشترط( 272مع مراعاة أحكام المادة )

 :يأتي 

أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء  .0

  قد تم الوفاء بها بالكامل.

 أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة.  .2

لمساهمين  أو الشركاء ا ىأن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع عل .2

%( من رأس المال وذلم 01من خلال النشاط الذي أنشئت من أجله لا يقل متوسطها عن )

 خلال السنتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول.

 شركة مساهمة عامة.ى أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إل .4
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 الهيئة.مجلس إدارة ر بها قرار من يصدالتي  ىخرالأشروط الالتزام بال .0

 (276المادة )

 مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

وفوق النمووذج الوذي تُعودّه الهيئوة لهوذا        يقودم  طلوب بيجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عاموة،   -0

 الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة.

 يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:  -2

 عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة. -أ‌

قوورار الجمعيووة العموميووة للشووركة المعنيووة أو مموون يقوووم مقامهووا بالأغلبيووة المقووررة لتعووديل عقوود    -ب‌

تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيوادة لازموة فوي رأس الموال وبتحوول      

ار الشركاء أو المساهمين بوالتحول أيوة   الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قر

تأسيس أو النظام الأساسي للشوركة وفقواً لموا تقتضويه الظوروف بموا فوي ذلوم         التغييرات في عقد 

 تغيير اسم الشركة.   

 موافقة الوزارة و السلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.  -ج‌

ز سوتة أشوهر سوابقة علوى تواريخ طلوب تحوو ل        تاريخ لا يجواو  عنميزانية عمومية للشركة مُعدّة  -د‌

الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مودققي حسوابات الشوركة بشوأن     

 تلم الميزانية.   

بيووان مكتوووب موون موودققي حسووابات الشووركة يُقوورّون فيووه بووأن قيمووـة صووافي أصووول الشووـركة فووي    -ه‌

 مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.   تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس

 ( من هذا القانون.002تقييم الحصص العينية للشركة المُعدّ وفقاً لأحكام المادة ) -و‌

إقـوـرار موون قبوول أحود المووديرين أو مجلووس الإدارة حسوب الحووال يؤكوود تحقوق كوولٍ موون الشوورطين      -ز‌

 الآتيين:

لموافقوة علوى التحوول واسوتيفاء     صدور قرار الجمعية العموميوة أو ممون يقووم مقامهوا با     -

 جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون.

في الوضع المالي للشركة خولال الفتورة الزمنيوة الواقعوة     عدم وجود أي تغيير جوهري  -

 الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول. يخ بين تار
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 تطلبها الهيئة للتحول. ىأية مستندات أخر -‌ح

 (277المادة )

 ار التحولإعلان قر

.يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة 0

( خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلم 0تكون إحداهما  باللغة العربية خلال )

 إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.

( من هذه 0المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند ) .يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار2

الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة  المادة النص على حق أي من دائني

 مقر الشركة الرئيس. ىمن المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لد

 (272المادة )

 الاعتراض على قرار التحول 

ريم أو المساهم الذي اعترض علوى قورار التحوول الانسوحاب مون الشوركة واسوترداد قيموة         يجوز للش .0

خمسة عشر يوماً من تواريخ إتموام   ( 00)حصته أو أسهمه وذلم بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال 

فووي  ية أو الدفتريووةنشوور قوورار التحووول ويووتم الوفوواء بقيمووة الحصووص أو الأسووهم بحسووب قيمتهووا السوووق  

 ول أيهما أكثر.تاريخ التح

الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصولحة  يجوز للمساهمين أو  .2

وتسليم الوزارة  ،( ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول21الشركة خلال ) لدىالاعتراض 

عتورض موضووع   أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين الم

اعتراضووه والأسووباب التووي يسووتند إليهووا والأضوورار التووي يوودعي أن التحووول قوود ألحقهووا بووه علووى وجووه    

 التحديد.

( 21)إذا لووم تووتمكن الشووركة موون تسوووية الاعتراضووات لأي سووبب موون الأسووباب خوولال موودة أقصوواها      .2

 ل نسوخة الاعتوراض  ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوا

 جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.

يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضوته أو تقضوي المحكموة برفضوها بحكوم       .4

 أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالًا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلًا. بات
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( مون هوذه الموادة،    2قرار التحول خولال الميعواد المنصووص عليوه بالبنود )      يتم الاعتراض علىإذا لم  .0

 اعتبر ذلم موافقة ضمنية على التحول.

 (270المادة )

 بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها  

( مون هوذا القوانون يجووز للشوركة الراغبوة فوي التحوول إلوى شوركة           007/2مع مراعاة حكم الموادة )  .0

%( مون رأس مالهوا بعود    21طريوق الاكتتواب العوام نسوبة لا تزيود عون )      مساهمة عامة أن تبيع عون  

 ( من هذا القانون.002التقييم وفقا لأحكام المادة )

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً ينظم شروط  وإجوراءات بيوع نسوبة مون أسوهم الشوركة عنود         .2

 تحولها.

 (221المادة )

 الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى  ( من هذا القانون،274اعاة أحكام المادة )مع مر   

 الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:

 بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق و الالتزامات. .0

 راض أو انتهاء مدته.بيان بتسوية الاعت .2

 ( 220المادة )

 تحول الشركة النتائج المترتبة على

يكون لكل شوريم أو مسواهم فوي حوال التحوول عودد مون الحصوص أو الأسوهم فوي الشوركة التوي توم               .0

التحول إليهوا يعوادل قيموة الحصوص أو الأسوهم التوي كانوت لوه فيهوا قبول التحوول، و إذا كانوت قيموة              

المقوورر للقيمووة الاسوومية للحصووة أو الأسووهم وجووب   ىدنوون الحوود الأحصووة الشووريم أو أسووهمه اقوول موو 

تكملتهووا نقووداً، وإلا يعتبوور منسووحباً موون الشووركة ويووتم الوفوواء بقيمووة حصووته أو أسووهمه حسووب قيمتهووا   

 السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما اكبر. 

صويتها المعنويوة وبحقوقهوا    تحتفظ الشركة بعود تحولهوا وإعوادة قيودها بالشوكل القوانوني الجديود بشخ         .2

والتزاماتهووا السووابقة علووى التحووول، ولا يترتووب علووى التحووول بووراءة ذمووة الشووركاء المتضووامنين موون 

 التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلم.
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 ( 222المادة )

 التأشير بتحول الشركة

الوزارة أو الهيئة و السلطة المختصة بحسب  بعد موافقةبيانات لدي المسجل جب تعديل الي .0

 الأحوال على قرار التحول.

تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي  .2

 تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذاً من تاريخ إصدار الرخصة التجارية. 

 الفصل الثاني

 الاندماج 

 (222المادة )

 لاندماجا

يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من  (500، 501، 507)استثناء من أحكام المواد  .0

الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن 

 طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.

في حال اندماج الشركات المرخصة من بها لدى المصرف المركزي مع مراعاة القواعد المعمول  . 2

يصدر الوزير القرار المنظّم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات قبله ، 

 يصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها.فعدا الشركات المساهمة العامة، 

 (224المادة )

 عقد الاندماج

 شروطه وطريقته ويبيّن على الأخص المسائل الآتية:يحدد عقد الاندماج 

 عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج. .0

الدامجة أو الشركة دارة أو المدير المقترح للشركة اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإ .2

 الجديدة.

لى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إ .2

 الشركة الجديدة.
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 (220المادة ) 

 عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية

علووى أعضوواء مجلووس الإدارة أو مووديري كوول شووركة دامجووة ومندمجووة تقووديم مشووروع عقوود      يجووب  .0

تعووديل عقوود  الانوودماج للجمعيووة العموميووة أو موون يقوووم مقامهووا للموافقووة عليووه بالأغلبيووة المقووررة ل     

 تأسيس الشركة.

 يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي: .2

 أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج. -أ 

%( موون رأس مووال 21أن يبووين العقوود بجوولاء حووق أي مسوواهم أو أكثوور يملكووون مووا لا يقوول عوون )   -ب 

( ثلاثوين يووم   21المختصوة خولال )  الشركة عارضوا الاندماج، في الطعن عليوه لودى المحكموة    

 من تاريخ موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد الاندماج. 

 (226المادة )

 اندماج الشركات القابضة والتابعة

يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كلياً كشركة واحدة  .0

اج، ويتم الاندماج بموجب قرار خاص لهذه الشركات بالأغلبية دون الالتزام بإبرام عقد اندم

 المقررة لتعديل عقد تأسيس كلٍ منها. 

يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج كشركة واحدة دون  .2

 الالتزام بإبرام عقد اندماج.

بضة تسرى أحكام الاندماج الواردة في في حالات الاندماج التي تكون الشركة المندمجة شركة قا .2

 هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها.

 (227المادة )

 الحصص استرداد قيمة 

فيما عدا شركات المساهمة للشركاء  الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من  .0

( خمسة عشر 00حصصهم وذلم بتقديم طلب كتابي إلى الشركة خلال )الشركة واسترداد قيمة 

 يوم عمل  من تاريخ صدور قرار الاندماج.
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يتم تقدير قيمة الحصص محل الانسحاب بالاتفاق، وفي حالة الاختلاف على هذا التقدير، يتعين .  2

كات وذلم عرض الأمر على لجنة تشكلها السلطة المختصة  لهذا الغرض بالنسبة لجميع الشر

 قبل اللجوء إلى القضاء.

يجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع الانسحاب إلى أصحابها قبل إتمام  -2

إجراءات الاندماج وذلم قبل الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن القيمة 

 المتنازع عليها.

 (222المادة )

 ندماجإعلان الدائنين بقرار الا

مون تواريخ موافقوة    عمول   ( عشرة أيوام 01على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها خلال ) يجب

 الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:

 أن يبين أن نيّة الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر. .0

 خطاره بالاندماج.دائن للشركة بإ أن يُرسَل كتابةً إلى كل .2

 باللغة العربية. في الدولة تكون إحداهما ين يوميتين تصدران يتيفتين محلأن ينشر في صح .2

وحملة سندات القرض  أن ينص على حق أي من دائني الشركة أو الشركات )الدامجة و المندمجة( .4

سليم مقر الشركة الرئيس، وت ىأو الصكوك ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لد

( ثلاثين يوماً 21نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلم خلال )الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال 

 من تاريخ الإخطار.

 (220المادة )

 الاعتراض على الاندماج

( من هذا القانون ولم 222( من المادة )4للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقاً لأحكام البند ) .0

( ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن 21تسويتها من جانب الشركة خلال )يتم الوفاء بمطالبته أو 

 يتقدم إلى المحكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف الاندماج.

إذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح  .2

أمراً بوقف الاندماج وذلم مع التقيد بأية مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر 

 شروط أخرى تراها ملائمة.
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 باتيظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم  .2

 أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالًا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلًا.

( من المادة 4ض على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند )يتم الاعتراإذا لم  .4

 .اعتبر ذلم موافقة ضمنية على قرار الاندماجهذا القانون،  ( من222)

 ( 201المادة )

 الموافقة على الاندماج

بحسووب الأحوووال علووى قوورار     لوووزارة أو الهيئووة  بعوود موافقووة ا المسووجل  بيانووات لوودى جووب تعووديل ال ي .0

 ج.الاندما

يجب على السلطة المختصة التأشوير بانقضواء الشوركة  المندمجوة وإخطوار الووزارة أو الهيئوة بوذلم         . .2

 حسب الأحوال.

 (200المادة )

 الاندماج النتائج المترتبة على

يووؤدي الانوودماج إلووى انقضوواء الشخصووية الاعتباريووة للشووركة أو  الشووركات المندمجووة وحلووول الشووركة       

محلها أو  محلهم فوي جميوع الحقووق والالتزاموات، وتكوون الشوركة الدامجوة         الشركة الجديدة الدامجة أو

 خلفاً قانونياً للشركة أو الشركات المندمجة.

 الفصل الثالث

 الاستحواذ

 (202المادة )

 الاستحواذعملية 

 أو  يرغووب العلاقووة اتأو الأطووراف ذ يجووب علووى كوول شووخص أو مجموعووة موون الأشووخاص المرتبطووة     

بلوة للتحوول   علوى أسوهم أو أوراق ماليوة قا    الاسوتحواذ القيام بأي تصرف يؤدي إلوى   أو يرغبوا في شراء

الشووركات المسوواهمة العامووة المؤسسووة بالدولووة التووي طرحووت أسووهمها فووي     إحوودىلأسووهم فووي رأس مووال  

حكوام والقورارات المنظّموة لقواعود     اق الماليوة بالدولوة أن يلتوزم بالأ   اكتتاب عام أو مدرجوة بإحودى الأسوو   

 الصادرة عن الهيئة. الاستحواذجراءات عمليات وشروط وإ
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 (202المادة )

  الاستحواذمخالفة قواعد وإجراءات 

بمخالفة مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص 

هيئة اتخاذ احد للالقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز  من هذا القانون أو (808)أحكام المادة 

 :تيينالقرارين الآ

 عملية أو عمليات الاستحواذ . الشراء أو التصرف الذي نتج عنه. إلغاء 0

%( من قيمة عملية 011(%( ولا تزيد على )21ويعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن )     

 بشأن تنظيم التصالح .  (440)الاستحواذ ، وتطبق المادة 

ترشيح أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة المستحوذ على رمان المخالف من الح .2

أسهمها وحرمانه من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلم في حدود القدر الذي تمت 

 به المخالفة.

 (204المادة )

 نشر قرار الاستحواذ

حوداهما باللغوة العربيوة    ينشر قرار الاسوتحواذ فوي صوحيفتين محليتوين يووميتين تصودران بالدولوة تكوون إ        

 على نفقة الشركة المستحوذة.

 الباب الثامن

 انقضاء عقد الشركة

 الفصل الأول

 أسباب انقضاء الشركات

 (200المادة )

 الأسباب العامة لانقضاء الشركات

 حكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:مع عدم الإخلال بالأ

دة فووي العقوود أو النظووام الأساسووي مووا لووم تجوودد الموودة طبقوواً للقواعوود الووواردة بعقوود   انتهوواء الموودة المحوود .0

 الشركة أو نظامها الأساسي.

 انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. .2
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 هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. .2

 الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون. .4

 الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. إجماع .0

 صدور حكم قضائي بحل الشركة. .6

 (206المادة )

 والتوصية البسيطة حل شركة التضامن 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا القوانون والعقوود المبرموة بوين الشوركاء تُحول شوركة        

 حد الأسباب الآتية:أبالبسيطة  والتوصيةالتضامن 

وفوواة أو إفوولاس أو إعسووار أي موون الشووركاء فيهووا أو فقدانووه للأهليووة القانونيووة مووا لووم يتفووق فووي عقوود      .0

ويجوز النص في عقد الشركة علوى اسوتمرارها موع ورثوة مون يتووفى مون         ،الشركة على غير ذلم

 الشركاء ولو كان الورثة أو بعضهم قصراً،  

ريكاً متضامناً والوارث قاصراً اعتبر القاصر شريكاً موصوياً بقودر نصويبه فوي     فإذا كان المتوفى ش 

حصة مورثه، وفي هذه الحالة لا يشترط لاستمرار الشوركة صودور أمور مون المحكموة بإبقواء موال        

 القاصر في الشركة.

 انسحاب الشريم المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة. .2

لتضووامن بشووريم واحوود وعوودم قيووام الشووركة بتصووحيح وضووعها     سووتة أشووهر علووى شووركة ا   انقضوواء .2

 القانوني خلال تلم المدة. 

 (207المادة )

 استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق

إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة نص على استمرارها بالنسبة للشركاء البواقين   .0

إفلاسووه أو  ر عليووه أو بإشووهار فاتووه أو صوودور حكووم بووالحج  فووي حالووة انسووحاب أحوود الشووركاء أو و   

بإعسوواره جوواز للشووركاء خوولال سووتين يوموواً موون وقوووع أي موون الحووالات المشووار إليهووا أن يقوورروا       

بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم ويجب علويهم قيود هوذا الاتفواق لودى السولطة المختصوة خولال         

 مهلة الستين يوماً المذكورة أعلاه.
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تمرت الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشوريم الوذي خورج مون الشوركة وفقواً لآخور        إذا اس .2

جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون لهذا الشريم أو لورثته نصيب 

فيمووا يسووتجد موون حقوووق الشووركة إلا بقوودر مووا تكووون تلووم الحقوووق ناتجووة عوون عمليووات سووابقة علووى     

 كة.خروجه من الشر

(202المادة )  

 صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة 

يجوووز للمحكمووة أن تقضووي بحوول أيووة شووركة موون شووركات التضووامن أو التوصووية البسوويطة بنوواءً علووى  .0

طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلم كموا يجووز للمحكموة أن تقضوي بحول      

 . ء لعدم وفاء شريم بما تعهد بهالشركة بناء على طلب أحد الشركا

إذا كانووت الأسووباب التووي تسوووغ الحوول ناتجووة عوون تصوورفات أحوود الشووركاء جوواز للمحكمووة أن تقضووي   .2

بإخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائموة بوين الشوركاء الآخورين وتخورج نصويب       

 اعها.الشريم بعد تقديره وفقاً لآخر جرد أو بأية طريقة ترى المحكمة إتب

 كل شرط يقضي بحرمان الشريم من استعمال حق حل الشركة قضاءً يعتبر كأن لم يكن. .2

 (200المادة )

 حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها،  .0

الورثة  عي في شركة الشخص الواحد إذا رغبالطبي لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص ومع ذلم

في استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة 

 الشركة نيابة عنهم، وذلم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

ها قبل انتهاء مدتها أو قبل إذا قام مالم شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاط .2

 تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولًا عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

 (211المادة )

 وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

صودور حكوم   بلا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه مون الشوركة   

إلى حلها إلا إذا وُجد نوصٌ يقضوي بوذلم فوي عقود تأسيسوها،       ر إفلاسه أو بإعساره اشهإأو ب يهبالحجر عل

 وتنتقل حصة كل شريم إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.
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 (210المادة )

 خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

نصووف رأس المووال وجووب علووى المووديرين أن   إذا بلغووت خسووائر الشووركة ذات المسووؤولية المحوودودة  .0

يعرضوووا علووى الجمعيووة العموميووة للشووركاء أموور حوول الشووركة ويشووترط لصوودور قوورار الحوول توووفر  

 الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.

 إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال. .2

 (212المادة )

 ئر الشركة المساهمة خسا 

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال  -0

عن القوائم  -كل حسب اختصاصه  –( ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للوزارة أو للهيئة 21)

ة قبل الأجل المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشرك

 المحدد لها  أو استمرارها في مباشرة نشاطها.  

إذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار  -2

 .  قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة

 (212المادة )

 شطب الشركة

للهيئوة أو  للووزارة أو  إذا ثبت دم الإخلال بالحالات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، مع ع .0

توقووف الشووركة عوون مزاولووة أعمالهووا أو أنهووا تمووارس  - كوول حسووب اختصاصووه -السوولطة المختصووة 

لسلطة ل للهيئة أوللوزارة أو أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز 

إنذار الشركة بأنه سويتم شوطبها مون السوجل خولال ثلاثوة أشوهر         - كل حسب اختصاصه -المختصة 

 من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبرراً مقبولًا لعدم الشطب. 

بعود انتهواء مودة الثلاثوة      - كل حسب اختصاصه -إذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة  .2

( مون هوذه الموادة تأكيوداً بوأن الشوركة مازالوت متوقفوة عون ممارسوة           0بنود ) أشهر المشار إليها فوي ال 

أعمالها، أو لوم تقودم الشوركة مبورراً مقبوولًا لتوقفهوا، رفوع الأمور للمحكموة المختصوة لاتخواذ الولازم             

 بشأن تصفية الشركة. 
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 فووي الشووركة التووي يووتم   والشووركاء تسووتمر مسووؤولية أعضوواء مجلووس الإدارة والموودراء والمسوواهمين    .2

 شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

 (214المادة )

 إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

إخطووار السوولطة المختصووة والمسووجل فووي حووال تحقووق احوود      علووى الجهووة المفوضووة بووإدارة الشووركة   .0

 الأسباب الموجبة لحل الشركة.

 أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي.في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب  .2

 سداد ديونها. يتمحصة من رأسمالها ما لم  أي شريم أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها ستحقلا ي  .2

 (210المادة )

 قيد حل الشركة

يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي بحسب الأحوال قيد حل الشركة  

باللغة  ماإحداه ي لدى السلطة المختصة و نشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدربالسجل التجار

 .قيدالعربية ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلم ال

 الفصل الثاني

 تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

 (216المادة )

 الأحكام المتبعة في التصفية

الأساسوي  في هذا القانون ما لم ينص في عقد الشركة أو نظامها يتبع في تصفية الشركة الأحكام المبينة 

       ذلم عند حل الشركة.غير على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على 

 (217المادة )

 أو مجلس الإدارة  انتهاء سلطة المديرين

الشوركة   تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلم يظل هوؤلاء قوائمين علوى إدارة   

ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يوتم تعيوين المصوفي، وتبقوى إدارة الشوركة قائموة       

 خلال مدة التصفية، وذلم بالقدر، وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية.
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 (212المادة )

 تعيين المصفي

أو مون يقووم   من الجمعية العموميوة   صدر به قراريقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو ي .0

سووبق لووه تودقيق حسوواباتها خوولال   و علووى ألا يكوون المصووفي موودققا حاليوا لحسووابات الشوركة أ   مقامهوا  

 الخمس سنوات السابقة على التعيين . 

إذا كانت التصفية بناء على حكوم بينوت المحكموة المختصوة طريقوة التصوفية وعينوت المصوفي وفوي           .2

ر إفلاسوهم أو بإعسوارهم أو الحجور    اشوه إل لا ينتهي عمل المصفي بوفواة الشوركاء أو ب  جميع الأحوا

 عليهم ولو كان معينا من قبلهم.

 (210المادة )

 تعدد المصفين

مووا لووم يوونص علووى  بالإجموواعإذا تعوودد المصووفون فوولا تكووون تصوورفاتهم صووحيحة إلا إذا تمووت بموووافقتهم  

 في السجل التجاري. قيدها الشرط على الغير إلا من تاريخ خلاف ذلم في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذ

 (201المادة )

 قرار تعيين المصفي

واتفوواق الشووركاء أو القوورار الصووادر موون الجمعيووة العموميووة بشووأن    يقيوود قوورار تعيينووهعلووى المصووفي أن 

في أو طريقة التصفية أو الحكم الصادر بوذلم فوي السوجل التجواري، ولا يحوتج قبول الغيور بتعيوين المصو         

بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد فوي وثيقوة تعيينوه وإلا    

 حددته المحكمة المختصة.

 (200المادة )

 عزل المصفي

يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعوزل المصوفي يجوب أن يشوتمل علوى       .0

 تعيين من يحل محله.

 .القيدالمصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء  عزل يقيد .2

 (202المادة )

 جرد أموال الشركة والتزاماتها
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يقوم المصفي فور تعيينه  بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو 

 باتها ودفاترها ووثائقها. رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحسا

 (202المادة )

 إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها 

يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشوركة والتزاماتهوا وميزانيتهوا يوقعهوا معوه موديرو       

 لقيد أعمال التصفية. الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسم دفتراً

 (204المادة )

 واجبات المصفي

 لودى ن يسوتوفي موا لهوا    أعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشوركة وحقوقهوا و  

 ن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.أالغير و

م أعمووال التصووفية  اقتضووت ذلوو  إذاومووع ذلووم لا يجوووز لووه مطالبووة الشووركاء بالبوواقي موون حصصووهم إلا      

 وبشرط المساواة بينهم.

 (200المادة )

 تمثيل المصفي للشركة

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضواء  

والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولًا أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخورى موا   

جوراء البيوع بطريقوة معينوة وموع ذلوم لا يجووز للمصوفي بيوع          إلم يونص فوي وثيقوة تعيوين المصوفي علوى       

 موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة.

 (206المادة )

 إخطار الدائنين بالتصفية

صووفي جميووع الوودائنين بكتووب  تسووقط آجووال جميووع الووديون التووي علووى الشووركة بمجوورد حلهووا، ويخطوور الم    

فووي صووحيفتين  مووع نشوور الإخطووارمسووجلة بعلووم الوصووول بافتتوواح التصووفية مووع دعوووتهم لتقووديم طلبوواتهم   

وفووي جميووع الأحوووال يجووب أن يتضوومن الإخطووار     ، محليتووين يوووميتين تصوودر إحووداهما باللغووة العربيووة    

 طار لتقديم طلباتهم.بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإخ
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 (207المادة )

 الوفاء بديون الشركة

إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسوبة هوذه الوديون وذلوم موع      

عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكول ديون ينشوأ عون أعموال التصوفية يودفع مون أمووال الشوركة           

 ن الأخرى.بالأولوية على الديو

 (202المادة )

 إيداع الديون خزانة المحكمة

إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجوب إيوداع مبوالغ    

تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيهوا إلا إذا حصول أصوحاب هوذه الوديون علوى ضومانات كافيوة أو         

 شركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.تقرر تأجيل تقسيم أموال ال

 (200المادة )

 الأعمال الجديدة للشركة

لا يجوووز للمصووفي أن يبوودأ أعمووالا جديوودة إلا إذا كانووت لازمووة لإتمووام أعمووال سووابقة، وإذا قووام المصووفي    

إذا تعودد المصوفون   بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولًا في جميع أمواله عن هذه الأعموال فو  

 كانوا مسؤولين بالتضامن.

 (221المادة )

 مدة التصفية

يجب على المصفي إنهاء مهمتوه فوي المودة المحوددة لوذلم فوي وثيقوة تعيينوه فوإذا لوم تحودد مودة جواز لكول               

 شريم أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.

ركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العموميوة بحسوب   ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بقرار من الش

تموام التصوفية فوي    إالأحوال بعد الإطلاع على تقريور مون المصوفي يبوين فيوه الأسوباب التوي حالوت دون         

 موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.
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 (220المادة )

 مال التصفيةتقديم حساب مؤقت عن أع

أشهر حساباً مؤقتاً عون أعموال    ثلاثةعلى المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل 

التصووفية، وعليووه أن يوودلي بمووا يطلبووه الشووركاء موون معلومووات أو بيانووات عوون حالووة التصووفية، ويلتووزم          

تسوولمهم مسووتحقاتهم  المصووفي خوولال أسووبوع موون مصووادقة الجمعيووة العموميووة بإخطووار الشووركاء بوجوووب

 ( يومووا بموجووب إعوولان ينشوور فووي صووحيفتين محليتووين يوووميتين تصوودر    20)لا تزيوود علووى  خوولال فتوورة

 باللغة العربية. إحداهما

 (222المادة )

 الحساب الختامي للتصفية

يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو  .0

 حكمة المختصة عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.الم

انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يحتج على الغير  قيديجب على المصفي  .2

 شطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.القيد وتبانتهاء التصفية إلا من تاريخ 

 (222) المادة

 تصرفات المصفي

تلتووزم الشووركة بتصوورفات المصووفي التووي تقتضوويها أعمووال التصووفية طالمووا كانووت فووي حوودود سوولطاته ولا  

 تترتب أية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلم الأعمال.

 (224المادة )

 مسؤولية المصفي

كمووا يسووأل عوون تعووويض  يعتبوور المصووفي مسووؤولًا إذا أسوواء توودبير شووؤون الشووركة خوولال موودة التصووفية    

 .المهنية في أعمال التصفية الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه

 (220المادة )

 تقسيم أموال الشركة

تقسم أموال الشركة الناتجوة عون التصوفية علوى الشوركاء وذلوم بعود أداء موا علوى الشوركة مون ديوون              .0

ويقسوم   ،مون رأس الموال   ويحصل كل شريم عند القسمة علوى مبلوغ يعوادل قيموة الحصوة التوي قودمها       



 
 

 262من  272صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عودم تقودم احودهم    

 لتسلم نصيبه ، وجب على المصفي إيداع ما يخصه خزينة المحكمة المختصة.

 إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفواء بحصوص الشوركاء بأكملهوا، وزعوت الخسوارة بيونهم بحسوب         .2

 النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.

 (226المادة )

 تقادم دعوى المسؤولية

سوونوات الوودعاوى التووي تنشووأ قبوول   ثوولاثلا تسوومع عنوود الإنكووار وعوودم العووذر الشوورعي متووى انقضووت    .0

المصووفي بسووبب أعمووال التصووفية، وكووذلم الوودعاوى التووي تنشووأ قبوول الشووركاء أو مووديري الشووركة أو      

الحسابات بسبب أعموال وظوائفهم، وذلوم موا لوم يونص القوانون علوى          أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي

 قصر لعدم سماع الدعوى.أمدة 

يبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ التأشوير بانتهواء التصوفية بالسوجل التجواري فوي الحالوة الأولوى،          .2

 ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.

جريموة جنائيوة، فولا تسوقط دعووى المسوؤولية إلا بسوقوط         ي من هؤلاء يعدالفعل المنسوب لأ إذا كان .2

 الدعوى العمومية.

 الباب التاسع

 الشركات الأجنبية

 (227المادة )

 الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون

أو إحودى  الحكومات المحليوة  ى حدإمع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو 

هما، وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا القانون على الشوركات الأجنبيوة التوي    لأي منالجهات التابعة 

 ا في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.هتزاول نشاط

 (222المادة )

 مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

جنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة فوي الدولوة لا يجووز    باستثناء الشركات الأ .0

للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطاً داخل الدولوة أو أن تُنشوئ مكتبواً لهوا أو فرعواً، إلا بعود أن يصودر        
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لهووا توورخيص بووذلم موون السوولطة المختصووة بعوود موافقووة الوووزارة، ويحوودد التوورخيص الصووادر النشوواط   

 ركة بمزاولته.المرخص للش

 إذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفورع التوابع لهوا نشواطه فوي الدولوة قبول اتخواذ الإجوراءات          .2

، كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنوه شخصويا   المنصوص عليها في هذا القانون 

 وبالتضامن.

 (220المادة )

 وكيل الشركة الأجنبية

ة الأجنبيوة مون موواطني الدولوة، فوإذا كوان الوكيول شوركة فيجوب أن تكوون لهوا            تعيين وكيول للشورك   يجب

جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين، وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغيور علوى   

تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشواط فورع   

 كة أو مكتبها في الدولة أو الخارج.الشر

 (221المادة )

 إجراءات قيد الشركة الأجنبية

 الأجنبيوة  لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشور نشواطها فوي الدولوة موا لوم يوتم قيودها بسوجل الشوركات           .0

علووى الموافقووات والوورخص المطلوبووة بموجووب     ة وفقوواً لأحكووام هووذا القووانون وحصووولها   لوودى الوووزار 

 نافذة في الدولة.  القوانين ال

يصدر بتعيين إجراءات القيد في سجل الشركات الأجنبية وضوابط إعداد حسابات وميزانيات فوروع   .2

الشركات الأجنبيوة فوي الدولوة قورار مون الووزير ويعتبور مكتوب أو فورع الشوركة الأجنبيوة فوي الدولوة              

المعموول بهوا    كوام القووانين  موطناً لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولوة ويخضوع النشواط الوذي يباشور لأح     

 في الدولة.

ويجوووز أن تحوودد تلووم  ،تصوودر الوووزارة قوورارات تحوودد فيهووا المسووتندات المتعوويّن إرفاقهووا بطلووب القيوود  .2

 القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها.

شووطب اسووم هووذا الفوورع أو المكتووب موون سووجل   علووى الوووزارة فووي حووال إغوولاق فوورع لشووركة أجنبيووة،    .4

 الشركات الأجنبية بالوزارة.
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 (220المادة )

 ميزانية الشركة الأجنبية

فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون للشركات الأجنبية أو فروعهوا ميزانيوة مسوتقلة وحسواباً مسوتقلًا      

حسابات المشتغلين في الدولوة،  للأرباح والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي ال

ويتعين عليها أن تٌقدم إلى السلطة المختصة والووزارة سونوياً نسوخة مون الميزانيوة والحسوابات الختاميوة        

 مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وُجدت.

 (222المادة )

 مكاتب التمثيل

تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب  .0

 ممارسة أي نشاط تجاري.

تحدد القرارات التنفيذية لهذا القوانون أوجوه الرقابوة التوي تمارسوها الووزارة والسولطة المختصوة علوى           .2

 تلم المكاتب.

 الباب العاشر

 الرقابة والتفتيش على الشركات

 (222المادة )

 اتالرقابة على الشرك

كول فيموا يخصوه    والسلطة المختصة والهيئة للوزارة مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي،   .0

 ىحووق مراقبووة الشووركات المسوواهمة والتفتوويش علووي أعمالهووا ودفاترهووا أو أيووة أوراق أو سووجلات لوود 

فروع الشوركات وشوركاتها التابعوة داخول الدولوة وخارجهوا أو لودى مودقق حسواباتها أو لودى شوركة            

ات علاقة بالشركة محل التفتيش ، ويجوز لها الاسوتعانة موع لجنوة التفتويش بخبيور أو أكثور       أخرى ذ

موون الجهووات ذات الخبوورة الفنيووة والماليووة بموضوووع التفتوويش، للتحقووق موون قيامهووا بتنفيووذ أحكووام هووذا   

وللمفتشوين طلوب موا يرونوه مون       .القوانون والقورارات الصوادرة تنفيوذاً لوه والنظوام الأساسوي للشوركة        

يانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشوركة أو مون مودققي    ب

 حساباتها.
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أو السولطة المختصووة بحسوب الأحوووال طلوب حوول الشوركة إذا تووم     أو الهيئووة يجووز لكول موون الووزارة     .2

 هذا الطلب المحكمة المختصة في تفصلإنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة لأحكام هذا القانون و

 ·على وجه الاستعجال

 (224المادة )

 نظام التفتيش

شركات المساهمة يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما ال

مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش  العامة فيصدر

 .وصلاحيات المفتشين وواجباتهم

 (220المادة )

 طلب التفتيش على الشركة

الحائزين على  لمساهمين( من هذا القانون، يجوز ل222،224حكام المادتين رقمي )أدون الإخلال ب .0

الأمور   بحسوب الأحووال   الهيئوة الووزارة أو   %( على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبووا مون  01)

لإدارة أو موودققي الحسووابات موون مخالفووات  بووالتفتيش علووى الشووركة فيمووا ينسووب إلووى أعضوواء مجلووس ا   

جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا القوانون أو النظوام الأساسوي للشوركة متوى وجود       

 من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات.

 يأتي:يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملًا على ما  .2

 اب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات.  الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسب -أ‌

 الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه. همين مقدميإيداع المسا -ب‌

للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وبعد سوماع أقووال الطوالبين وأعضواء مجلوس الإدارة أو مون يقووم         .2

التفتيش علووى أعموال الشوركة ودفاترهوا أو أيووة    مقاموه ومودققي الحسوابات فوي جلسووة سورية أن توأمر بو       

لهوا  أوراق أو سجلات لدي شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها و

 أن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.
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 (226المادة )

 تسهيل عمل المفتشين

قانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها ( من هذا ال222مع مراعاة ما ورد بالمادة )

التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما 

يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات )مجالس الإدارات واللجان والجمعيات العمومية( وسجلات 

 لومات والإيضاحات اللازمة.الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المع

 (227المادة )

 تقرير التفتيش

( على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم 224،220مع مراعاة أحكام المادتين ) .0

تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة 

 بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

ن للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفوات تشوكل جريموة جزائيوة ضود أعضواء       إذا تبي .2

مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات قاموت بودعوة الجمعيوة العموميوة ويورأس اجتماعهوا فوي هوذه         

 الحالووة ممثوول بدرجووة موودير تنفيووذي أو موون يقوووم مقامووه عوون الوووزارة أو الهيئووة بحسووب الأحوووال 

 يلي:للنظر فيما 

 عضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.عزل أ . أ

 عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. . ب

عليه  ت( من هذه المادة متى وافق2في الحالة الواردة بالبند ) يكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً .2

وفوي   المجلوس  الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب مون ينظور فوي أمور عزلوه مون أعضواء       

 حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلم الشخص الاعتباري.

 (222المادة )

 نشر نتائج التفتيش

إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ما نسبه طالبو التفتيش إلوى أعضواء مجلوس الإدارة أو       

ر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنش
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التووي تصوودر باللغووة العربيووة وإلووزام طووالبي التفتوويش بنفقاتووه وذلووم دون الإخوولال بالمسووؤولية المدنيووة          

 والجزائية عند الاقتضاء.

 الباب الحادي عشر

 العقوبات

 الفصل الأول

 جرائم التي يجوز فيها التصالح ال

 (220المادة )

  تنظيم التصالح

. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب  إلا 5

بطلب كتابي من رئيس الهيئة أو من يفوضه بالنسبة للجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة 

أو من يفوضه  بالنسبة لغيرها ، ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى  وللوزير

زائية للمحكمة  المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة إن وجد وعن الج

 مثل الغرامة بالنسبة للغرامة اليومية  .

.  في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من التصالح عليها أو العودة إلى الجريمة بعد صدور حكم بات 2

 الفصل في حديها الأدنى والأقصى . فيها تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا 

 يصدر الوزير أو  الهيئة بحسب الأحوال  ضوابط وإجراءات التصالح .    -2

 (241المادة )

 عدم الالتزام بقرار المسجل

الشووركة التووي لا تلتووزم بقوورار المسووجل بشووأن تغييوور اسووم   رامووة مقوودارها ألووف درهووم يوميوواً غتعاقووب ب   

 رامة بعد انتهاء مدة الثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.الشركة، ويبدأ حساب هذه الغ

 (240المادة )

 التخلف عن الإدراج

حود  أالشوركة المسواهمة العاموة التوي تتخلوف عون الإدراج فوي          غرامة مقودارها ألفوا درهوم يوميواً    تعاقب ب

المدة اللازمة لولإدراج وفقواً    الأسواق المالية بالدولة ويبدأ حساب هذه الغرامة لكل يوم تأخير بعد انتهاء

 لأحكام هذا القانون.  
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 (242المادة )

 أصحاب الشأن  إطلاعرفض 

تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم الشركة التي ترفض 

أو  إطلاع المساهم أو الشريم على ، محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو دفاتر الشركة ووثائقها

 أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة.

 (242المادة )

 الإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية

رئيس مجلس إدارة الشركة ولا تزيد على مائة ألف درهم  غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهميعاقب ب

ية العمومية السنوية للشركة للانعقاد خلال المدة المحددة بهذا القانون المساهمة إذا لم يقم بدعوة الجمع

كل عضو كذلم لهيئة بحسب الأحوال على النشر، وأو قام بنشر الدعوة قبل موافقة الوزارة أو ا

 بمجلس الإدارة تسبب عمدا في تعطيل دعوة الجمعية العمومية أو انعقادها.

 (244المادة )

 مية في حالة الخسائرعدم دعوة الجمعية العمو

رئويس مجلوس إدارة الشوركة     درهم ولا تزيد على مليوون درهوم   غرامة لا تقل عن خمسين ألف يعاقب ب

المسوواهمة أو  رئوويس مجلووس المووديرين بالشووركة ذات المسووؤولية المحوودودة  إذا بلغووت خسووائرها نصووف  

 حكام هذا القانون.رأس مالها ولم يقم المجلس بدعوة جمعيتها العمومية للانعقاد وفقاً لأ

 (240المادة )

 عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة 

غرامووة لا تقوول عوون مائووة ألووف درهووم ولا تزيوود علووى ثلاثمائووة ألووف درهووم رئوويس مجلووس إدارة     يعاقووب ب

بوذلم مون    اًبو الذي لم يوجه الدعوة لعقود الجمعيوة العموميوة بعود تسولّمه طل     أو من يمثله الشركة المساهمة 

 الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال.

 (246لمادة )ا

 حد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلسأعدم دعوة 

رئوويس مجلووس إدارة  ألووف درهووم  مائووةألووف درهووم ولا تزيوود علووى   خمسووينغرامووة لا تقوول عوون يعاقووب ب

 لاجتماعات المجلس. حد أعضاء مجلس الإدارةألم يقم بدعوة  الذيأو من يمثله الشركة المساهمة 
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 (247المادة )

 رفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين

رئويس أو عضوو مجلوس    ولا تزيود علوى مائوة ألوف درهوم       غرامة لا تقل عون عشورة آلاف درهوم   يعاقب ب

إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو الموظف بالشركة الوذي يورفض تقوديم مسوتندات أو     

ق حسووابات الشووركة أو المفتشووين موون الوووزارة أو الهيئووة لتنفيووذ مهووامهم أو يُخفووي عوونهم     معلومووات لموودق

 معلومات أو توضيحات أو يُقدّم لهم معلومات مضللة.

 (242المادة )

 عدم حفظ السجلات المحاسبية

الوطنيوة أو   الشوركة  م ولا تزيد على خمسومائة  ألوف درهوم    ألف درهخمسين غرامة لا تقل عن تعاقب ب

 التي لا تلتزم بحفـظ سجلات محاسبية للشركة لتوضيح معاملاتها.جنبية  الأ

 (240المادة )

 المحددة بهذا القانونة سجلات المحاسبية للمدالحفظ عدم 

الوطنيووة أو  الشووركة عشوورين ألووف درهووم ولا تزيوود علووى مائووة ألووف درهووم   غرامووة لا تقوول عوون عاقووب بت

 المحددة بهذا القانون.ة ية للمدالتي لا تحتفظ بالسجلات المحاسبالأجنبية  

 (201المادة )

 الهيئة معتمد لدىالمدقق الحسابات غير 

مودقق الحسوابات الوذي     م ولا تزيد على مائة ألف درهم رامة لا تقل عن عشرين ألف درهيعاقب بغ .0

 يقوم بتدقيق حسابات الشركة المساهمة بالدولة دون أن يكون معتمداً لدى الهيئة.

رئويس مجلوس إدارة     تزيد على موائتي ألوف درهوم    تقل عن خمسين ألف درهم ولا غرامة لايعاقب ب .2

 الشركة المساهمة الذي يقوم بتكليف مدقق حسابات غير معتمد لدى الهيئة بتدقيق حساباتها.  

 (200المادة )

 عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية

المراقب الشرعي وكول   ى خمسين ألف درهم آلاف درهم ولا تزيد عللا تقل عن عشرة يعاقب بغرامة 

الإسولامية   التي تعمل وفوق أحكوام الشوريعة    الشركاتبعضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية 

 لا يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.الذين 
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 (202المادة )

 على الاكتتاب عدم رد المبالغ الفائضة

الجهوات   أوالجهوة    درهوم  زيود علوى عشورة ملايوين    درهم ولا ت خمسمائة ألفلا تقل عن اقب بغرامة تع

التووي تتووأخر عوون رد المبووالغ الفائضووة التووي دفعهووا المكتتبووون والعوائوود التووي ترتبووت عليهووا والتووي لووم يووتم  

 تخصيص أسهم بشأنها خلال المدة المحددة في هذا القانون.

 (202المادة )

 مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة

كوول شووركة تخووالف   ألووف درهووم زيوود علووى  مووائتيدرهووم ولا ت عشوورين ألووفلا تقوول عوون يعاقووب بغرامووة 

نسوبة الموواطنين فوي    الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو 

 .مجالس إدارتها 

 (204المادة )

 لمخالفة لأحكام هذا القانونالتصرف في الأسهم با

كول مون يتصورف فوي       ألوف درهوم   زيود علوى موائتي   درهوم ولا ت  عشرين ألفلا تقل عن يعاقب بغرامة 

 ·الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون

 (200المادة )

 عدم قيد الشركة الأجنبية لدي المسجل أو السلطة المختصة

الشووركة الأجنبيووة أو  لا تزيوود علووى خمسومائة ألووف درهووم  رهووم ورامووة لا تقوول عوون مائوة ألووف د عاقوب بغ ت

 أو السلطة المختصة. لدى المسجل بالقيدمكتبها أو فرعها بالدولة إذا لم تقم 

 (206المادة )

 مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري 

ة الشورك مكتوب تمثيول    ولا تزيود علوى خمسومائة ألوف درهوم       لا تقل عن مائوة ألوف درهوم    يعاقب بغرامة

 بمزاولة نشاط تجاري داخل الدولة. قام الأجنبية بالدولة إذا
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 (207المادة )

 تأخير توفيق الأوضاع

عون تعوديل عقود تأسيسوها      ها ألفوا درهوم عون كول يووم توأخير تتخلوف فيوه  الشوركة          غرامة مقودار تعاقب ب

لتوالي لتواريخ انتهواء    ونظامها الأساسي لتتفق وأحكام هذا القانون، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم ا

 المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.

 (202المادة )

 نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

الشوركة أو الجهوة أو     تزيود علوى  عشورة ملايوين درهوم      لا تقل عن مائوة ألوف درهوم ولا   عاقب بغرامة ي

لووم يحصوول علووى الووذي طق الحوورة الشووخص الطبيعووي أو الاعتبوواري داخوول الدولووة أو خارجهووا  أو بالمنووا 

موافقة الهيئة قبل قيامه بنشر إعلانات تتضمن دعوة الجمهور للاكتتواب العوام فوي أيوة أسوهم أو سوندات       

أو أيووة أوراق ماليووة أخوورى سووواء تووم الإعوولان عوون طريووق نشوور تلووم الوودعوة فووي الصووحف اليوميووة أو     

 المجلات أو في أية وسيلة إعلان عامة في الدولة.

 (200المادة )

 تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

كول جهوة أو شووركة     ن درهووم لا تقول عوون مائوة ألوف درهوم ولا تزيوود علوى  عشورة ملايوي       تعاقوب بغراموة   

 أموال اكتتاب في أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى دون أن تحصل على موافقة الهيئة . تتلقى

 (261المادة )

 ن والقرارات المنفذة لهمخالفة أحكام هذا القانو

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف  درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من 

 . أحكام هذا القانون لم تحدد له عقوبة فيه أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له

 الفصل الثاني

  جرائم التي لا يجوز فيها التصالحال

 (260المادة )

 بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون تقديم 
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ئتي الا تقول عون مو   التوي  غراموة  اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشوهر ولا تجواوز ثولاث سونوات وب    

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمداً في عقد الشركة أو  مليون تزيد علىألف درهم ولا 

نشوورات الاكتتوواب فووي الأسووهم أو السووندات أو فووي غيوور ذلووم موون وثووائق        أو فوويالأساسووي فووي نظامهووا  

الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكوام هوذا القوانون وكوذلم كول مون وقوع هوذه الوثوائق أو وزعهوا موع            

 ·علمه بذلم

 (262المادة )

 تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

لا تقل عن خمسومائة  التي غرامة الثلاث سنوات وبيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 

م بسووء قصود الحصوص    يّدرهوم أو بإحودى هواتين العقووبتين كول مون قو        مليوون  تزيد علوى ألف درهم ولا 

 ·العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية

 (262المادة )

 توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون

لا تقول عون خمسوين    التوي  غراموة  الس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبيعاقب بالحب

درهوم أو بإحودى هواتين العقووبتين كول مودير أو عضوو مجلوس          خمسومائة ألوف   تزيد علىألف درهم ولا 

أو فوائوود علووى خوولاف أحكووام هووذا القووانون أو عقوود      ى الشووركاء أو علووى غيوورهم أرباحوواً  إدارة وزع علوو

 ·حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة مدققنظامها وكذلم كل  الشركة أو

 (264المادة )

 إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

ئة ألوف  الا تقل عن مالتي غرامة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وب

لعقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو درهم أو بإحدى هاتين ا خمسمائة ألف تزيد علىدرهم ولا 

مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو فوي حسواب الأربواح والخسوائر أو فوي      

 تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

 (260المادة )

 يشالوقائع الكاذبة في تقرير التفت

لا تقول عون عشورة آلاف    التوي  غراموة  اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشوهر ولا تجواوز سونتين وب   

 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:مائة  تزيد علىدرهم ولا 
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كل شخص معين من قبول الووزارة أو الهيئوة أو السولطة المختصوة للتفتويش علوى الشوركة يثبوت           .0

ع كاذبة أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهريوة مون شوأنها أن توؤثر فوي      عمداً في تقرير التفتيش وقائ

 نتيجة التفتيش.

رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المودير العوام بالشوركة الوذي يمتنوع       .2

عمداً عن تقديم مستندات أو معلومات للمفتشوين بعود توقيوع الووزارة أو الهيئوة الغراموة المقوررة        

 ( من هذا القانون.247المادة ) بموجب أحكام

 (266المادة )

 تعمد المصفي الإضرار بالشركة

لا تقل عون خمسوين   التي غرامة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وب

فوي   مصوف تسوبب عموداً   كول   درهم أو بإحودى هواتين العقووبتين    خمسمائة ألف تزيد علىألف درهم ولا 

 المساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.بلشركة أو الإضرار با

 (267المادة )

 هذا القانونأحكام إصدار أوراق مالية على خلاف 

درهم  مائة ألفلا تقل عن  التيغرامة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وب

كل مون يصودر أسوهماً أو إيصوالات     أو بإحدى هاتين العقوبتين على  ألف درهم خمسمائةتزيد على ولا 

 ·اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا القانون

 (262المادة )

 تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

 يُعاقب بالحبس مدة لا تجواوز ثلاثوة أشوهر وبالغراموة التوي لا تقول عون مائوة ألوف درهوم ولا تزيود علوى            

 :بإحدى هاتين العقوبتين ئة ألف درهم أواخمسم

ثانيوة علوى   حد أقاربه للدرجة الأعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو  .0

ي يشووغل عضووو مجلووس إدارتهووا بالمخالفووة لأحكووام هووذا   قوورض أو كفالووة أو ضوومان موون الشووركة التوو  

 القانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.
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إدارة الشووركة المسوواهمة أو رئيسووها التنفيووذي أو مووديرها العووام الووذي وافووق رئوويس أو عضووو مجلووس  .2

على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو احود أقاربوه   

 المخالفة لأحكام هذا القانون.للدرجة الثانية ب

 (260المادة )

 إفشاء أسرار الشركة

لا تزيد على و درهمن ألف يلا تقل عن خمسستة أشهر وبالغرامة التي  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:خمسمائة ألف 

كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من  .0

اب أو متعهد التغطية مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونين أو الماليين أو مدير الاكتت

 التأسيس أو من ينوب عنهم.  إجراءاتأو الأطراف المشاركة في 

سراً من أسرار  فشيأاستغل أو ي من العاملين بها إذا ركة أو أشالرئيس أو عضو مجلس إدارة  .2

 ضرار بنشاطها.الإ الشركة أو حاول عمداً

 (271المادة )

 التأثير في أسعار الأوراق المالية

عشورة  لا تزيود علوى   و درهوم  مليوون لا تقل عن س مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي يعاقب بالحب

ي مون العواملين   درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئويس أو عضوو مجلوس إدارة شوركة أو أ     ملايين 

شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير فوي أسوعار    بها 

 لأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.ا

 (270المادة )

 توقيع العقوبة الأشد

 في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. المنصوص عليهالا يخل توقيع العقوبات 

 (272المادة )

 الجنائية دعوىال

رتكبهوا الشوركة إلوى مون     والتوي ت  المنصوص عليها فوي هوذا القوانون    جرائمالجنائية عن ال توجه الدعوى

 يمثل الشركة قانوناً.
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 (272المادة )

 صفة الضبطية القضائية

 الوزير وبالتنسيق موع الهيئوة   بالاتفاق معوزير العدل  يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من 

إثبوات موا يقوع بالمخالفوة     صوفة موأموري الضوبط القضوائي فوي       -بحسوب الأحووال    -السلطة المختصوة أو 

 .، وذلم في نطاق اختصاص كل منهمله يذاًنفالصادرة تللوائح والقرارات احكام هذا القانون ولأ

 الباب الثاني عشر

 الأحكام الانتقالية والختامية

 (274المادة )

 توفيق الأوضاع

بموا يتفوق وأحكوام هوذا      توفيق أوضواعها  على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون  .0

لمودة أخورى   ويجووز مود هوذه المودة      ،لال مدة لا تزيد على سنة مون تواريخ العمول بأحكاموه    القانون خ

 .بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرمماثلة 

( مون  0مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكوم البنود )   .2

 القانون. حكام هذالأ وفقاًحُلت تعتبر الشركة هذه المادة 

 (270المادة )

  ضوابط تحفيز الشركات

يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعيوة ومراحول   

 تطبيقها .  

 (276المادة )

 إلغاء النصوص المعارضة

( لسونة  2تحوادي رقوم )  يلغوى القوانون الا  يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكوام هوذا القوانون، كموا     

 والقوانين المعدلة له .  في شأن الشركات التجارية 0024

 (277المادة )

 إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية
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فوي   0024( لسونة  2القوانون الاتحوادي رقوم )   يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيوذاً لأحكوام   

لحين إصدار الوزارة والهيئة كول فيموا    هذا القانون، يتعارض مع أحكام بما لا شأن الشركات التجارية،

 اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.و الأنظمةيخصه 

 (272المادة )

 نشر القانون والعمل به

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره

 

 

 

 خليفة بة زايد آل ن يان                                                                                

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة                                                               

 

 

 أبوظبي:بصدر عنا في قصر الرئاسة 

 هـ0424تاريــخ :                            

 م2102                          الموافق : 
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 (4ملحق رقم )
 

 

 تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية

  ول موضوع

 ن سياسة وزارة الاقتصاد ن
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 الموقــر                 معالي/ محمد أ مد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي     

 

    ،،السلام عليرم ور مة الله وبركاته       

 

الماليووة والاقتصووادية والصووناعية فووي شووأن موضوووع سياسووة  أرفووق لمعوواليكم تقريوور لجنووة الشووئون       

 وزارة الاقتصاد ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقــر.

                          

 ،وتفضلوا بقبول خالص التحية والا ترام،،

 رئيس اللجنة     

 سلطان راند الظاهري

 

  11/11  /2102  
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 تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية

  ول موضوع )سياسة وزارة الاقتصاد(

 

 ف رس التقرير

 العنصر

 

 الصفحة

 8 الف رس

 4 الملخص التنفيذي

 1 التقرير المفصل

 1 القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة المحور الأول :

 55 الاقتصاداستراتيجية وزارة المحور الثاني : 

 54 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإماراتالمحور الثالث : 

 51 دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة المحور الرابع :

 57 دور الوزارة في حماية المستهلم ومراقبة جودة السلع والخدمات المحور الخامس :

 85 النتائ 

 88 التوةيات 

 80 المرفقات
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 الملخص التنفيذي 

 

أحووال المجلووس بجلسووته الأولووى فووي دور الانعقوواد العووادي الأول موون الفصوول التشووريعي الخووامس عشوور    

إلوى اللجنوة لدراسوته وتقوديم       سياسة  وزارة الاقتصوادن موضوع  "  2100\00\00المعقودة بتاريخ 

 تقرير عنه للمجلس.  

 والملاحظات  الأساسية وهي كالتالي:وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج 

 المحور الأول: القوانية والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة 

 واستنتجت اللجنة الآتي:

تأخر صدور التشريعات المنظمة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس و قانون الاستثمار الأجنبي مما  .1

 .ترتب عليه عدم ملاءمة الأطر التشريعية الحالية للمستجدات الاقتصادية الدولية والوطنية 

تطوير أن التشريعات المتعلقة بسياسات الأعمال وفعالية الأسواق تحتاج إلى العديد من أوجه ال .2

والإستراتيجية العامة للدولة مثل )تطوير ما يتعلق  2120اللازمة والمتوافقة مع رؤية الإمارات 

بتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المناخ الاستثماري الوطني الجاذب لها وتسهيل تصدير 

فاءة رؤوس الأموال وتحديث الإجراءات الحكومية وتبني أفضل الممارسات الإدارية في رفع ك

 البيئة التنظيمية للاقتصاد(. 

 (8554-8555المحور الثاني: إستراتيجية وزارة الاقتصاد )

 واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور الآتي:

صعوبة توفر إحصاءات دقيقة وبيانات موثقة عن السياسات الاقتصادية سواء على مستوى  -0

أدى لتضارب الأرقام والبيانات الصادرة الإمارات المختلفة أو على المستوى الاتحادي مما 

 في شأن السياسات الاقتصادية .

عدم دقة وواقعية التقديرات المالية التي تم وضعها لتنفيذ الخطط الإستراتيجية حيث أن هناك  -2

 بنودا شهدت فائضاً مالياً وأخرى شهدت عجزاً ماليا.

تضمن تنفيذ الأهداف وتحقيق خلو إستراتيجية وزارة الاقتصاد من الحوكمة المؤسسية التي  -2

 غاياتها.
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 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات  المحور الثالث:

 واستنتجت اللجنة الآتي:

لا يتوافق مع قيمة   في شأن تنظيم شؤون الصناعة 0070( لسنة 0القانون الاتحادي رقم )أن  .0

الظروف والبيئوة الاقتصوادية   و التي تطورت وتغيرت بفعل التكيف مع  رأس مال المشروعات

 الدولية.

عدم مواءمة القانون مع المتطلبات الجديدة كاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها  .2

الدولة والتي تفرض أسساً جديدة لعملية التنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرة 

 لى الأسواق العالمية.التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إ

لم يتضمن القانون قواعد العمل الحديثة فوي شوأن التنميوة الصوناعية فوي إطوار موا تشوهده العديود           .2

موون تشووريعات العووالم الصووناعية لتوووفير قاعوودة معلومووات صووناعية متوووفرة تخوودم صووناع القوورار  

 والصناعيين كذلم تنظيم آليات تنظيم مهنية لكل صناعة.

 الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة المحور الرابع:  دور 

 استنتجت اللجنة في هذا المحور الآتي:

ارتفاع التكلفة التشغيلية للمشاريع الصناعية المحلية وخاصة أسعار استئجار الأراضي و  .0

أسعار الوقود ويعود ذلم بصفة أساسية إلى تأخر توصيل خدمات الكهرباء والماء للمشاريع 

 جارية.الصناعية والت

زيادة عدد التحقيقات الدولية في قضايا الإغراق والدعم والرقابة خاصة أمام منظمة التجارة  .2

 العالمية، ما أثر ذلم سلبا عل نمو القطاع الصناعي وتأثيره على القطاع الاقتصادي.

تبين للجنة عدم قيام الوزارة بالإجراءات الكافية واللازمة لحماية الصناعات المحلية  .2

 وإغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات الأجنبية.    يج لها في أسواق الدولة والترو

 المحور الخامس:  دور الوزارة في  ماية المست لك ومراقبة جودة السلع والخدمات

يده بالتعليمات والإرشادات عدم وجود خطط واضحة لدى الوزارة في توعية المستهلم وتزو .0

اللازمة لحمايته من وسائل الإغراء والخداع  للعديد من السلع الاستهلاكية وغياب برامج 

 التوعية الإعلامية اللازمة لتغيير بعض الأنماط الاستهلاكية بهدف ترشيد الاستهلاك.

 

http://alrroya.com/node/145448
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والعلاجية لحماية عدم الاستفادة من الممارسات الدولية الحديثة في الإجراءات الوقائية  .2

 المستهلم خاصة في قطاع التجزئة.

 واستنادا إلى  لك فقد استخلصت اللجنة توةيات ا بحسب المحاور التالية :

 .القوانية والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة -أولا:

إسراع الوزارة في الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية ومشروع قانون  -0

الاستثمار الأجنبي التي تعبّر عن المنظومة الاقتصادية التنافسية المتكاملة حتى يتم استكمال 

 الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني.

ضمن أهداف محددة  2120ضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات  -2

 تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج  ملموسة  ضمن مؤشرات تنافسية.

 استراتيجية وزارة الاقتصاد. -ثانيا:

انتهووواء الووووزارة مووون الهيكووول التنظيموووي و الوصوووف الووووظيفي وتحديووود اختصاصوووات الإدارات    -0

والأقسووام حرصوواً علووى تحديوود المسووؤوليات وفصوول المهووام والتووزام الوووزارة بمعووايير الحوكمووة     

 وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. المؤسسية

ت ميزانيووة الوووزارة بمووا يضوومن تحقيووق الخطووط للأهووداف الإسووتراتيجية مراجعووة خطووط وتقووديرا -2

حكوموة دولوة    العامة لوزارة الاقتصاد في إطوار الفعاليوة اللازموة و بموا يتوافوق موع اسوتراتيجية       

 (.2102-2100الامارات للأعوام  )

ضوورورة إنشوواء السووجل التجوواري الالكترونووي الموحوود و وضووع الآليووات المناسووبة مووع الجهووات      -2

محليووة وفووق القوووانين النافووذة فووي هووذا الشووأن فووي سووبيل تحصوويل الرسوووم، وذلووم حفاظوواً  علووى   ال

 موارد الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن.

ضرورة اعتماد الوزارة لبرامج عمل واضحة ومحددة فيما يتعلق بالرقابة على شروط مزاولوة   -4

 ي الحسابات والتأكد من التزامهم بشروط المهنة.مهنة مدقق

قيوووام الووووزارة بإعوووداد بووورامج تووودريب وتأهيووول مهنوووي احترافوووي للكووووادر الوطنيوووة الاقتصوووادية   -0

المتخصصووة حفاظوواً علووى الارتقوواء بمسووتوياتهم الوظيفيووة، وإعووادة النظوور فووي تطبيووق سياسووات     

 ملائمة وفعّالة لاجتذاب الموظفين المواطنين الأكفاء.
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 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات. -ثالثا:

( بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع 0070( لسنة )0القانون الاتحادي رقم ) تعديل -0

معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة وبما يحقق التلاؤم مع التطورات الاقتصادية الدولية 

 خاصة في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.

وتتووولى مهمووة إعووادة هيكلووة وتنظوويم القطوواع  عنووى بالقطوواعإنشوواء هيئووة اتحاديووة مسووتقلة للصووناعة ت -2

 الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة.

 دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة. -رابعا:

ا يتناسوب موع رؤيوة    ضرورة وضع إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بمو  .0

 في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية و التجارية.  2120الإمارات 

ضرورة دعم وتطوير و إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة مون   .2

خلال وضع إستراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهوات الاتحاديوة وفوق القووانين     

، أسوةً بإستراتيجية برنامج المشتريات الحكوميوة فوي إموارة دبوي والقوانون الاتحوادي         المعمول بها

 والمتوسطة. الصغيرة المشاريع لتنمية راشد بن محمد مؤسسة بشأن 2009 لسنة 23 رقم

ضوورورة قيووام الوووزارة بالتنسوويق مووع المصوورف المركووزي ومصوورف الإمووارات للتنميووة والجهووات     .2

شووروعات الصووغيرة والمتوسووطة و القطوواع الصووناعي لوضووع إطووار عووام  المحليووة المعنيووة لوودعم الم

 يتعلق بتوفير التمويل المالي وتكلفته والإطار الزمني المناسب عند تسويق المنتجات الوطنية.

التأكيد على أهمية مطالبة وزارة الاقتصواد للهيئوة الاتحاديوة للكهربواء والمواء فوي توصويل خودمات          .4

 ريع الصناعية والتجارية.الكهرباء والماء إلى المشا

التنسوويق بووين الوووزارة والسوولطات المحليووة فووي شووأن دعووم القطوواع الصووناعي خاصووة فيمووا يتعلووق           .0

 بالتراخيص والتشغيل باعتبار أن ذلم متطلباً أساسياً لنمو الصناعة في الفترة القادمة.

 دور الوزارة في  ماية المست لك ومراقبة جودة السلع والخدمات -خامسا:

الوزارة باتخاذ الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى للتعامل مع التضخم والحد قيام  .0

من آثاره السلبية خاصة في إطار خطط تستهدف زيادة الصناعات الوطنية وتلافي الأسباب 

 الداخلية والخارجية وراء ارتفاع الأسعار.
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ستهلم وبما يضمن توفير حملات قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية الم .2

التوعية اللازمة والسيطرة على ارتفاعات الأسعار،وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالخطط التشغيلية 

 -خاصة في إطار مكافحة الغش التجاري من خلال :

 التأكيد ان الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على ارسائها ونشرها بين الجميع 

 فسة الشريفة ومحاربة الإحتكار.العمل على تحقيق المنا 

  الوقود  –الغذاء –العمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة ) الدواء

 التزامات الحياة كافة( –الطاقة  –

 الوزن، اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب  محاربة الغش التجاري للبضائع ) التقليد،قلة

عليها ، تزوير تاريخ انتهاء المنتج ( وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث أن 

هذا السلوك له آثاره السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد 

 .ويهدد حياة البشر ويكون سبب لكثير من الأمراض
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 التقرير المفصل

 

  2100\00\00أحال المجلس بجلسته الأولى  في دور الانعقاد العادي الأول المعقودة بتاريخ 

موضوع  سياسة  وزارة الاقتصاد  إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة 

، 21/0/2102، 00/2/2102، 04/2/2102، 0/2/2101( اجتماعات بتواريخ )8لهذا الغرض )

(  لدراسة الموضوع، كما 00/00/2102، 4/00/2102،  07/01/2102، 27/0/2102

 تفحصت العديد من الدراسات والأوراق البرلمانية المعدة والمتعلقة بمشاكل الاقتصاد في الدولة.

  للاستفسار حولكما استمعت اللجنة إلى آراء وردود ممثلي الحكومة الاتحادية من وزارة الاقتصاد، 

 الملاحظات المتعلقة بمحاور الدراسة وهي: 

 القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة. -0

 استراتيجية وزارة الاقتصاد. -2

 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات. -2

 دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة. -4

 والخدماتدور الوزارة في حماية المستهلم ومراقبة جودة السلع  -0

 وفي ضوء هذه الملا ظات ارتهت اللجنة إعداد تقريرها وفق الآتي:

 المحور الأول: القوانية والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة 

 ملا ظات:ال

لاحظت اللجنة  تأخر صدور التشريعات المنظمة لإعادة  الهيكلة المالية والإفلاس و قانون  .0

الصغيرة والمتوسطة، مما ترتب عليه عدم ملاءمة الاستثمار الأجنبي وقانون المشروعات 

الأطر التشريعية الحالية للمستجدات الاقتصادية الدولية والوطنية وقد أدى ذلم إلى التأثير 

المباشر على العديد من الشركات الوطنية والذي انعكس بشكل مباشر على ترتيب الدولة 

(   024( إلى المركز )022ن المركز )عالمياً، حيث تراجع ترتيبها من حيث إنفاذ العقود م

( من أصل 022دولة.  ومن حيث حماية المستثمر احتلت الدولة المركز ) (022من أصل )

دولة في مجال حماية المستثمرين. ومن حيث تسوية الإعسار  احتلت المركز  (022)

 Doing)   2102دولة وذلم بحسب تقرير سهولة الأعمال  (022(  من أصل )000)

Business 2012  الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنم الدولي وهذا ما )
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يخالف الأولويات الإستراتيجية السبع للحكومة الاتحادية التي وردت في إستراتيجية 

 (.0( في إطار الحفاظ على مكانه عالمية متميزة  )مرفق رقم 2100-2102)

سياسات الأعمال وفعالية الأسواق تحتاج إلى العديد لاحظت اللجنة أن التشريعات المتعلقة ب .8

والإستراتيجية العامة للدولة  2120من أوجه التطوير اللازمة والمتوافقة مع رؤية الإمارات 

 :مثل 

تطوير ما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المناخ الاستثماري الوطني الجاذب  . أ

 لها.

 ل إقامة استثمارات مدروسة مع شركاء عالميين. تسهيل تصدير رؤوس الأموال من خلا . ب

تحديث الإجراءات الحكومية وتبني أفضل الممارسات الإدارية في رفع كفاءة البيئة التنظيمية  . ت

 للاقتصاد. 

الاتجاه إلى تبني مفهوم توطين الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد بصفة أساسية على تعليم  . ث

مية في إدارة الاقتصاد وتنويعه وفي كافة المجالات الكوادر الوطنية أفضل الممارسات العال

 الأخرى بدلًا من استيراد التكنولوجيا.

تطوير التشريعات المتعلقة بسياسات العمل والاستخدام الأمثل للموارد في إطار تعزيز  . ج

 الشفافية ونظم الحوكمة.

الشراكات في تشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من هذه  . ح

 إطار المنافسة مع الاقتصاد العالمي.

وترى اللجنة أن ملاحظاتها الست السابقة المتعلقة بتطوير التشريعات تتطلب أيضا تطوير قوانين 

 التعليم باعتباره الأساس المحوري في تطوير مختلف قطاعات الدولة ومنها الاقتصاد.

ضعف  2102-2100رة الاقتصاد لاحظت اللجنة بالرجوع للخطة الإستراتيجية لوزا .3

الاعتمادات المالية المخصصة لتحقيق الهدف الاستراتيجي  المتعلق "بتطوير السياسات 

والتشريعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي" والذي تضمن  مبادرة "بإعداد القوانين 

بالسياسات  والتشريعات الاقتصادية " وأخرى متعلقة "بتعريف القطاعين العام والخاص

والتشريعات الاقتصادية" مما ترتب عليه تواضع مخرجاته ،حيث بلغ نسبة الهدف من اجمالي 

( ألف درهم لتطوير السياسات 206( ملايين و )2%  حيث تم تخصيص )2الميزانية فقط 

اقتصاد معرفي تنافسي في حين بلغ إجمال الميزانية  والتشريعات الاقتصادية لتحقيق
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(% من إجمالي ميزانية الهدف  وهي 61درهم.  كما استحوذ بند الرواتب ) (062,261,111)

-2100حكومة دولة الامارات للأعوام   تعتبر نسبة عالية. وهذا يتعارض مع توجه  استراتيجية

فيما يخص "تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات  2102

طيط والإنفاذ " والمتمثلة في تحديث القوانين والتشريعات المتكاملة عبر النجاح في التخ

 الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها.

  -رد ممثلي وزارة الاقتصاد:

أفاد ممثلو الوزارة  بأن الوزارة ستنتهي من طرح إصدار حزمة من القوانين الاقتصادية منها  .0

)قانون الشركات( الذي سيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة، حيث أن القانون تضمن العديد من 

أوجه السياسات الاقتصادية الايجابية مثل تشجيع الشفافية وتشجيع الاستثمار والأنشطة 

لاستثمارية الفردية وارتباط السوق التجارية المحلية بالسوق العالمية، وأوضح ممثلو الوزارة بأن ا

التأخر في دراسة مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي تعود بصفة أساسية إلى تأخر 

 السلطات المعنية في الدولة بالرد على هذه المشروعات. 

وانين التي تم إعدادها من قِبل الوزارة أو الجهات المختصة أكد ممثلو الوزارة بأن مشروعات الق .2

ومع متطلبات التكيف بين البيئة المحلية  2120الأخرى تسعى إلى التوافق مع رؤية الإمارات 

 والوضع الاقتصادي الدولي.  

 (8554-8555المحور الثاني: إستراتيجية وزارة الاقتصاد )

 -ملا ظات اللجنة:

( حول تحقيق ستة أهوداف أساسوية هوي:    2102-2100) يجية لوزارة الاقتصادتدور الخطة الإسترات

 (.2)مرفق رقم 

 .تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي 

 .تطوير القطاع الصناعي وصولًا إلى التنافسية 

 .تنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية 

  الاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية.زيادة 

 .تمكين الممارسات التجارية وحماية المستهلم وحقوق الملكية الفكرية 

 .تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية 
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 -:وبعد تدارس اللجنة للخطة الإستراتيجية للوزارة فإنها تبدي عدداً  من ملاحظاتها الأساسية 

ترى اللجنة أن الأساس الذي يمكن الاستناد عليه بصفة أساسية لبناء إستراتيجية ناجحة لوزارة  .0

يتعلق بتوفير إحصاءات دقيقة وبيانات موثقة  الاقتصاد وتنفيذ خطط وأهداف هذه الإستراتيجية

عن السياسات الاقتصادية ، إلا أن اللجنة لاحظت صعوبة توافر ذلم سواء على مستوى 

الإمارات المختلفة أو على المستوى الاتحادي مما أدى لتضارب الأرقام والبيانات الصادرة في 

الدولة في ترتيب درجة الإفصاح حيث  شأن السياسات الاقتصادية ، وقد أدى ذلم عمليا إلى تأخر

( في 2/01( في مؤشر سهولة القيام بالأعمال ، كما حصلت على )4/01حازت على معدل )

مؤشر سهولة التقاضي للمساهمين خاصة في إطار ما يتعلق بتوفير المستندات والوثائق المتاحة 

يد على دولة الإمارات ."دراسة حول انعكاسات تطبيق مقترح قانون الشركات الجدفي المحكمة

 " 04العربية المتحدة ،صادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ص

لاحظت اللجنة عدم دقة وواقعية التقديرات المالية التي تم وضعها لتنفيذ الخطط الإستراتيجية  .2

من قيام حيث أن هناك بنودا شهدت فائضاً مالياً وأخرى شهدت عجزاً ماليا وهذا ما اتضح 

بالإضافة إلى تحليل  2101( مناقلة بين البنود المختلفة في عام 00الوزارة بإجراء عدد )

 الفروقات المالية بين الإعتمادات المدرجة في الميزانية التقديرية والإنفاق الفعلي.

خلو إستراتيجية وزارة الاقتصاد من الحوكمة المؤسسية التي تضمن تنفيذ الأهداف وتحقيق  .2

  ها وقد استدلت اللجنة على ذلم من الآتي:غايات

غياب عنصر الإدارة الإستراتيجية حيث لم يتم الانتهاء حتى الآن من تحديد الهيكل  . أ

التنظيمي التفصيلي على مستوى الأقسام والإدارات مما أدى إلى التداخل في 

تعلق الاختصاصات والمسؤوليات بالإضافة إلى عدم وجود آلية عمل في الوزارة فيما ي

 2101بالرقابة على شروط مزاولة المهنة بشأن مدققي الحسابات. )تقرير ديوان المحاسبة 

 (00لوزارة الاقتصاد ص 2100

غياب عنصر إدارة المخاطر في إستراتيجية الوزارة حيث تبين للجنة عدم وجود خطة  . ب

وكذلم عدم  موثقة للتعامل مع آثار الأزمات الاقتصادية أو الحالات الاقتصادية الفجائية

تطبيق سياسات واضحة وإجراءات شفافة وفعالة لمجابهة أعمال الغش والاحتيال أو ما 

لوزارة الاقتصاد  2100 2101يتعلق بسوء استغلال الأموال. )تقرير ديوان المحاسبة 

 ( 2ص
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لا يوجد لدى الوزارة سجلا للعقود يحتوي على البيانات الكافية لمراقبة تنفيذ العقود وهذا  . ت

، كذلم لا يوجد لدى  2112لسنة  074/7لف قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم يخا

الوزارة سجلًا لإيصالات التحصيل النقدي الذي يجب أن يحتوي على البيانات الكافية الدالة 

لوزارة  2100 2101على صحة بيانات المبالغ المستلمة. . )تقرير ديوان المحاسبة 

 (20الاقتصاد ص 

في إطار الحوكمة المؤسسية أن الوزارة لا تتبنى سياسات وإجراءات كافية لاحظت اللجنة  . ث

 فيما يتعلق بطرق تقييم المخاطر المرتبطة بنظم تقنية المعلومات.

عدم وجود سياسات فعالة لاجتذاب الكفاءات والإبقاء على الموظفين المؤهلين والكفاءات  . ج

( موظفا بنسبة 42) 2101ل عام حيث أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى انه استقال خلا

لوزارة  2100 2101% من إجمالي الموظفين. . )تقرير ديوان المحاسبة 04بلغت 

 (20الاقتصاد ص

بمراجعة اللجنة للتقديرات المالية المتعلقة ببرامج وخطط إستراتيجية الوزارة لاحظت عدم  تنفيذ  .4

على الرغم من وجود التقديرات  2101الوزارة لعدد من البرامج وخطط إستراتيجية في ميزانية 

المالية لهذه البرامج ، وقد أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن ما قامت به الوزارة من ترحيل 

( من القانون 2يُعد مخالفة مالية لأحكام المادة رقم ) 2100ميزانية هذه البرامج والخطط لعام 

 انية العامة والحساب الختاميفي شأن قواعد إعداد الميز 2110لسنة  22الاتحادي رقم 

وبناء على ملاحظات تقرير ديوان بعد تدارس اللجنة للخطة والأهداف الإستراتيجية للوزارة      .0

( فإنها تبدي عددا من الملاحظات 2100،  2101المحاسبة الخاص بالوزارة عن السنة المالية )

 -الأساسية تتمثل في الآتي:

ات داخل الوزارة مما سيؤثر بشكل سلبي على أداء التداخل في الاختصاصات والمسؤولي . أ

الوزارة  في تنفيذ العديد من أهدافها الإستراتيجية، ويعود ذلم بصفة أساسية إلى عدم انتهاء 

الوزارة من تحديد الهيكل التنظيمي الذي يتضمن اختصاصات الإدارات والأقسام المختلفة بشكل 

على مستوى الإدارات الرئيسية. )تقرير  2110( لسنة 7يخالف قرار مجلس الوزراء رقم )

 (00لوزارة الاقتصاد ص 2100 2101ديوان المحاسبة 

لاحظت اللجنة أن هناك عدد من الأهداف الإستراتيجية للوزارة لم يتم تحقيقها بالفعالية  . ب

 وان ذلم يعود بصفة أساسية إلى عدم دقة وواقعية التقديرات المالية التي تم وضعها لهذه الكافية،
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بالإضافة إلى ذلم فإن هناك بنود شهدت فائضاً  الأهداف عند إعداد الميزانية التقديرية للوزارة.

 00مالياً وبنوداً أخرى شهدت عجزاً مالياً، وقد استدلت اللجنة على ذلم من خلال إجراء عدد )

ين بالإضافة إلى تحليل الفروقات المالية ب  2101مناقلة ( بين البنود المختلفة في عام 

 2101الإعتمادات المدرجة في الميزانية التقديرية والإنفاق الفعلي. )تقرير ديوان المحاسبة 

 (22لوزارة الاقتصاد ص 2100

غياب آلية عمل محددة بشأن شروط مزاولة مهنة مدققي الحسابات وغياب الأطر التدريبية  . ت

بة المالية في أداء وزارة والفنية اللازمة لإعداد مدققي الحسابات على الرغم من أهمية الرقا

( ، بالإضافة إلى 00لوزارة الاقتصاد ، ص  2100 2101الاقتصاد )تقرير ديوان المحاسبة 

عدم تضمين لجنة قيد مدققي الحسابات ممثلين من وزارة المالية وديوان المحاسبة باعتبارهم 

. )تقرير ديوان الجهات الرسمية والمخولة بمتابعة الأداء المالي في المؤسسات الاتحادية

 (21لوزارة الاقتصاد ،ص  2100 2101المحاسبة 

  -رد ممثلي وزارة الاقتصاد: 

أفاد ممثلو الوزارة بأنه لا يوجد تداخل بين اختصاصات الوزارة مع السلطات الاتحادية  .0

 والمحلية والجهات الأخرى.

أوضح ممثلو الوزارة أن  العديد من قطاعات الوزارة تتعاون في تنفيذ المبادرات التشغيلية ،  .2

  وأن هذه المبادرات جاءت متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية التي وضعت في إطارها. 

ممثلو الوزارة إلى عدم إحكام الرقابة المالية الداخلية على الإيرادات المحصلة عن طريق  أشار .2

الدرهم الالكتروني في نظام الجيل الأول إلا أن الجيل الثاني يعمل بكفاءة عالية ويتجاوز 

 سلبيات الجيل الأول. 

ت دليل الأنشطة أما بشأن السجل التجاري الالكتروني الموحد فقد أوضحوا بأن الوزارة أعد .4

كمدخل للمشاريع الكبيرة وتم توحيد رمز الأنشطة في جميع إنحاء الدولة ، بالإضافة إلى أن 

الوزارة قامت بإعداد النظام الموحد للأسماء التجارية في الإمارات التي ليس لديها نظام موحد 

 للأسماء .

 طة كمدخل للمشاريع الكبيرة،أشار ممثلو الوزارة إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دليل الأنش .0

كما قامت الوزارة بإعداد النظام الموحد للأسماء  حيث تم توحيد رمز الأنشطة في جميع الدولة،

 التجارية للإمارات التي ليس لديها نظام موحد للأسماء.



 
 

 262من  212صفحة                                                                                     41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات  المحور الثالث:

 -ملا ظات اللجنة: 

في شأن تنظيم شؤون الصناعة ، وانتهت إلى  0070( لسنة 0قانون الاتحادي رقم )تدارست اللجنة ال

 الملاحظات الآتية:

و التي تطورت وتغيرت بفعل التكيف مع  أن هذا القانون لا يتوافق مع قيمة رأس مال المشروعات .0

المال  يحدد رأس 0070الظروف والبيئة الاقتصادية الدولية حيث لا يزال القانون الذي صدر عام 

( ألف درهم في حين أن متغيرات الواقع الاقتصادي 201الثابت للمشروعات الصناعية بـ )

 رصدت زيادة رأس مال المشروعات إلى مليارات الدراهم. 

عدم مواءمة القانون مع المتطلبات الجديدة كاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها الدولة  .2

لعملية التنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية والتي تفرض أسساً جديدة 

 للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية.

لاحظت اللجنة أن هذا القانون لم يعد متكيفا مع التطورات التي تشهدها مختلف إمارات الدولة ففي  .2

ما يتناسب مع إمكانات وظروف كل إمارة ، شأن تنمية وتطوير الصناعة على أساس تكاملي وب

 بالإضافة إلى وضع خريطة صناعية جديدة تهدف لتوطين بعض الصناعات طبقاً للمزايا النسبية.

لم يتضمن القانون قواعد العمل الحديثة في شأن التنمية الصناعية في إطار ما تشهده العديد من  .4

ناعية متوفرة تخدم صناع القرار والصناعيين تشريعات العالم الصناعية لتوفير قاعدة معلومات ص

 كذلم تنظيم آليات تنظيم مهنية لكل صناعة بهدف خلق كوادر من العمالة الوطنية المؤهله.

لم يتضمن القانون آلية محددة ووسائل تشجيعية كافية لجذب الاستثمار الأجنبي الصناعي في  .0

ستراتيجية للدولة لبناء توطين معرفي القطاعات المحلية الذي يحتل واحد من أغراض الخطط الإ

 يتفق مع البيئة الدولية.

لم ينظم القانون الكثير من تفاصيل التعاقدات والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية الدولية مما أدى إلى  .6

-2100(  في عام 27التأثير على مؤشر سهولة الأعمال الذي تراجعت فيه الدولة إلى المرتبة )

( وترى اللجنة أن عدم قدرة   2100-2101في عام  20في المرتبة )بعد أن كانت  2102

الوزارة على تحقيق هدفها المتعلق بتطوير القطاع الصناعي للوصول إلى التنافسية يرتبط بصفة 

 أساسية لعدم مواكبة التشريع القائم حاليا مع مستجدات الوضع الاقتصادي. 
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ؤسسة المالية مطلق الحرية في تحديد قيمة القرض ( إلى البنم أو الم24أرجع القانون في مادته ) .7

الصناعي وشروطه مما ترتب عليه إيجاد صعوبة في تمويل المشروعات الصناعية بسبب الشروط 

التي فرضتها البنوك مثل رفع أسعار الفائدة على القروض الصناعية ،مقارنة  ببعض الدول 

ما يتضمنه القانون من إجراء ضمانات السعودية وسلطنة عمان، بالإضافة  إلى المجاورة مثل 

 % من قيمة المشروع.011تصل إلى 

حول الإطار  2100اتضح للجنة من خلال مناقشة الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد  عام   .1

المرجعي للسياسة الاقتصادية العامة للدولة( بأن القانون الصناعي الحالي لا يغطي المجالات 

السابقة مثل  ) تصنيع البتروكيماويات ،  01اقتحمتها الدولة خلال الأعوام الصناعية الجديدة التي 

الصناعات الثقيلة ( وخاصة أن هذه الصناعات أصبحت تشكل مكوناً رئيسياً في الناتج المحلي 

 % من الناتج المحلي الإجمالي.01ب  2101للدولة وتقدر مساهمتها في عام 

  -رد ممثلي وزارة الاقتصاد:

أوضح ممثلو وزارة الاقتصاد أنه بمجرد انتقال قطاع الصناعة من وزارة المالية إلى وزارة  .0

الاقتصاد تم إنشاء  إدارة القطاع الصناعي وتضمنت شُعب الإغراق وإدارة المنشآت وأنه في 

 المرحلة القادمة بصدد إنشاء شعبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

ارة إدارة للاستثمار الأجنبي وهي مختصة بجلب الاستثمارات رد ممثلي الوزارة بأن لدى الوز .2

 الخارجية ضمن اللجان الخارجية التي تعرض فرص الاستثمار في الدولة.

أشار ممثلو الوزارة إلى اهتمام الوزارة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بالمشروعات  .2

ويل مشاريع صغيرة ومتوسطة لقرابة مع أحد البنوك لتمالصغيرة وتشجيعها وأنه تم التوقيع  

 ( مليون دولار.011)

في  6/6/2102خارطة الاستثمار الصناعي تم الإعلان عنها في  بأنأوضح ممثلو الوزارة  .4

احتفال تم بالدوحة ضمن دراسة أعدت بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

 الخليجي" العربية تحت اسم "الخارطة لدول مجلس التعاون 

 المحور الرابع:  دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة 

 -ملا ظات اللجنة :

لاحظت اللجنة ارتفاع التكلفة التشغيلية للمشاريع الصناعية المحلية وخاصة أسعار استئجار  .0

ماء الأراضي و أسعار الوقود  ويعود ذلم بصفة أساسية إلى تأخر توصيل خدمات الكهرباء وال
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( 2111للمشاريع الصناعية والتجارية، فقد بلغ حجم طلبات توصيل هذه الخدمات بأكثر من )

%( من طلبات المشاريع الصناعية ما زالت في قوائم 21طلب توصيل ، بالإضافة إلى أن )

 . 2101الانتظار منذ عام 

بة خاصة أمام منظمة تبين للجنة زيادة عدد التحقيقات الدولية في قضايا الإغراق والدعم والرقا .2

( تحقيقا دوليا في مكافحة 07حوالي ) 2100ام التجارة العالمية، فقد واجهت الدولة في ع

. ما أثر ذلم سلبا على نمو القطاع الصناعي وتأثيره على القطاع  الإغراق والدعم والوقاية

لاقتصادي مما ترى معه اللجنة ضعف في الإجراءات الوقائية والتدابير والوعي اللازم بشروط ا

 ومعايير منظمة التجارة العالمية. 

لاحظت اللجنة وجود صعوبات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يحد من تطورها أو  .2

تعزف البنوك التجارية عن تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة و المتوسطة   حيث نموها،

كما أن هناك صعوبات في تمويل البنوك لشراء المواد  باعتبارها مشروعات تشوبها المخاطر،

( أشهر، ولاحظت اللجنة 6الخام الصناعية حيث أن فترة السماح بسداد هذه القروض لا تتجاوز )

% من قيمة 011% إلى 71كوضع ضمانات تتراوح بين روط مرهقة بأن  بعض البنوك تضع ش

. على الرغم من أن السوق   %21القرض بالإضافة لاستنزاف نسب من الأرباح تصل إلى 

حسب  2100حتى عام  2117نذ عام %( م20الصناعي في الدولة يشهد نموا ملحوظاً بلغ )

إلا أن اللجنة لاحظت تأخر صدور مشروع قانون  2100التقرير الصناعي السنوي لعام 

الشركات المتوسطة والصغيرة مما يعد عائقا أساسيا لتطوير هذه المشروعات وجذب الاستثمار 

غيرة لتطوير القطاع الاقتصادي. خاصة  و أن عدد هذه المشروعات أو المؤسسات الص

دراسة أعدها مصرف أبوظبي الإسلامي  ( ألف مؤسسة."222والمتوسطة في الدولة يصل إلى )

 نشرت في صحيفة الإمارات اليوم(

تبين للجنة عدم قيام الوزارة بالإجراءات الكافية واللازمة لحماية الصناعات المحلية والترويج لها  .4

وإغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات الأجنبية ، وعدم إحكام  في أسواق الدولة 

 الرقابة على دخول المنتجات الأجنبية.

عدم الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي حتى الآن أدى إلى التأثير على تدفق رؤوس  .0

( مليار دولار من 7.7حجم الاستثمارات الأجنبية )الأموال الأجنبية إلى داخل الدولة حيث بلغت 

( مليار 26مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو )

http://www.economy.gov.ae/Arabic/pages/news.aspx?n=237
http://www.economy.gov.ae/Arabic/pages/news.aspx?n=237
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-08-06-1.503236
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-08-06-1.503236
http://alrroya.com/node/145448
http://alrroya.com/node/145448
http://www.economy.gov.ae/Arabic/pages/news.aspx?n=267
http://www.economy.gov.ae/Arabic/pages/news.aspx?n=267
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الصادر عن منظمة  2102مي للعام بحسب بيانات تقرير الاستثمار العال 2100دولار في العام 

 .الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد (

  -رد ممثلي وزارة الاقتصاد:

أكد ممثلو وزارة الاقتصاد أن الوزارة تقوم بحماية الصناعات الوطنية في الخارج من خلال قانون  .0

( قضايا 0كسب )الإغراق وتمثيلهم في الخارج ورفع الدعاوى القضائية، وأنهم نجحوا في 

خارجية لمصانع وطنية، كما أن الوزارة تقوم بتجديد المواصفات حتى تتمكن الصناعات الوطنية 

 من المنافسة.

أكد ممثلو الوزارة أن الصعوبات التي تواجه الوزارة في تطوير القطاع الصناعي تعود بصفة  .2

الممنوحة لإمارات الدولة مما أساسية إلى التنازع بين الصلاحيات الممنوحة للوزارة والصلاحيات 

 يؤدي لتداخل الاختصاصات خاصة فيما يتعلق بالتراخيص والتشغيل.

أكد ممثلو الوزارة على دور الوزارة في حماية المنتجات الوطنية، وأن هناك دعما لهذه المنتجات  .2

ص من خلال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى أن صادرات المنشآت الوطنية تقع ضمن اختصا

 الوزارة ويصدر لها شهادة المنشأ التي لديها إعفاء من الرسوم الجمركية.

 المحور الخامس:  دور الوزارة في  ماية المست لك ومراقبة جودة السلع والخدمات

 -ملا ظات اللجنة:

فوووي هووودفها  الإسوووتراتيجي   21022-2100تبوووين للجنوووة بوووالرجوع للخطوووة الاسوووتراتيجية للووووزارة  .0

لممارسات التجارية وحماية المستهلم وحقوق الملكية الفكريوة " أن مبوادرات هوذا    الخامس "تمكين ا

 حيث لوحظ التالي: الهدف عجزت أن تحقق المأمول منها،

% موون البضووائع  20بحسووب إحصووائيات واردة موون جمعيووة الإمووارات لحمايووة المسووتهلم فووإن        . أ

علووى سوومعة المنتجووات   الموجووودة فووي السوووق الإماراتيووة مقلوودة، ولهووذه البضووائع تووأثير سوولبي        

الأصلية نتيجة لعزوف المستهلم عن شوراء السولع التوي يكثور تقليودها مثول الحقائوب والسواعات         

وهو ما يعرف بالخسائر الغيور منظوورة إلوى جانوب الخسوائر المباشورة، ووفقواً للتقوديرات فإنهوا          

 % للعلامات التجارية.21% إلى 2تتراوح بين 

( جولووة 24220( مخالفووة ناتجووة عوون )  2122) 2100م بلووغ إجمووالي المخالفووات المحققووة عووا  . ب

حيووث بلغووت نسووبة    ( جولووة،24022ناتجووة عوون )  2101( مخالفووة عووام   0606مقارنووة ب )

. فقوود تبووين أن إمووارة عجمووان  2101عوون عووام  2100% ( عووام 2.7الزيووادة فووي المخالفووات )

http://www.economy.gov.ae/Arabic/pages/news.aspx?n=267
http://www.economy.gov.ae/Arabic/pages/news.aspx?n=267
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%(، 44.6) بنسوبة  2100كانت الأعلوى بعودد المخالفوات مقارنوة موع الإموارات الأخورى عوام         

( مخالفوووة عوووام 001إلوووى ) 2101( مخالفوووة عوووام 277حيوووث ارتفعوووت عووودد المخالفوووات مووون )

 -جدول يوضوح عودد الجوولات التفتيشوية والمخالفوات بحسوب الإموارات        2. )مرفق رقم 2100

 وارد حكومة(

%( مقارنوة بأسوعار   1.22بمقودار  )  2102ارتفاع أسعار السلع في شوهر أغسوطس مون عوام       . ت

وفووق مؤشوور الوورقم القياسووي لأسووعار السوولع فووي شووهر     2102يوليووو موون عووام   السوولع فووي شووهر 

%( كمووا 1.7، فقوود بلووغ زيووادة أسووعار الملابووس والأحذيووة بمقوودار )   2102أغسووطس موون عووام  

%( وسووجلت مجموعووة خوودمات  1.0سووجلت التجهيووزات والمعوودات المنزليووة ارتفاعووا بمقوودار )   

والفنووووادق سووووجلت ارتفاعووووا بلووووغ %( ومجموعووووة المطوووواعم 1.12الصووووحة ارتفاعووووا بمقوووودار )

%(. وعلووى مسووتوى إمووارات الدولووة فقوود سووجلت الأسووعار ارتفاعووا فووي عجمووان بمقوودار    1.12)

%( وفوووي رأس الخيموووة ارتفاعوووا بمقووودار   1.20%( وفوووي الفجيووورة ارتفاعوووا بمقووودار )  1.22)

%( وفووووي أم القيوووووين ارتفاعووووا بمقوووودار  1.70%( وفووووي الشووووارقة ارتفاعووووا بمقوووودار ) 1.20)

 %(. 1.44وفي دبي بنسبة )%(  1.47)

وبتدارس اللجنة لارتفاعات الأسعار فإنها تعزو ذلم إلى عدد من الأسباب الداخلية والخارجية مثل 

الزيادة في تكاليف الإنتاج المحلية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وسيادة النزعة 

 الاستهلاكية للمجتمع الإماراتي.

ع معدل التضخم في الإمارات لا يعبر عن حقيقة الوضع الاقتصادي في تبين  للجنة أن ارتفا .2

الدولة بقدر ما يعبر عن التضخم المستورد من الخارج نظرا للاعتماد الكبير على استيراد السلع 

والخدمات. وترى اللجنة أن الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة من الوزارة لم تحقق 

لم والحد من ارتفاعات الأسعار المتتالية وأن ذلم قد يعود بصفة أغراضها في حماية المسته

 أساسية إلى الآتي:   

 محدودية دور القطاع الخاص في توفير السلع الضرورية الأساسية.  . أ

عدم تشجيع الاستثمار المحلي في القطاع الزراعي لتقليص الفجوة الغذائية بين الصادرات  . ب

 والواردات.

مشروعات ذات جدوى اقتصادية ناجحة وعائد استثماري عالي  عدم تشجيع الوزارة لقيام . ت

 للحوم والحبوب.
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عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلق بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأمن  . ث

 الغذائي.

عدم استكمال الوزارة للمنظومة التشريعية المتكاملة بشأن حماية المستهلم وعلاقته بالتأثيرات  . ج

ية للأسعار مثل قوانين مشروعات تتعلق بتطوير المعاملات التجارية الداخلية والخارج

 والتستر التجاري.

تبين للجنة من خلال دراسة وردت مون وزارة الاقتصواد حوول التحوديات التوي تواجوه المسوتهلم فوي          .2

 -المرحلة الراهنة أن التحديات التي تواجه المستهلم تتمثل في الآتي:

فخطرها يتمثل باحتمالات ظهور حالات عديدة مون الأموراض ومنهوا     الأغذية المعدلة وراثيا ،  . أ

الحساسية. وأن هذه المشاكل تحتاج إلى حل عاجل نتيجة صعوبة التنبؤ بتأثيرات تلم المخواطر  

حيث أن البحوث العلمية أكدت على أن موا نسوبته   على البيئة وصحة الانسان على المدى البعيد.

ن عوامول بيئيوة وذلوم بحسوب موا ورد فوي الإسوتراتيجية        %( من جميع السرطانات تنتج م20)

 الوطنية البيئية و خطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المنافسة بوين المنتجوات الوطنيوة والأجنبيوة فوي الأسوواق       الانفتاح الاقتصادي  الذي يزيد من  . ب

 نتهواك حقووق الملكيوة الفكريوة ،    الداخلية والعالمية مما يترتب عليه المنافسة غيور المشوروعة وا  

  620حيث ضبطت جمارك دبي 

مليووون درهووم العووام الماضووي، بنسووبة   22مخالفووة لقووانون الملكيووة الفكريووة، بقيمووة بضووائع بلغووت  

ضووبطية بضووائع قيمتهووا نحووو  202التووي سووجلت  2110٪ مقارنووة بضووبطيات 42زيووادة بلغووت 

 مليون درهم(. 20

اييس، حيووث بلووغ عوودد المخالفووات حووول السوولع     موون حيووث المواصووفات والمقوو   جووودة المنووتج   . ت

( مخالفة، ومحولات بيوع   062المغشوشة و المقلدة في محلات التجزئة و الملابس والتنزيلات )

( 000( مخالفوووة،و محوووولات لبيوووع قطووووع غيوووار السوووويارات )   027موووواد التجميووول والعطووووور )  

 مخالفة.)بحسب المعلومات الوارده من وزارة الاقتصاد(

 لإجراءات والتدابير بشأن حماية المستهلم وتلاحظ لديها الآتي:تدارست اللجنة ا .4

عدم وجود خطط واضحة لدى الوزارة في توعية المستهلم وتزويده بالتعليمات والإرشادات  . أ

 اللازمة لحمايته من وسائل الإغراء والخداع  للعديد من السلع الاستهلاكية. 
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ض الأنماط الاستهلاكية بهدف ترشيد غياب برامج التوعية الإعلامية اللازمة لتغيير بع . ب

الاستهلاك ، وترى اللجنة أن هذا التوجه لا يقتضي فقط قيام الوزارة بالتعاون مع وسائل 

الإعلام وإنما ترى ضرورة أن يمتد ذلم التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية 

 والأوقاف ووزارة التربية والتعليم.

دولية الحديثة في الإجراءات الوقائية والعلاجية لحماية المستهلم عدم الاستفادة من الممارسات ال .0

%( 02خاصة في قطاع التجزئة حيث له دوراً هاماً في نمو الناتج المحلي بنسبة تزيد على )

( مليار درهم وأن التقديرات 00) 2100خلال الأعوام العشرة الماضية، وقد بلغت قيمته في عام 

 .2100 – 2100% خلال عامي 0.0النمو السنوي عن الاقتصادية تشير الى تجاوز 

  -رد ممثلي وزارة الاقتصاد:

أكد ممثلو وزارة الاقتصاد أنه على الرغم من ارتفاعات الأسعار وما تم تسجيله في المؤشرات  .0

القياسية إلا أن الوزارة تبذل جهود مضاعفة للسيطرة على الأسعار الذي تقتصر أسبابه على 

 الأوضاع الداخلية وإنما ترتبط  بتأثيرات ومتغيرات البيئة الدولية. 

اقاتها الممكنة وتنفيذ العديد من برامج التوعية وأن هناك منهجية أن الوزارة تعمل بكامل ط .2

 محددة في التعامل مع ثقافة حماية المستهلم.

( سلعة 21أكد ممثلو الوزارة أنه لتعزيز حماية المستهلم فإنه يتم عن عرض أسعار أكثر من ) .2

 على موقع الوزارة.  

 النتـائـ 

 -النتائج التي خلصت إليها تتمثل في الآتي : وفق ما انتهت إليه ملاحظات اللجنة  فإن

التشووريعات الاقتصووادية فووي الدولووة مووع اسووتراتيجيات الحكومووة الاتحاديووة     عوودم مواكبووة القوووانين و   .0

صووودور التشوووريعات المنظموووة للقطووواع  خاصوووة فوووي إطوووار التوووأخر فوووي   2120ورؤيوووة الإموووارات  

الاقتصادية الدولية وموا تفرضوه مون توداعيات     الاقتصادي والتجاري بما يتوافق مع مستجدات البيئة 

على الوضوع الاقتصوادي الووطني مثول القووانين المتعلقوة بإعوادة الهيكلوة الماليوة والإفولاس و قوانون            

   الاستثمار الأجنبي وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات.

لتقديرات المالية المرصودة لهوا مموا   عدم دقة و واقعية الأهداف والخطط الإستراتيجية للوزارة مع ا .2

نووتج عنووه عمليووا ضووعف آليووات التنفيووذ للعديوود موون البوورامج، بالإضووافة إلووى مووا سووجله تقريوور ديوووان      

 من العديد من المخالفات التي ارتبطت بالميزانية. 2101المحاسبة عن السنة المالية المنتهية 
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فافية فووي عمول وزارة الاقتصوواد سوويؤثر  غيواب معووايير الحوكموة المؤسسووية والجووودة والكفواءة و الشوو    .2

على كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية بالدولة مما أثر سلباً على تحقيق إستراتيجية الووزارة لأهودافها   

 وكذلم عدم تنفيذ الخطط والبرامج الحيوية لها. 

تصوادية  عدم تنفيذ المبادرات المرتبطة بالأهداف الإستراتيجية أدى عملياً إلوى غيواب السياسوات الاق    .4

 الفاعلة التي تحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وحماية المستهلم والغش التجاري.

عدم وجود آليوة محوددة وواضوحة لجوذب الاسوتثمار الأجنبوي الصوناعي فوي القطاعوات المحليوة أدى            .0

إلى عدم الوفاء بتنفيذ الخطط وغياب رؤية وزارة الاقتصاد في بناء مفهوم توطين وتطووير وتنميوة   

 ع الصناعي.القطا

عوودم وجووود رؤيووة إسووتراتيجية محووددة لبنوواء مفهوووم التوووطين المعرفووي للاقتصوواد خاصووة مووا يتعلووق      .6

 بالصناعات.  

عوودم تطوووير القطوواع الاقتصووادي فووي الدولووة أدى عمليووا إلووى ارتفوواع التكلفووة التشووغيلية للمشوواريع            .7

 إلى تزايد الصعوبات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الصناعية المحلية،بالإضافة

غيوواب أطوور التعوواون والتنسوويق بووين الوووزارة والعديوود موون الجهووات المحليووة المختصووة ممووا أدى إلووى    .2

 تضارب الاختصاصات في بعض الأحيان وعدم وضوحها في أحيانا أخرى.

العديووود مووون السووولع المغشوشوووة    غيووواب التوعيوووة اللازموووة فوووي حمايوووة المسوووتهلم أدت إلوووى انتشوووار     .0

 .2102والمقلدة،بالإضافة إلى ارتفاعات متتالية لأسعار السلع خلال عام 

زيووادة الصووعوبات التمويليووة للمشووروعات المتوسووطة والصووغيرة سوويؤدي إلووى ارتفوواع التكلفووة          .01

لاقتصواد  التشغيلية لهذه المشاريع بالإضافة للتأثير سلبا على نموها على الرغم من أهميتها الحيويوة  

 الدولة.

تضووارب الاختصاصووات بووين وزارة الاقتصوواد وغيرهووا موون الجهووات المحليووة المعنيووة أدى إلووى    .00

تضووارب الاختصاصووات وتووداخلها وعوودم وضوووحها ممووا حوود النمووو الاقتصووادي المتوقووع للدولووة فووي   

 السنوات القادمة.

الارتفاعوووات   عووودم الاسوووتفادة مووون الممارسوووات العالميوووة فوووي حمايوووة المسوووتهلم أدى عمليوووا إلوووى  .02

 بالإضافة إلى انتشار العديد من السلع المغشوشة والمقلدة. 2100المتتالية للأسعار في عام 
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 التوةيــات

في ضوء ما طرح مة ملا ظات ونتائ  وبناء على ما استمعت إليه اللجنة مة ردود الحرومة 

 التالية :فإن اللجنة ارتهت أن تتقدم بالتوةيات  بحسب المحاور 

 .القوانية والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة -أولا:

إسراع الوزارة في الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية ومشروع قانون  .0

الاستثمار الأجنبي ومشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعبّر عن المنظومة 

 حتى يتم استكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني.الاقتصادية التنافسية المتكاملة 

ضمن أهداف محددة  2120ضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات  .2

 تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج  ملموسة  ضمن مؤشرات تنافسية.

 استراتيجية وزارة الاقتصاد. -ثانيا:

الوصوووف الووووظيفي وتحديووود اختصاصوووات الإدارات  انتهووواء الووووزارة مووون الهيكووول التنظيموووي و   -0

والأقسووام حرصوواً علووى تحديوود المسووؤوليات وفصوول المهووام والتووزام الوووزارة بمعووايير الحوكمووة     

 وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. المؤسسية

مراجعووة خطووط وتقووديرات ميزانيووة الوووزارة بمووا يضوومن تحقيووق الخطووط للأهووداف الإسووتراتيجية  -2

حكوموة دولوة     ة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازموة و بموا يتوافوق موع اسوتراتيجية     العامة لوزار

 (.2102-2100الامارات للأعوام  )

ضوورورة إنشوواء السووجل التجوواري الالكترونووي الموحوود و وضووع الآليووات المناسووبة مووع الجهووات      -2

اً  علووى المحليووة وفووق القوووانين النافووذة فووي هووذا الشووأن فووي سووبيل تحصوويل الرسوووم، وذلووم حفاظوو  

 موارد الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن.

ضرورة اعتماد الوزارة لبرامج عمل واضحة ومحددة فيما يتعلق بالرقابة على شروط مزاولوة   -4

 مهنة مدققي الحسابات والتأكد من التزامهم بشروط المهنة.

تووودريب وتأهيووول مهنوووي احترافوووي للكووووادر الوطنيوووة الاقتصوووادية  قيوووام الووووزارة بإعوووداد بووورامج  -0

المتخصصووة حفاظوواً علووى الارتقوواء بمسووتوياتهم الوظيفيووة، وإعووادة النظوور فووي تطبيووق سياسووات     

 ملائمة وفعّالة لاجتذاب الموظفين المواطنين الأكفاء.
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 تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات. -ثالثا:

( بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع 0070( لسنة )0القانون الاتحادي رقم ) تعديل -0

معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة وبما يحقق التلاؤم مع التطورات الاقتصادية الدولية 

 خاصة في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.

وتتوولى مهموة إعوادة هيكلوة وتنظويم القطواع        عنوى بالقطواع  إنشاء هيئة اتحاديوة مسوتقلة للصوناعة ت    -2

 الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة.

 دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة. -رابعا:

ا يتناسووب مووع ضوورورة وضووع إطووار تنظيمووي للتعوواون والتنسوويق مووع الجهووات المحليووة المعنيووة بموو .0

 في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية و التجارية.  2120رؤية الإمارات 

ضرورة دعم وتطوير و إعطاء الأولوية للمنتجوات الوطنيوة للمشوروعات المتوسوطة والصوغيرة       .2

من خلال وضع إسوتراتيجية وخطوط تونظم عمليوة توريود هوذه المنتجوات للجهوات الاتحاديوة وفوق           

، أسوةً بإستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية فوي إموارة دبوي والقوانون      القوانين المعمول بها

 الصوغيرة  المشواريع  لتنميوة  راشود  بون  محمود  مؤسسوة  بشوأن  2009 لسونة  23 الاتحوادي رقوم  

 والمتوسطة.

قيام الووزارة بالتنسويق موع المصورف المركوزي ومصورف الإموارات للتنميوة والجهوات           ضرورة .2

المحلية المعنية لدعم المشوروعات الصوغيرة والمتوسوطة و القطواع الصوناعي لوضوع إطوار عوام         

 يتعلق بتوفير التمويل المالي وتكلفته والإطار الزمني المناسب عند تسويق المنتجات الوطنية.

مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء فوي توصويل خودمات     التأكيد على أهمية .4

 الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية.

التنسوويق بووين الوووزارة والسوولطات المحليووة فووي شووأن دعووم القطوواع الصووناعي خاصووة فيمووا يتعلووق      .0

 صناعة في الفترة القادمة.بالتراخيص والتشغيل باعتبار أن ذلم متطلباً أساسياً لنمو ال

 دور الوزارة في  ماية المست لك ومراقبة جودة السلع والخدمات -خامسا:

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى للتعامل مع التضخم والحد  .0

 من آثاره السلبية خاصة في إطار خطط تستهدف زيادة الصناعات الوطنية وتلافي الأسباب

 الداخلية والخارجية وراء ارتفاع الأسعار.
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قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلم وبما يضمن توفير حملات  .2

التوعية اللازمة والسيطرة على ارتفاعات الأسعار،وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالخطط 

 -التشغيلية خاصة في إطار مكافحة الغش التجاري من خلال :

 التأكيد ان الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على ارسائها ونشرها بين الجميع 

 .العمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الإحتكار 

  الوقود  –الغذاء –العمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة ) الدواء

 التزامات الحياة كافة( –الطاقة  –

 لتجاري للبضائع ) التقليد،قلة الوزن، اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب محاربة الغش ا

عليها ، تزوير تاريخ انتهاء المنتج ( وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث أن 

هذا السلوك له آثاره السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد 

 .من الأمراض ويهدد حياة البشر ويكون سبب لكثير

 

                                                                                                                 

 قيع مقرر اللجنة تو

 علي عيسى النعيمي
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 المرفقات 

 ( ترتيب الدولة بحسب تقرير س ولة الأعمال 5مرفق )8558   

 التغيير في ترتيب مرتبة DB 2011 مرتبة DB 2012 ترتيب  سب الفئات

 3 45 42 بدء المشروع

 لا تغيير 12 12 استخراج تراخيص البناء

 لا تغيير 10 10 الحصول على الكهرباء

 1- 5 6 تسجيل الممتلكات

 3- 75 78 الحصول على الائتمان

 2- 120 122 حماية المستثمرين

 لا تغيير 7 7 ع الضرائبدف

 2- 3 5 التجارة عبر الحدود

-http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/unitedالمرجع: 

arab-emirates 

 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-03-30-1.187229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تحليل الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد 8مرفق )85-8555

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#starting-a-business
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#starting-a-business
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#dealing-with-construction-permits
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#dealing-with-construction-permits
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#getting-electricity
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#getting-electricity
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#registering-property
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#registering-property
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#getting-credit
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#getting-credit
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#protecting-investors
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#protecting-investors
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#paying-taxes
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#trading-across-borders
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#trading-across-borders
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates
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 ال دف

 الأول

تطوير السياسات 

والتشريعات 

 الاقتصادية لتحقيق

 اقتصاد معرفي تنافسي

1,980 3,316 %2   %60  5% 

 الملا ظات:

( 561,865,555% و تبلغ الميزانية)8بلغ نسبة ال دف مة اجمالي الميزانية فقا  -
( ألف درهم لتطوير السياسات 456( ملايية و )4درهم.  يث تم تخصيص )

وهذا يتعارض مع توجه   اقتصاد معرفي تنافسي. قتصادية لتحقيقوالتشريعات الا
فيما يخص "تقوية دور  2102-2100حكومة دولة الامارات للأعوام   استراتيجية

الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في 
والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو التخطيط والإنفاذ" والمتمثلة في تحديث القوانين 

الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها، ومع توجه الوثيقة الوطنية 
 نحو اقتصاد المعرفة. 2120

 (% وهي نسبة عالية.65بلغ نسبة الراتب مة المبادرة ) -
 النتائ :

حادية وتفعيل عملية صياغة تواضع جهود الوزارة في تقوية الدور التنظيمي للحكومة الات -
وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والتجارية وتحديث الأطر المؤسسية وبناء القدرات 



 

 262من  241صفحة                                                                             41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

اللازمة لذلم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلم السياسات مع 
 الحكومات المحلية.

حكومية بما يوفر بيئة تواضع جهود الوزارة في صياغة الأطر القانونية وتقديم الخدمات ال -
 فعّالة تحتاجها المؤسَّسات كي تنمو وتزدهر وتسوّق أفكارها المبتكرة.

تواضع التشريعات على تعزيز فعالية الأسواق وحماية الملكية الفكرية، والتي بدورها  -
ستساهم في تنمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يعزز النمو 

 ويضاعف الفرص.
 م أحد أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال.2120ن تكون الامارات بحلول عام ل -

 
 

1 

 إعداد القوانين

والتشريعات 

 الاقتصادية

23 963   %29     
  

  

2 

القطاعين العام  تعريف

والخاص بالسياسات 

والتشريعات 

 الاقتصادية

1,957 2,353   70%     

 الملا ظات:

%( من اجمالي القيمة المخصصة للهدف 70نسبة المخصص في هذه المبادرة ) -
 ( ألف درهم لتعريف202( مليون درهم و)2( درهم. حيث تم تخصيص )2,206,111)

القطاعين العام والخاص بالسياسات والتشريعات الاقتصادية. حيث يلاحظ استحواذ 
 المبادرة على النصيب الأكبر من ميزانية المبادرة.

 لنتائ :ا

تم ادراج النتيجة تواضع مخرجات مبادرة اعداد القوانين والتشريعات الاقتصادية.  -
 بالتفصيل في نتائ  ال دف الأول.

ال دف 

 الثاني

تطوير القطاع 

وةولًا إلى  الصناعي

 التنافسية

6,064 6,621 %4   %92 1%  

 الملا ظات:

( 561,865,555%( و تبلغ الميزانية)1فقا ) بلغ نسبة ال دف مة اجمالي الميزانية -
 ( ألف درهم لتطوير القطاع الصناعي685( ملايية و )6درهم.  يث تم تخصيص )

حكومة دولة الامارات   وهذا يتعارض مع توجه  استراتيجيةوةولًا إلى التنافسية. 
في شأن "اقتصاد متنوع مستدام".  2120والوثيقة الوطنية  2102-2100للأعوام 

صة أن التنوع الاقتصادي يعد الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل وخا
اعتماداً على الموارد النفطية، وهذا يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة بهدف 

توجيه طاقة الدولة نحو الصناعات والخدمات التي تمكنها من بناء ميزات تنافسية بعيدة 
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 المدى.
 %( وهي نسبة كبيرة جداً.08المبادرة ) بلغ نسبة الراتب مة -

 النتائ :

تواضع جهود الوزارة نحو تحقيق النموَ المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة  -
 في مجال الطاقة البديلة والمتجدّدة، ومنها الطاقة النووية.

الاقتصادية تواضع جهود الوزارة في تأمين تنافسية دائمة، وذلم بتخطي الإمارات النماذج  -
التقليدية واعتمادها على توجهات أكثر مرونة، و التي تتمثل في تبنّى مؤسَّسات الأعمال 
منهجية تركّز على تلبية احتياجات المتعاملين وتصميم السلع والخدمات حسب متطلباتهم، 
 ق.وتعتمد التنسيق في ما بينها ضمن شبكات فعّالة تستطيع تلبية المتطلبات المتزايدة للأسوا

1 

إعداد الدراسات 

بقطاع  المتعلقة

 الصناعة في الدولة

1,535 1,636   %25     

 الملا ظات:

%( من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف 20نسبة المخصص في هذه المبادرة ) -
( ألف درهم لإعداد 626( مليون و)0( درهم. حيث تم تخصيص )6,620,111)

عة في الدولة. يلاحظ أن الميزانية المرصودة للمبادرة الدراسات المتعلقة بقطاع الصنا
تعتبر قليلة وخاصة أن مخرجات المبادرة لها أهمية كبيرة في مدخلات مبادرة تطوير 

( ألف. فلن يحصل 760( ملايين و)2برامج لتعزيز قطاع الصناعة والتي خصص لها )
 التطوير بدون الاهتمام بالبحث العلمي.

 النتائ :

ت مبادرة اعداد الدراسات المتعلقة بقطاع الصناعة في الدولة بسبب تواضع مخرجا -
محدودية الميزانية والذي سيؤثر سلبا على تطوير البرامج المتعلقة بتعزيز القطاع 

 الصناعي في الدولة

2 
وتنفيذ حملات  إطلاق

 توعية
1,015 1,181   02%     

  

  

3 
برامج لتعزيز  تطوير

 قطاع الصناعة
3,514 3,765   07%     

 الملا ظات:

%( من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف 07نسبة المخصص في هذه المبادرة ) -
( ألف درهم لتطوير 760( ملايين و)2( درهم. حيث تم تخصيص )6,620,111)

 برامج لتعزيز قطاع الصناعة.
 النتائ :

تم ادراج النتيجة في مبادرة "اعداد الدراسات المتعلقة بقطاع الصناعة في الدولة". حيث  -
 يتلاحظ لنا وجود علاقة بين العنصرين أو المبادرتين )علاقة سبب و نتيجة(.
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ال دف 

 الثالث

تنظيم وتطوير 

الصغيرة  المشاريع

والمتوسطة وريادة 

 الأعمال الوطنية

1,966 2,250 %1     5%  

 لملا ظات:ا

( 561,865,555%( فقا و تبلغ الميزانية )5بلغ نسبة ال دف مة اجمالي الميزانية ) -
( ألف درهم لتنظيم وتطوير المشاريع 805( مليون و)8درهم.  يث تم تخصيص )

  وهذا يتعارض مع  توجه  إستراتيجية الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
فيما يخص التركيز على المواطن أولًا  2102-2100حكومة دولة الامارات للأعوام 

وفي مسؤولية الحكومة الكبرى في تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية من 
خلال تطوير إستراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين 

العمل وتنمية روح الريادة وتشجيعهم على تأسيس وإدارة للتنافس بشكل أفضل في سوق 
 المشاريع لديهم.

 النتائ :

عدم وجود بيئة أعمال ريادية توظّف مهارات الإماراتيين وإبداعاتهم، وتعمل على تنمية  -
قدرات جيل جديد من روّاد الأعمال ودعمهم عبر حاضنات تدعم المشاريع الصغيرة 

 والإبداع. روح المبادرة والعمل الجاد والجرأة والمتوسطة والتي تركز على نشر
عدم تحقيق التوازن )المادي( بين تحفيز ريادة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات  -

الأجنبية المباشرة أدى إلى عدم قدرة اقتصاد الامارات أن يصبح نموذجاً للنمو المستدام 
 .والمسؤول بدوره في تحقيق ازدهار بعيد المدى للإماراتيين

 

1 

 تطوير برامج داعمة

للمشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة

1,237     _     
 الملا ظات: 

 لم يتم تقدير قيمة الجملة من قبل وزارة الاقتصاد في مبادرة )تطوير برامج داعمة -
 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة(.

2 

ندوات  عقد

واجتماعات حول 

المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة

729     _     
 الملا ظات: 

ندوات واجتماعات حول  لم يتم تقدير قيمة الجملة من قبل وزارة الاقتصاد في مبادرة )عقد -
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة(.
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ال دف 

 الرابع

 زيادة جا بية

الاستثمارات الخارجية 

وتنمية الصادرات 

 الوطنية

12,934 28,166 %17   %46 %8 

 الملا ظات:

( 561,865,555%(  وتبلغ الميزانية )57بلغ نسبة ال دف مة اجمالي الميزانية ) -
( ألف درهم لزيادة الاستثمارات 566( مليون و )81درهم.   يث تم تخصيص )

 الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية.
 (%1بلغ نسبة الراتب مة اجمالي الميزانية المخصصة فقا ) -

1 
العلاقات  تطوير

 المحلية
2,848 2,942   10%     

  

  

     %02   16,273 2,193 التعاون الدولي تطوير 2

 الملا ظات:

%( من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف 02بلغ نسبة المخصص في هذه المبادرة ) -
( ألف درهم 272و) ( مليون06( درهم. حيث تم تخصيص )22,066,111والتي تبلغ )

لتطوير التعاون الدولي! حيث على الرغم أن ذلم جاء تماشيا مع توجه الحكومة الاتحادية 
في جعل الاقتصاد الاماراتي في مكانة تخوله الاستفادة من الاتجاهات الناشئة  2120

 والتكيف مع الحقائق العالمية المتغيرة مثل ظهور قوى اقتصادية جديدة، وتقوية الاقتصاد
بتعزيز  الشراكات الدولية، بهدف زيادة التبادل التجاري. إلا أن المبلغ المرصود للهدف 
يثير تساؤلا حول إذا كان المبلغ المرصود فيه مبالغة وخاصة أن يمثل ما يزيد عن نصف 
الميزانية المخصصة للهدف وخاصة إذا ما قورن بالميزانية التي رصدت لمبادرة تطوير 

% من الميزانية. ومبادرات أخرى متعلقة في اعداد 01والتي لا تتعدى العلاقات المحلية 
% من ميزانية الهدف، ومبادرة رفع القدرة 2الدراسات التحليلية والتي حصلت على نسبة 

 % من ميزانية الهدف على الرغم من أهميته.0ة للدولة والتي لم تتعدى يالتصدير
 النتائ : 

العلاقات المحلية، واعداد الدراسات  بتطوير تواضع مخرجات المبادرات المتعلقة -
التحليلية، ورفع القدرة التصديرية للدولة، وأخيرا عقد الندوات والمؤتمرات في محالي 

الاستثمار والتجارة على الرغم من أهميتهم. حيث يلاحظ تهميش هذه المبادرات ماديا على 
 حساب مبادرة "تطوير التعاون الدولي".

3 
ت الدراسا إعداد

 التحليلية
265 600   2,0%     

 الملا ظات: 

%( من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف 2بلغ نسبة المخصص في هذه المبادرة ) -
( ألف درهم فقط لاعداد 611( درهم. حيث تم تخصيص )22,066,111والتي تبلغ )

زارة الدراسات التحليلية. وهذا المبلغ المتواضع يعد مؤشرا أن  ليس من أولويات الو
المفصل الرئيس لدخول مجتمع المعرفة حيث بدونه لا  الاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد
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يمكن أن ننتج معرفة قابلة للتوظيف والتحويل لمنتجات ذات نوعية قادرة على المنافسة. 
حكومة دولة الامارات ل  وهذا من دون شم  يتعارض مع الأولويات السبع الاستراتيجية

فيما يخص انشاء "اقتصاد معرفي تنافسي"، ومع ما جاء في  2102-2100للأعوام 
 في انشاء "اقتصاد معرفي عالي الانتاجية". 2120الوثيقة الوطنية 

 النتائ :

تواضع الجهود المبذولة في تطوير الإمارات اقتصادها إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على  -
والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف المعرفةُ والابتكار. وخاصة أن الاستثمار في العلوم 

مستويات الاقتصاد الإماراتي يساهم في الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي 
 أفضل الاقتصادات العالمية.

عدم توفر بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات والتي ستساهم بدورها في ربط  -
تعامل والتفاعل مع العالم. بالاضافة إلى ال‎الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في 

عدم إمكانية الأفراد على حصد ثمار هذا التطور في عالمهم الرقمي وهم يبحثون عما 
 مهاراتهم ويشبع نهمهم للمعرفة.‎ينمي 

4 
القدرة التصديرية  رفع

 للدولة
6,480 6,580   

1,097

% 
    

 الملا ظات:

من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف %( 1بلغ نسبة المخصص في هذه المبادرة ) -
( ألف 021( ملايين درهم و)6حيث تم تخصيص )  ( درهم.22,066,111والتي تبلغ )

 درهم لرفع القدرة التصديرية للدولة.
 النتائ : 

 تم ادراج النتيجة في نتائج مبادرة تطوير التعاون الدولي. -

5 

الندوات  عقد

والمؤتمرات في 

مجالي الاستثمار 

 ارةوالتج

245 339   0%     

 الملا ظات:

%( من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف 1بلغ نسبة المخصص في هذه المبادرة )  -
( ألف درهم لعقد الندوات 220حيث تم تخصيص )  ( درهم.22,066,111والتي تبلغ )

 والمؤتمرات في مجالي الاستثمار والتجارة.
 النتائ : 

 مبادرة تطوير التعاون الدولي.تم ادراج النتيجة في نتائج  -

6 
الاستثمارات  تعزيز

 الأجنبية المبتشرة
903 1,432   0%     
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ال دف 

 الخامس

 تمرية الممارسات

التجارية و ماية 

المست لك و قوق 

 الملرية الفررية

24,906 30,026 %18   %83 50%  

 الملا ظات:

 %(، وهي نسبة عالية.14لل دف )بلغ نسبة الراتب مة اجمالي الميزانية المخصصة  -
 النتائ : 

تواضع  مخرجات الهدف وحصول مشاكل على أرض الواقع فيما يخص عناصره والتي  -
 تتمثل في تمكين الممارسات التجارية، وحماية المستهلم، وحقوق الملكية الفكرية.

0 
 الحد من حالات الغش

 التجاري
2,758 2,837   9%     

  

  

     %20   8,685 7,697 تعزيز حماية المستهلم 2

  

  

2 
ممارسات  تطوير

 حقوق الملكية الفكرية
7,823 9,593   22%     

 الملا ظات:

%( من 22ممارسات حقوق الملكية الفكرية" ) تطويربلغ نسبة المخصص لمبادرة " -
( درهم. حيث تم 21,126,111اجمالي الميزانية المخصصة للهدف والتي تبلغ )

( آلف درهم لها وهي نسبة عالية وخاصة إذا قورنت 002( ملايين و)0تخصيص )
نظام مهنة مدققي الحسابات". والتي بلغ نسبة  "تطويربمبادرة أخرى تطويرية كمبادرة 

( 0%( من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف. حيث تم تخصيص )0مخصص لها)ال
 ( لهذه المبادرة التطويرية.472مليون و)

كما يلاحظ وجود مبادرة تطويرية أخرى مرتفعة التكلفة ومتمثلة في مبادرة "تطوير عمل  -
%( من اجمالي 20التسجيل التجاري". حيث بلغ نسبة المخصص في هذه المبادرة )

 ( ألف درهم للمبادرة.422( ملايين و)7زانية المخصصة للهدف. حيث تم تخصيص )المي
 النتائ : 

 

امكانبة المساهمة في تواضع مخرجات المبادرات الأخرى وذلم لتهميشها ماديا، وحصول  -
 هدر في ميزانية الوزارة.

  

4 
تطوير نظام مهنة 

 مدققي الحسابات
1,030 1,473   5%     

0 
 تطوير عمل التسجيل

 التجاري
5,598 7,438   20%     

ال دف 

 السادس

تقديم الخدمات 

وفق معايير  الإدارية

الجودة والرفاءة 

48,732 97,881 %58   %50  80% 
 الملا ظات: 

( 561,865,555%(  وتبلغ الميزانية )01بلغ نسبة ال دف مة اجمالي الميزانية ) -
( ألف درهم لتقديم الخدمات الإدارية 115( مليون و )07درهم.   يث تم تخصيص )
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وذلم تعزيزا لمنهجية ادارة الموارد الحكومية وفق معايير الجودة والرفاءة والشفافية.  والشفافية
لفعالة. إلا أن المبلغ المرصود بثير تساؤلا حول بكفاءة والاستفادة من الشراكات ا

استحقاقية الهدف لهذا المبلغ الكبير وخاصة إذا ما قورنت بالأهداف الاستراتيجية الأخرى 
لدى الوزارة. بالاضافة إلى احتواء الهدف على مبادرات صفرية الميزانية مثل مبادرة 

درة توفير أفضل الخدمات القانونية. ادارة المشتريات وفق أفضل الممارسات العالمية، ومبا
وتطوير الخطة  أيضا تضمن الهدف مبادرات قليلة الميزانية مثل مبادرة وضع

تطبيق معايير الجودة والتميز  الإستراتيجية وقياس الأداء وأخرى متعلقة بضمان
 المؤسسي.

 %(.05بلغ نسبة الراتب مة اجمالي الميزانية المخصصة لل دف ) -
 النتائ :

امكانبة المساهمة في تواضع مخرجات الأهداف الاستراتيجية الأخرى وذلم لتهميشها  -
 ماديا.

 

0 
الموارد المالية  إدارة

 بكفاءة وفعالية
3,354 5,314   %5     

  

  

2 
المشتريات وفق  إدارة

أفضل الممارسات 

 العالمية

218 218   1     

 الملا ظات:

%( 1بلغ نسبة المخصص لمبادرة "ادارة المشترايات وفق أفضل الممارسات العالمية" ) -
( درهم. وتم 07,220,111من اجمالي الميزانية المخصصة للهدف والتي تبلغ )

 ( ألف درهم للمبادرة. 202تخصيص )
 النتائ :

 تواضع مخرجات المبادرة. -
 

2 

أفضل  تطبيق

ممارسات الموارد 

 البشرية

3,276 4,889   0%     
  

  

4 

تطبيق معايير  ضمان

الجودة والتميز 

 المؤسسي

1,910 2,590   %3     
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0 
تحقيق الاتصال  ضمان

 الداخلي والخارجي
1,315 2,725   2%     

  

  

6 

أفضل  تطبيق

الممارسات العالمية 

 في القيادة

31,796 38,404   20%     
  

  

7 

وتطوير الخطة  وضع

الإستراتيجية وقياس 

 الأداء

495 689   0%     
  

  

2 

أفضل الخدمات  توفير

 القانونية

731 731   
1,74

% 
    

 الملا ظات:

%( من اجمالي الميزانية 1بلغ نسبة المخصص لمبادرة "توفير أفضل الخدمات القانونية" ) -
( 07,220,111المخصصة للهدف اجمالي الميزانية المخصصة للهدف والتي تبلغ )

  ( ألف درهم للمبادرة.720درهم. وتم تخصيص )
 النتائ :

 تواضع مخرجات المبادرة. -
 

0 
احدث خدمات  توفير

 تقنية المعلومات
2,318 9,531   01%     

  

  

01 

خدمات مشتركة  توفير

لكافة الوحدات 

 التنظيمية بكفاءة العالية

3,319 32,790   22%     
  

  

 06,022 المجموع الرلي
062,26

1    
07% 

 

 



 

 إستراتيجية، هي:لوزارة الاقتصاد ستة أهداف 

 تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي. .0

 تطوير القطاع الصناعي وصولًا إلى التنافسية. .2

 تنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية. .2

 زيادة الاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية. .4

 التجارية وحماية المستهلم وحقوق الملكية الفكرية.تمكين الممارسات  .0

 تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. .6

إلا أن هذه الأهداف الإستراتيجية توجد بها بعض المشاكل والتي ستؤدي إلى إعاقة تحقيق الوزارة 

 لأهدافها وهي:

عدم إدراج   2102 -2100ة المالية لوحظ في خطة وزارة الاقتصاد الإستراتيجية للسن .0

مؤشرات القياس التشغيلية والإستراتيجية وآلية عمل المبادرات مما سيترتب عليه التعذر في 

، وعدم 2102-2100معرفة تقييم أداء الوزارة في تنفيذ أهدافها الإستراتيجية في السنوات 

 .2120معرفة مسار الوزارة في تحقيقها لأهداف الوثيقة الوطنية 

 درهم 062,261.111( حيث بلغت 2102-2100ثبات الرواتب في الأعوام ) .2

درهم، بينما  062,261.111%( من إجمالي الميزانية البالغة 07.4بلغت نسبة الرواتب ) .2

 2100%( في عام 40.2بلغت نسبة المصروفات )

ا درهم، بينم 062,261.111%( من إجمالي الميزانية البالغة 02بلغت نسبة الرواتب )  .4

 2102%( في عام 40.2بلغت نسبة المصروفات )

درهم، بينما  062,261.111%( من إجمالي الميزانية البالغة 02.6بلغت نسبة الرواتب ) .0

 2102%( في عام 41.42بلغت نسبة المصروفات )

للوزارة هدف استراتيجي متعلق "بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد  .6

وله مبادرة متعلقة "باعداد القوانين والتشريعات الاقتصادية" وأخرى متعلقة معرفي تنافسي" 

"بتعريف القطاعين العام والخاص بالسياسات والتشريعات الاقتصادية" إلا أنه لوحظ أن عدم 

تطبيق القوانين والتشريعات، التي أقرتها الوزارة  الخاصة بتنظيم  العلاقات القانونية الخاصة 

ستهلم وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. والتي تعمل على  بين الفرد الم

حماية المستهلم  من حيث _دون حصر_ )مقاضاة المنتجات، حقوق الخصوصية، ممارسات 

تجارية غير عادلة، الاحتيال، وسوء تعريف للمنتجات( أصبح  عائقاً أمام استقرار الأسواق 

ون بالأسعار ويخدعون المستهلكين، بالإضافة إلى إفساح المجال حيث يلاحظ أن التجار يتلاعب



 

 262من  221صفحة                                                                             41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

لنوعاً من الفوضى والتقليل من ثقة المستهلكين في السوق، ما من شأنه أيضاً توفير المناخ 

المناسب لنشوء سوق سوداء، ويفتح أبواب الشائعات على مصراعيها، ويتيح التلاعب في 

 الأسعار.

"بتطوير القطاع الصناعي وصولًا إلى التنافسية" وله مبادرة للوزارة هدف استراتيجي متعلق  .7

متعلقة "بتطوير برامج لتعزيز قطاع الصناعة" وأخرى متعلقة "بإعداد الدراسات المتعلقة 

بقطاع الصناعة في الدولة". إلا أنه على الرغم من أهمية الصناعة بمختلف قطاعاتها في دعم 

وح حجم ومخرجات الجهود المبذولة للحكومة الاقتصاد الوطني إلا أنه لوحظ عدم وض

الاتحادية في سبيل تعزيز دور الصناعات الوطنية الاتحادية في الدولة بما يمكنها من مجارات 

 تداعيات  وتحديات الانفتاح الاقتصادي جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.  

طوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث والمتمثل في "تنظيم وت .2

وريادة الأعمال الوطنية" مبادرات متعلقة "بتطوير برامج داعمة للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة" وأخرى متعلقة "بعقد ندوات واجتماعات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة" 

م مقارنة مع العمالة إلا أنه لوحظ أن العمالة الوافدة تشكل نسبة كبيرة من اجمالي العاملين وذل

. 2101%( من إجمالي العاملين في عام 0المواطنة والتي تشكل نسبة ضئيلة لا تتجاوز )

وهذا يعد مؤشراً على عدة قضايا ومنها التوطين والبطالة. والذي من الممكن أن يرتبط نوعا 

في )التقرير  ما بعملية التوطين وبارتفاع معدل بطالة المواطنين. حيث تشير البيانات الواردة

( إلى أن 2101الإحصائي السنوي: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية 

%( على مستوى الدولة، ويرتفع ذلم المعدل بين 4.2بلغ ) 2101معدل البطالة خلال عام 

على التوالي( عنه بين غير المواطنين والذكور  00.0% و00.2المواطنين والإناث )

% على الترتيب(. كما تشير البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين المواطنات 2.0% و2.0)

% على التوالي(، وكذلم بين غير المواطنات 06.0%، 27.0الإناث عن المواطنين الذكور )

 % على الترتيب(. 2.1% مقابل 2.0الإناث من غير المواطنين الذكور )

"زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية تضمن الهدف الاستراتيجي الرابع والمتمثل في  .0

وتنمية الصادرات الوطنية" مبادرة متعلقة "بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المبتشرة". حيث أنه 

والتي تهدف إلى  2120جاء تماشيا مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 

نبية عن طريق التسهيلات المتاحة والمزايا التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأج

والفرص الاستثمارية المتوفرة، وهذا بدوره أدى إلى تزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية 

على الدولة وتضاعف حجم المطلوب إنجازه من البنى التحتية والمرافق الخدمية لسد حاجة 



 

 262من  221صفحة                                                                             41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

البيانات الواردة في )التقرير  هذه المشروعات والعمال التي استقدمت للعمل بها. وتشير

( إلى أن 2101الإحصائي السنوي: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية 

%( على مستوى الدولة، ويرتفع ذلم 60.2بلغ ) 2101معدل النشطين اقتصادياً  خلال عام 

ن المواطنين % على التوالي( عنه بي21.2% و72.6المعدل بين غير المواطنين والذكور )

 % على الترتيب(.20.2% و21.7والإناث )

تضمن الهدف الاستراتيجي الخامس والمتمثل في "تمكين الممارسات التجارية وحماية   .01

 المستهم وحقوق الملكية الفكرية عدة مبادرات وهي كالتالي: 

 الحد من حالات الغش التجاري 

 تعزيز حماية المستهلم 

 ممارسات حقوق الملكية الفكرية تطوير 

 تطوير نظام مهنة مدققي الحسابات 

 تطوير عمل التسجيل التجاري 

 إلا أنه لوحظ في شأن تعزيز حماية المستهلم التالي: 

على الرغم من جهود الوزارة لتنظيم حماية المستهلم من خلال وضع عدة أهداف في أولًا: 

هلم و إنشاء إدارة  متمثله في حماية المستهلم والتي خطتها الإستراتيجية متعلقة  بحماية المست

تتولى ممارسة عدة اختصاصات ومنها مراقبة و تنفيذ جولات ميدانية في أسواق ومنافذ البيع 

الرئيسة لمراقبة ومتابعة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها ، وتلقي شكاوي المستهلكين 

هات المختصة بالإضافة إلى إعداد حملات التوعية في واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للج

 حمايةوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، إلا أنه لوحظ  تواضع جهود الوزارة في 

ع الأسعار، نظرا لضعف القوانين التي تنظم عمل الأسواق وضعف التنسيق المستهلم  من ارتفا

بين القطاعات الأخرى لتوعية المستهلم بحقوقه  وتقليل الإنفاق الاستهلاكي عبر الوسائل 

حيث على الرغم من أن الوزارة  قامت باستصدار العديد من القوانين واللوائح بهدف  المختلفة.

م بشأن حماية المستهلم، وغيرها 2116( لسنة 24قانون الاتحادي رقم )حماية المستهلم منها: ال

من التشريعات المنظمة للنشاط التجاري في الدولة والتي تهدف في مجملها إلى إحكام الرقابة على 

الأسواق التجارية بالدولة بالإضافة إلى وجود اللجنة العليا لحماية المستهلم، وإدارة حماية 

لاقتصاد، و استحداث  الوزارة في هيكلها إدارة تسمى " إدارة الرقابة " المستهلم بوزارة ا

وتختص إدارة الرقابة بالعمل على مكافحة الغش التجاري في المواد والسلع والخدمات وبالإضافة 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A++%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 21إلى إجراء التفتيش الدوري على الأسواق،  إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود أكثر من 

صفة الادعاء الطبي، غير مقيّدة في سجلات وزارة الصحة، على الرغم من  ألف مُنتَج، تحمل

تداولها في الأسواق، بالإضافة إلى  ضبط وإتلاف عدد كبير من المواد الغذائية ومنتجات وألعاب 

 الأطفال والمواد الطبية ومواد التجميل غير الصالحة للاستهلاك، والمخالفة للمواصفات الصحية. 

دني أو قلة عدد الحملات التوعية في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لوحظ ت ثانيا:

حيث لازال المجتمع بحاجة ماسة إلى  بشأن تعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

مزيد من التوعية الاستهلاكية، وهي مسؤولية تقع على الدوائر الاقتصادية وجمعية حماية 

ائل الإعلام، فكثير منا، إلى اليوم، لا يتأكد أبداً من بيانات أي سلعة يقوم المستهلم، وحتى وس

بشرائها، وكثير منا لا يكلف نفسه عناء قراءة أي عبارات أو معلومات مطبوعة على سلعة ما، 

وكثير منا لا يلتفت إلى معلومات فاتورة الشراء، هذا إن قرر أخذها، أما مسألة الاحتفاظ بالفاتورة، 

مسألة صعبة عند الكثيرين. ومع ذلم فاللائمة لا تلقى بالكامل على المستهلم، فمعظمنا لا  فإنها

 يعرف إلا القليل جداً عن قوانين السوق. 

والإجراءات التي تتيح لها الإشراف  على الرغم  من اتخاذ  وزارة الاقتصاد كافة التدابيرثالثا: 

الأسعار إلا أنه لوحظ  في الآونة الأخيرة  حركةعلى السياسة العامة لحماية المستهلم ومراقبة 

ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات في الدولة، حيث لوحظ استمرار ارتفاع الأسعار في العام 

% في السبعة الأشهر الأولى 1.40، فقد سجلت أسعار المستهلم في الدولة ارتفاعا مقداره 2101

% في شهر يوليو 1.26، وارتفاعا بنسبة 2110 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2101من عام 

ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج  :على سبيل المثال .2110مقارنة بشهر يوليو من العام  2101

الصناعة الوطنية وبشكل خاص أسعار المحروقات ومصادر الطاقة )يبلغ سعر اللتر من النوع 

فلسًا في العام  70ل" إلى درهم وفلسًا بينما يصل النوع الخاص "الاسبشي 20الممتاز درهم و

 % مقارنة بأسعار ما قبل أبريل الماضي(.20بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من  2101

 وتعود أسباب ارتفاع السلع والخدمات في الدولة إلى:

 مليون 2.00عدد سكان الإمارات  زيادة الطلب الاستهلاكي بسبب زيادة عدد السكان )بلغ ،

 2110ضعف ما كان عليه عام  2110نسمة وفقا لتقرير المكتب الوطني للإحصاء عام 

 نسمة(. 4،444،100البالغ  
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 أسعار البترول والمشتقات النفطية عالميا، حيث بلغ سعر النفط في البورصات العالمية  ارتفاع

 2110دولارا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العام  70.16إلى  2101في سبتمبر 

 دولارا . 60.16

(منها بارتفاع  0012( شكوى، تعلق )2022حوالي ) 2110حيث بلغت عدد الشكاوي للعام 

% من مجمل الشكاوي المقدمة، وقد كانت هذه الشكاوي تشمل 00.00بة بلغت الأسعار، بنس

 السلع الغذائية والأدوية وغيرها.

في شأن ثقافة المستهلم، أكد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع حماية المستهلم أن  :رابعا

عتبرين أن ذلم ، م«ترشيد الاستهلاك»أسواق الدولة تفتقد، بشكل كبير، لسياسات ومفاهيم ثقافة 

"يفاقم مشكلات الغلاء المنتشر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية، ويجعل من مواجهته 

 والتصدي له أمراً صعباً". 

بما جاء في « ترشيد الاستهلاك»مدى خطورة الآثار السلبية لغياب سياسات   ودلل الخبراء على

عدلات الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة، الذي التقرير الأخير لصندوق النقد العربي بأبوظبي حول م

كشف عن أن الإمارات تتصدر الدول العربية في معدلات إنفاق المستهلكين، على الرغم من 

 المعاناة من ارتفاع الأسعار المستشري في أسواقها. 

ي وكان التقرير، الذي أصدره أخيراً صندوق النقد العربي، قد أعلن أن معدل الإنفاق الاستهلاك

مليار دولار سنوياً، وهو ما جعلها تتصدر قائمة الدول  24للأفراد والعائلات في الإمارات بلغ 

 في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.   العربية

وأشار التقرير إلى أن الدولة تفوقت في ارتفاع معدلات الإنفاق على السعودية، التي بلغت أحجام 

بنسب التوزيع على إنفاق عدد سكانها والبالغ نحو   قارنةمليار دولار، م 22إنفاقها السنوية نحو 

مليون نسمة، وأضاف إن الإمارات تجاوزت أيضاً معدلات الإنفاق في الكويت، التي أنفقت  22.6

مليارات دولار. وحذّر  01مليار دولار، وعلى قطر البالغ حجم إنفاقها السنوي  27.2سنوياً نحو 

سات "ترشيد الاستهلاك" سيحد من فاعلية أي محاولات لكبح الخبراء من أن استمرار غياب سيا

الغلاء، كما سيكون له العديد من الآثار الاقتصادية السلبية الأخرى في مجالات الطاقة والمياه 

 والحفاظ على الموارد الاقتصادية في الدولة.

ئع المقلدة في ظاهرة  البضاأما في شأن مبادرة )الحد من حالات الغش التجاري(، فإن  خامساً:

فعلى الرغم من وجود القوانين والأنظمة الرادعة للغش التجاري، فإن عدد الحالات التي تزايد، 

ضبطت أخيراً كشف عن زيادتها. حيث يُبدي المستهلكون في أسواق الدولة ميلًا إلى البضائع 
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تكتسب أفضلية  المقلدة، خصوصاً التي توصف بأنها كمالية أو شكلية. ويرى هؤلاء أن هذه السلع

%( من أفراد عينة 62بسبب رخص سعرها، وصعوبة التفريق بينها وبين السلع الأصلية، وأيد )

%( من أفراد 74دراسة أصدرها مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي. وكان )

ا يؤكد ويعزز وممالعينة اعتبروا بيع البضائع المقلدة سلوكاً شرعياً، لا يتضمن أي مخالفة للقانون. 

ضعف الوعي بعدم شرعية المتاجرة بالبضائع المقلدة وجهل مدى خطرها في مجالات  هذا السلوك

 الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد من أسباب الرضا العام للمجتمع عن هذه الظاهرة.

للوزارة هدف استراتيجي متعلق "بتقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة  .7

 شفافية، وتضمن المبادرات التالية:وال

 إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية 

 إدارة المشتريات وفق أفضل الممارسات العالمية 

 تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية 

 ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي 

 ضمان تحقيق الاتصال الداخلي والخارجي 

 في القيادةتطبيق أفضل الممارسات العالمية  

 وضع وتطوير الخطة الإستراتيجية وقياس الأداء 

 توفير أفضل الخدمات القانونية 

 توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات 

 توفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية 

أنه لوحظ عدم تحديد مقياس الكفاءة والفعالية لدى الوزارة وماهيتها، وماهية معايير  إلا

أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ومعيار توفير "أحدث" خدمات تقنية المعلومات وهذا 

يتنافى مع أن ليس كل حديث بجيد، وماهية الخدمات المشتركة بين الوحدات التنظيمية. 

ير المتبعة لتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي )محلية أو وأيضا ما هي المعاي

عالمية(. وما الجهة المخولة بتحسين معايير الجودة وخاصة أنها عادة ما تكون جاهزة 

 .(EFQMومطبقة بإتباع النموذج المحلي )برنامج خليفة( أو الدولي )

 



 

 ( جدول يوضح عدد 4مرفق رقم  )وارد الوزارة -الجولات التفتيشية والمخالفات بحسب الإمارات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (1ملحق رقم )
 

 

/أ( الرسالة الصادرة للحرومة بشهن توةية المجلس في نهن موضوع 1)

نسياسة وزارة الأنغال العامة في نهن بناء المساكة الشعبة ونق الطرق 

 وتحسين ان .الاتحادية وةيانت ا 

 /ب( مذكرة هيئة المرتب في نهن عرض الموضوعات العامة على المجلس .1)
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 الموقر   معالي الأخ / الدكتور أنـور محمـد قرقـاش 

 وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني

 

 ، وبعد ..السلام عليكم ورحمة ا  وبركاته 

 

توةيات المجلس الوطني في موضوع: ن سياسة وزارة الأنغال العامة في      الموضوع :

 نهن بناء المساكة الشعبية ونق الطرق الاتحادية وةيانت ا وتحسين ا ن  

 

نرجو الإحاطة بأن المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 

شأن بناء المساكن الشعبية وشق  موضوع " سياسة وزارة الأشغال العامة في 22/4/2102

انتهى إلى إصدار  20/0/2102الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها " وفي جلسته بتاريخ 

 التوصيات المرفقة.

برجاء التفضل بعرض التوصيات على مجلس الوزراء الموقر وموافاتنا بالقرار الصادر في 

 شأنها.

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

 

 

 محمد أ مد المر      

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي  

 *مرفق توصيات المجلس.
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 توةيات موضوع ن سياسة وزارة الأنغال العامة 

 في نهن بناء المساكة الشعبية ونق الطرق الاتحادية وةيانت ا وتحسين ا ن

  -التوةيات المتعلقة بمساكة المواطنية التي  بحاجة إلى ةيانة أو إ لال:

وضووع معووايير وخطووط زمنيووة محووددة لبوورامج صوويانة المسوواكن وإعطوواء الأولويووة لمسوواكن كبووار   .0

 السن والأرامل والمطلقات والمعاقين.

 زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاسكانية وفق  الخطط الزمنية المقررة لها. .2

وضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنيوة بقطواع الإسوكان الاتحاديوة منهوا والمحليوة        .2

 وكذلم التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية . 

وضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة  توفير مسكن حكومي مناسوب لهوم    .4

 وعدم ربط ذلم بالزواج.

غال هي الجهوة الاتحاديوة التوي تقووم باسوتقبال طلبوات الموواطنين للحصوول         أن تكون وزارة الأش .0

 على مسكن حكومي.

  -:التوةيات  المتعلقة بواقع الطرق الاتحادية

تشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطويط والتنسويق    .0

 عمل على إزالة المعوقات.  لمشروعات الطرق وصيانتها، وإيجاد آلية مناسبة ت

تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية فوي مجوال الطورق للقيوام بالأعموال الاستشوارية، والاسوتفادة مون          .2

 بيوت الخبرة العالمية والاستشاريين الدوليين الذين يتم الاستعانة بهم في هذا الصدد.

رة وطريوق رأس  ضرورة تطوير الطرق الاتحادية الرئيسوية مثول شوارع الاتحواد وشوارع الفجيو       .2

 الذيد والاهتمام بتوفير الخدمات على هذه الطرق. -الخيمة 

اعتماد خطة طوارئ في شأن مواجهة الأزمات الطارئة خاصة ما يتعلق منها بالحوادث والانهيارات  .4

 الصخرية، وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة في المناطق الرملية.

لماليوة المخصصوة لتطووير شوبكة الطورق الاتحاديوة وتنفيوذ نظوام         العمل على زيادة الاعتموادات ا  .0

 الصيانة الوقائية.

حث الحكومة علوى تطبيوق قوانون الأوزان المحوريوة وذلوم بسوبب الأضورار الكبيورة والخسوائر           .6

الماديووة التووي تتحملهووا الحكومووة الاتحاديووة بسووبب التصوورفات السوولبية موون تحموول الأوزان الزائوودة  

 ارع.والتسبب في تلف الشو

وضووع خطووة اسووتراتيجية للاسووتفادة موون التكاموول بووين مشووروع قطووار الاتحوواد وشووبكة الطوورق           .7

 الاتحادية.



 

 

 مذكرة في نهن عرض الموضوعات على المجلس

 

مذكرة في شأن عرض الموضوعات العامة التي يتبناها أعضاء المجلس سواء من خلال  02/2/2102تدارست هيئة مكتب المجلس في اجتماعها بتاريخ 

والذي  قدمة،لجانهم أو أن يتقدم خمسة أعضاء على الأقل لطلب المناقشة، وقد تلاحظ امام الهيئة خلال المدة الماضية تشابه بعض محاور الموضوعات الم

ارتأت قد يوجد بعض الاشكاليات أثناء طرحها أمام المجلس، ولكون كافة أعضاء المجلس سيناقشون الموضوع في الجلسة العامة التي يعرض فيها فقد 

 الهيئة أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناه قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها.

 

 م والتقدير،،،وتفضلوا بقبول فائق الا ترا

 

 محمد أ مد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي

 

 

 

 

 جدول الموضوعات العامة
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 نص الموضوع كما ورد 

 

المؤسسات الدولية والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم بالنسبة لموضوعات تشمل التنمية البشرية، والاستثمار،  تصدر

 والبيئة الاستثمارية، والتنافسية الاقتصادية، والحريات الاقتصادية وغيرها.

ولى عوام الخمسة الخيرة واحتلت في العديد منها المراكز الأوقد سجلت الدولة في هذه التقارير الدولية الهامة تقدماً مضطرداً خاصة في الأ

 عربياً وعالمياً.

ونظراً لأهمية هذه التقارير ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدولة على الصعيد الخارجي بالإضافة إلى أثر 

 ذلم على الخطط الاستراتيجية للدولة.

 مناقشة موضوع نوضع الإمارات في التقارير الدوليةن مة خلال المحاور التالية:وعليه فإننا نتقدم بطلب 

 . تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية 

 ًالرؤى والسياسات الحكومية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم في هذه التقارير، وبناء خطط متوسطة وطويلة المدى)تشريعيا-

 سياسياً( للتعامل مع واقع التنمية الاقتصادية والبشرية بالدولة.-اقتصادياً

 .دور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة دولياً وإقليمياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير الدولية 

 ية.برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدول 

نص الموضوع بعد ملا ظات 

 الادارة القانونية

 نظراً لأهمية التقارير الدولية  في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدول بالإضافة إلى أثرها على الخطط الاستراتيجية

لأي دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في 

 تقارير المؤسسات الدولية في نهن الدولة الموضوع

 1/5/8554 التاريخ
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الم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات هامة تشمل التنمية البشرية،الاستثمار،البيئة الاستثمارية،التنافسية ترتيب دول الع

 الاقتصادية، الحريات الاقتصادية وغيرها.

بوأت في العديد ووفقاً لما ورد في هذه التقارير فقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في الأعوام الخمسة الأخيرة،وت

منها المراكز الأولى عربياً وعالمياً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع للحفاظ على هذه المكانة 

 م  الرامية إلى بناء دولة عصرية قائمة على التنمية المستدامة.2120المتميزة تجسيداً لرؤية الإمارات لعام 

 ة الموضوع ضمة المحاور الآتية:وعليه فإننا نرجو مناقش

 .تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم 

 . دور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير 

  لصاحب السمو رئيس الدولة المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية.إبراز برنامج التمكين 

 . الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير 

 مقدمي الطلب

 سعادة/ د.عبدالرحيم الشاهين

 سعادة/ راشد محمد الشريقي

 يسعادة/ فيصل عبدا  الطنيج

 سعادة/عفراء راشد البسطي

 سعادة/ حميد محمد بن سالم

  ملا ظات اللجان

 ملا ظات معالي رئيس 
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 المجلس 

 

 سياسة ال يئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الموضوع

 85/1/8554 التاريخ

 نص الموضوع كما ورد 

 

على الرغم من تولي الهيئة مسؤولية تنظيم عملية المنافسة بموجب الاختصاصات التي حددها قانون تنظيم قطاع الاتصالات في المادة 

دود الرابعة عشرة في البند الرابع " تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين و الأنظمة النافذة" إلا أنه ضعف مر

الحالي بين الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات أدى إلى تواضع العروض الخدمية  في القطاع وعدم شعور المستهلم بعملية التنافس 

 المنافسة مما ترتب عليه من أثر على أسعار الخدمات. 

   -لذا نرجو مناقشة  سياسة ال يئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إطار المحاور الآتية:

 راتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات.الخطة الاست

 الإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات.

 أسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة.  

 .تطوير الخدمات المقدمة للمستهلم بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة

نص الموضوع بعد ملا ظات 

 القانونيةالادارة 

على الرغم من تولي الهيئة مسؤولية تنظيم عملية المنافسة بموجب الاختصاصات التي حددها قانون تنظيم قطاع الاتصالات في البند 

 الرابع من المادة الرابعة عشرة والذي ينص على اختصاص الهيئة بـ " تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين و

نظمة النافذة" إلا أن  ضعف مردود التنافس الحالي بين الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات أدى إلى تواضع العروض الخدمية  في الأ
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 القطاع وعدم شعور المستهلم بأي اثر لعملية المنافسة على اسعار الخدمات المقدمة منها.  

   -ت في إطار المحاور الآتية:لذا نرجو مناقشة سياسة ال يئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالا

 الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات.

 الإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات.

 أسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة.  

 للمستهلم بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة. تطوير الخدمات المقدمة

 لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مقدمي الطلب

 ملا ظات اللجان

 تم مناقشة موضوع سياسة هيئة تنظيم الاتصالات في الفصل التشريعي الرابع عشر وفق المحاور التالية :

 استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات 

 التوطين في قطاع الاتصالات 

 الخدمات في قطاع الاتصالات

في دور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر  22/12/2101وفي الجلسة التاسعة المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 

 نوقش الموضوع العام "هيئة تنظيم الإتصالات" وعرضت التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

ورد كتاب من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي يتضمن رد مجلس الوزراء على التوصيات  00/17/2101وبتاريخ 

 ،وجاءت الموافقة على جميع التوصيات الواردة ماعدا توصية واحدة.
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ملا ظات معالي رئيس 

 المجلس 
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 سياسة مؤسسة الإمارات للبريد الموضوع

 85/1/8554 التاريخ

 

 نص الموضوع كما ورد 

 

تعد مؤسسة الإمارات للبريد "بريد الإمارات" من الوحدات النشطة التابعة لمجموعة بريد الإمارات القابضة ، حيث تمكنت من تحقيق 

العديد من الإنجازات والنهوض بخدماتها البريدية والمساندة، إلا أن التوسع في الخدمات أصبح مشكلة لمواجهة الطلب المتسارع 

  البريدية. والمتنامي على الخدمة 

   -لذا نرجو مناقشة سياسة مؤسسة الإمارات للبريد في إطار المحاور الآتية:

 الخطة الاستراتيجية  للمؤسسة  .

 جودة الخدمات المقدمة من المؤسسة.

 تطوير المؤسسة والتنسيق مع المؤسسات الأخرى.

 مشاريع المؤسسة التمويلية والاستثمارية.

نص الموضوع بعد ملا ظة 

 الإدارة القانونية
 لا توجد تعديلات.

 لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مقدمي الطلب

  ملا ظات اللجان

ملا ظات معالي رئيس 

 المجلس 
 

 سياسة مؤسسة الإمارات للبريد الموضوع

 85/1/8554 التاريخ
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 سياسة ال يئة الوطنية للمواةلات الموضوع

 85/1/8554 التاريخ

 

 نص الموضوع كما ورد 

تختص الهيئة الوطنية للمواصلات بوضع الخطط اللازمة لتنظيم وتحسين وسائل المواصلات البحرية داخل وخارج الدولة بما يكفل 

وبما يتماشى مع تطور الموانئ البحرية  2116تسهيل عمليات التنقل وتطويرها وفق القواعد والأسس التي حددها قانون انشاء الهيئة عام 

 الملاحة البحرية في إطار المحاور التالية:  -لذا نرجو المناقشة لسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات  وحركة النقل البحري.

 الخطة المستقبلية للملاحة البحرية في الدولة.

 القواعد المنظمة للملاحة في مياه الدولة وموانئها.

 التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة.

بعد ملا ظة نص الموضوع 

 الإدارة القانونية

, تختص الهيئة الوطنية للمواصلات بوضع 2116( لسنة 02وقرار مجلس الوزراء رقم ) 2116( لسنة 0وفقاً للقانون الاتحادي رقم )

الخطط اللازمة لتنظيم وتحسين وسائل المواصلات البحرية داخل الدولة وفي أعالي البحار بما يكفل تسهيل عمليات النقل وتطويرها بما 

 انئ البحرية وحركة النقل البحري. يتماشى مع تطور المو

 -لذا نرجو مناقشة سياسة ال يئة الوطنية للمواةلات في إطار المحاور التالية:

 القواعد المنظمة للملاحة في مياه الدولة وموانئها.

 التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة الوطنية للمواصلات و الجهات المختصة في الدولة.

 ملاحة البحرية في الدولةالخطة المستقبلية لل

 لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مقدمي الطلب



 

 262من  214صفحة                                                                             41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملا ظات اللجان

ملا ظات معالي رئيس 

 المجلس 
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 سياسة ال يئة العامة الشؤون الإسلامية والأوقاف في إدارة الوقف الموضوع

 85/1/8554 التاريخ

 

 نص الموضوع كما ورد 

أنشئت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمجموعة من الأهداف منها تنظيم الوقف الإسلامي والدعوة له وحسن إدارة 

إليها من  ما يسند واستمرار العطاء طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال إشراف الهيئة على واستثمار أمواله ، بما يحقق له النماء

أوقاف في إمارات الدولة لتنفق على المصارف والأركان التي اقترحها مجلس ادارتها  بناءً على صلاحياته. لذا نرجو مناقشة موضوع 

 إدارة الوقف في إطار المحاور التالية:

 إدارة الوقف وتنميته.

 .2102-2100-2101نتائج اعمال الوقف خلال الاعوام 

 القانونية والتشريعية المنظمة لأعمال الوقف. النظم

نص الموضوع بعد ملا ظة 

 الإدارة القانونية

ه أنشئت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمجموعة من الأهداف منها إدارة الوقف والدعوة له وحسن تنظيم واستثمار أموال

ما يسند إليها من أعمال الوقف  طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال إشراف الهيئة علىواستمرار العطاء ، وذلم   بما يحقق له النماء

في إمارات الدولة بالإضافة الى الخطط التي اقترحها مجلس ادارتها  بناءً على صلاحياته.  لذا نرجو مناقشة موضوع  ) سياسة الهيئة 

 ور التالية:العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (  في إطار المحا

 النظم القانونية والتشريعية المنظمة لأعمال الوقف.
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 القواعد الخاصة بتنظيم ادارة الوقف وتنمية استثماراته 

 .2102-2100-2101نتائج اعمال الوقف خلال الاعوام 

 الخطط التي اقترحها مجلس ادارة الهيئة لتعريف المواطنين بفائدة الوقف والدعوة له.

 لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مقدمي الطلب

 ملا ظات اللجان

تم تبني موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر ، وفق المحاور 

 الآتية:

 املين فيها.دور الهيئة في إبراز الصورة الحضارية للمساجد وتفعيل دورها وتطوير الع

 خطة الهيئة  لتفعيل دور الوعظ في تنمية الوعي الديني ومعالجة الظواهر المجتمعية.

 استراتيجية الهيئة في تنمية وتنويع موارد المشاريع الوقفية.

 مالية للوقف.لوحظ  تشابه المحور الثالث  من الموضوع المدرج ، مع المحور الأول في نص الموضوع المقترح فيما يتعلق بالموارد ال 

ملا ظات معالي رئيس 

 المجلس 
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 سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموضوع

 0/4/8554 التاريخ

 

 نص الموضوع كما ورد 

التعليمي الذي انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في تنمية الثروة البشرية حيث يمثل التعليم الجامعي قمة السلم 

وذلم من خلال تهيئة البيئة التعليمية الملائمة في  يقوم بإعداد الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية في المجتمع،

إلى بالإضافة  هذه المؤسسات وتزويدها بكل ما تحتاجه من كوادر تعليمية مؤهلة ومناهج تدريس تشجع الطالب على البحث والإطلاع،

ضرورة الاهتمام بتفعيل دور هذه المؤسسات الوطنية  وتطويعها في خدمة المجتمع المحلي بمختلف قطاعاته، الأمر الذي يساهم في إيجاد 

 قاعدة صلبة للاقتصاد المعرفي القائم على البحث والتطوير.          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمة المحاور الآتية: فإننا نرجو مناقشة سياسة

 توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية. -

 البرامج والمناهج التعليمية المطبقة لتطوير مخرجات العملية التعليمية في الجامعات والكليات الحكومية. -

 التدريس المستخدمة في الجامعات والكليات الحكومية وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة. لغة  -

                                                            خطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.  -

نص الموضوع بعد ملا ظة 

 الإدارة القانونية

 

 لا توجد تعديلات.

 مقدمي الطلب
 

 سعادة / أحمد عبدالملم أهلي -



 

 262من  211صفحة                                                                             41الفصل  - 2الدور  - 41مضبطة الجلسة 

 

 

 

 سعادة / د.شيخة علي العويس -

 سعادة / فيصل عبدا  الطنيجي -

 سعادة / مصبح بالعجيد الكتبي -

 سعادة /حمد أحمد الرحومي -

 

 . ملا ظات اللجان

ملا ظات معالي رئيس 

 المجلس 
 



 

 

 

 

 (0ملحق رقم )
 

 

 ملخص

 عشرة الرابعةأهم القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته 

 م81/50/8554المعقودة بتاريخ 
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 وافق المجلس على مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن البنود التالية : -

 البند الأول : الاعتذارات .

 البند الثاني : الأسئلة

 م.51/50/8554التصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ البند الثاني : 

 البند الثالث : الأسئلة :

مون   الووطني  وزيور الدولوة لشوؤون المجلوس     –قرقواش   معالي / د. أنوور محمود  سؤال موجه إلى  .0

تووطين   نتوائج تطبيوق توصوية المجلوس فوي شوأن      حوول"   مروان أحمد بون غليطوة  سعادة العضو/ 

 ." الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لهامهنة 

مون   الووطني  وزيور الدولوة لشوؤون المجلوس     –قرقواش   معالي / د. أنوور محمود  سؤال موجه إلى  .2

 ." الرقية الشرعية السماح لأئمة المساجد بممارسةحول "  حمد أحمد الرحوميسعادة العضو/ 

نائوب رئويس    - ون الماليوة للشوؤ  وزيور الدولوة    –سوؤال موجوه إلوى معوالي / عبيود حميود الطواير        .2

مجلووس إدارة الهيئووة العامووة للمعاشووات والتأمينووات الاجتماعيووة موون سووعادة العضووو/ حموود أحموود      

الرحووومي حووول " السووماح للمووواطنين المتقاعوودين بالعموول وبمجموووع راتووب ومعوواش أكثوور موون     

 ( درهم .0111)

نائووب رئوويس  - اليووةللشووؤون الم وزيوورا لدولووة –سوؤال موجووه إلووى معووالي / عبيوود حميوود الطوواير  .4

مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينوات الاجتماعيوة مون سوعادة العضوو/ د.عبودا  حمود        

 حول " تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين ". الشامسي

مون سوعادة العضوو/     للشوؤون الماليوة   وزير الدولة –سؤال موجه إلى معالي / عبيد حميد الطاير .0

والمودراء والمووظفين المودنيين     حول " زيادة معاشات وكلاء الووزارات  لشامسيد.عبدا  حمد ا

 م ".10/10/2112 الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ

نائوب رئويس    - للشوؤون الماليوة   وزيورا لدولوة    –سوؤال موجوه إلوى معوالي / عبيود حميود الطواير        .6

مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينوات الاجتماعيوة مون سوعادة العضوو/ د.عبودا  حمود        

حووول " الووربط الإلكترونووي بووين الجهووات ذات العلاقووة لإثبووات وفوواة صوواحب المعوواش   الشامسووي

 التقاعدي ".

نائب رئويس مجلوس    -وزير الدولة للشؤون المالية –سؤال موجه إلى معالي/ عبيد حميد الطاير  .7

 إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينوات الاجتماعيوة مون سوعادة العضوو/ مصوبح سوعيد الكتبوي        

 ". المبكر للمرأة حول " إعادة النظر في نظام التقاعد
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 مشروعات القوانية المحالة مة اللجان:البند الرابع : 

 استكمال مناقشة " مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات " .  -

  لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية(تقرير ) مرفق 

 البند الخامس : الموضوعات العامة : 

 مناقشة موضوع " سياسة وزارة الاقتصاد " .  -

 ) مرفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية( 

 يستجد مة أعمال. البند السادس : ما

 الرسائل الصادرة للحرومة: .5

صادرة بشأن توصية المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة الأشغال العامة في شوأن   رسالة -

 بناء المساكن وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها".

 وارد مة هيئة مرتب المجلس: .8

 مذكرة في شأن عرض الموضوعات العامة على المجلس. -
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 خلاةة التقرير:  -

نتوائج  الوذي كوان  حوول "     السوؤال الأول حيوث بودأ المجلوس بمناقشوة      سبعة أسئلة تضمنت الجلسة -

والسوؤال  "  توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصودار كوادر خواص لهوا     تطبيق توصية المجلس في شأن

" وقود توم تأجيول مناقشوتهما      الرقية الشرعية السماح لأئمة المساجد بممارسة الذي كان حول" الثاني

معوالي / وزيور الدولوة لشوؤون المجلوس الووطني بعودم         قادمة لوورود رسوالة اعتوذار مون    إلى جلسات 

رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الحضوور للجلسوة، وطلوب تأجيول مناقشوتهما       تمكن

 إلى جلسة قادمة.

جموووع وبمالسوماح للمووواطنين المتقاعودين بالعمول    "الوذي كووان حوول  بالسووؤال الثالوث   أموا موا يتعلوق    -

الووذي كووان حووول" تسووهيل إجووراءات    والسووؤال الرابووع "( درهووم 0111راتووب ومعوواش أكثوور موون ) 

الووذي كووان حووول " زيووادة معاشووات وكوولاء الوووزراء  والسووؤال الخووامستحووديث بيانووات المتقاعوودين" 

والسوؤال  م" 0/0/2112والمدراء والموظفين المدنيين الذين تموت إحوالتهم إلوى التقاعود قبول تواريخ       

" الوربط الإلكترونوي بوين الجهوات ذات العلاقوة لإثبوات وفواة صواحب         الذي كوان حوول         السادس

 المبكور للمورأة   إعادة النظر في نظام التقاعدالذي كان حول " والسؤال السابع  المعاش التقاعدي "

 الدولوة وزير " فقد تم تأجيل مناقشة هذه الأسئلة إلى جلسات قادمة لورود رسالة اعتذار من معالي 

 بطلب التأجيل.للشؤون المالية 

واسترمل المجلس في هذه الجلسة مناقشة المواد المعلقة موة مشوروع قوانون اتحوادي فوي نوهن            -

نالشووركاتن وقوود أبوودى فيووه أةووحاب السووعادة الأعضوواء الرثيوور مووة الأفرووار والآراء والملا ظووات     

( كونوه المسومى المتوداول     التجاريةكات الاقتراح بأن يكون مسمى مشروع القانون هو )الشرأهم ا: 

 في جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في الدولة، وتمييزه عن الشركات الأخرى.

بالإبقواء علوى مسومى مشوروع القوانون كموا       وفي معرض رد الحرومة على هذه الملا ظة طالبوت   -

تحووول الشووركات الأخوورى إلووى    ( ،وذلووم لإتاحووة إمكانيووة التجاريووةجوواء منهووا  دون إضووافة كلمووة )   

 شركات تجارية.

وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه بعود تولاوة     وفي ن اية النقاش -

 ه.وإبداء بعض السادة الأعضاء ملاحظاتهم عليالجدول المقارن 

وزارة الاقتصوواد ن وقوود طوورح فيووه   سياسووة كمووا تنوواول المجلووس فووي هووذه الجلسووة موضوووع ن    -

الإشووارة إلووى وجووود    -أةووحاب السووعادة الأعضوواء العديوود مووة الاستفسووارات والملا ظووات أهم ووا:   

( 20ضعف في نظام الكشف عن السلع المقلدة، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى وجوود حووالي )  

 ألف سلعة مغشوشة الفترة الماضية.
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( جولة 24160قيام الوزارة ب)ملا ظة أكدت على وفي معرض رد الحرومة على هذه ال -

( مخالفة فيما يتعلق 41061م( ، وقد تم على إثرها تحرير حوالي )2102تفتيشية عام )

تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة والجهات المختصة لمتابعة بالمنتجات المغشوشة، من خلال 

 ها.قضايا الغش التجاري واتخاذ القرارات المناسبة في شأن

وافق المجلس على إعوادة توةويات موضووع ن سياسوة وزارة الاقتصواد ن      وفي ن اية النقاش  - 

إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصوناعية ن لإعوادة ةويا ت ا وفوق المناقشوة التوي تموت        

 في الجلسة  ثم إعادت ا إلى المجلس لأخذ الموافقة علي ا في جلسة قادمة .
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 وقائع الجلسة : -

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل  - 

رجب  02التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء الساعة التاسعة واثنتي عشرة دقيقة صباحاً بتاريخ 

رئيس المجلس الوطني  -م برئاسة معالي/ محمد أحمد المر2102مايو 22هـ الموافق 0424سنة 

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ،   –لاتحادي وبحضور معالي / د. أنور محمد قرقاش ا

  وزير الاقتصاد -معالي سلطان بن سعيد المنصوريو

وقد بودأ المجلوس مناقشوة بنوود جودول أعموال هوذه الجلسوة بمناقشوة الموواد المعلقوة موة قوانون               -

السوابعة موة دور الانعقواد العوادي الثواني فوي       الشركات والذي سبق للمجلس مناقشته في الجلسوة  

م ووافوق المجلوس   85/8/8554-50-54-58الفصل التشريعي الخامس عشر المعقوودة بتواريخ   

في ووا علووى إعادتووه إلووى لجنووة الشووؤون الماليووة والاقتصووادية والصووناعية لاسووترمال ةوويا ة بعوو    

علوى المجلوس فوي جلسوة      مواده المعلقة في ضوء المناقشة التي دارت في الجلسة، وعرض  لوك 

 وقد جاءت مناقشة هذه المواد على النحو الآتي: قادمة،

م في نهن الشركات  فقود كانوت   8554أما ما يخص عنوان مشروع قانون اتحادي رقم) (لسنة  -

 أهم الأفرار والآراء والملا ظات التي أبديت  وله هي:

( كونوه المسومى المتوداول  فوي     تجاريةالالاقتراح بأن يكون مسمى مشروع القانون هو )الشركات  - 

 جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في الدولة.

التنويووه إلووى أن مسوومى مشووروع قووانون "الشووركات" مسوومى عووام ولووم يحوودد الشووركات التووي تخضووع  -

 لأحكامه.

( موون مشووروع القووانون حووددت الشووركات التووي يخضووع لهووا القووانون وهووي   2الإشووارة إلووى أن المووادة)-

 ( في العنوان.التجاريةالشركات التجارية، وليست هناك حاجة لإضافة عبارة )الشركات 

 على هذه التعديلات كالآتي: وزير الاقتصاد  –وقد جاء رد معالي / سلطان بة سعيد المنصوري -

المطالبة علوى إبقواء مسومى مشوروع القوانون كموا جواء مون الحكوموة دون إضوافة كلموة )الشوركات              -

 ،وذلم لإتاحة إمكانية تحول الشركات الأخرى إلى شركات تجارية.   (التجارية

 وبخصوص موقف المجلس في نهن عنوان مشروع القانون فقد كان كالآتي:ـ 

وافوق المجلووس علووى تعوديل مسوومى المشووروع ليكوون كالآتي:)مشووروع قووانون اتحوادي رقووم) (لسوونة      -

 (التجارية م في شأن الشركات2102

(  فقود كانوت أهوم الأفروار     1( والتوي أةوبحت بعود تعوديل اللجنوة بورقم )      4موادة ) أما ما يتعلوق بال  - 

 والآراء والملا ظات التي أبديت  ول ا هي:
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المطالبة بوأن يوتم تحديود فتورة زمنيوة لتعوديل أوضواع الشوركات المسوتثناة مون أحكوام هوذا  القوانون               -

 ،وعدم جعل فترة التعديل دون قيود.

انون اشترط  على الشركات تعديل أوضاعها إذا باعوت أو طرحوت أيوة    الإشارة إلى أن مشروع الق-

 نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

 على هذه التعديلات كالآتي:   وزير الاقتصاد –وقد جاء رد معالي / سلطان بة سعيد المنصوري -

لتعوديل أوضواع تلوم الشوركات ،ليكوون البنود الثواني كوالآتي :)         الاقتراح بوأن يوتم تحديود مودة زمنيوة      -

خولال  /ب،ج،د( مون هوذه الموادة تعوديل أوضواعها      0يجب على أي من الشركات المشار إليهوا بالبنود)  

وفقاُ لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسومالها فوي اكتتواب عوام أو      ( أن ر4)

 مال بالدولة.أدرجت أسهمها في أحد أسواق ال

 وبخصوص موقف المجلس في نهن هذه المادة فقد كان كالآتي:ـ 

الموافقة على  إضافة المدة الزمنية لتعديل أوضاع الشركات المستثناة من أحكوام هوذا القوانون فوي      -

( مون هوذه   /ب،ج،د0البند الثاني ليكوون كوالآتي: )يجوب علوى أي مون الشوركات المشوار إليهوا بالبنود)         

وفقاُ لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسوبة مون    ( أن ر4خلال )المادة توفيق أوضاعها 

 رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة(.

( موة  7أما أهم الأفرار والآراء والملا ظات التي أبداها أةحاب السعادة الأعضاء  ول المادة ) -

 شروع القانون ف ي :م

 الاستفسار عن توجه الحكومة لإصدار قانون في شأن الشركات المهنية. - 

( من الموادة ليكوون كوالآتي:) يشومل المشوروع الاقتصوادي فوي حكوم         2الاقتراح بحذف نهاية البند ) -

( موون هووذه المووادة كوول نشوواط تجوواري أو مووالي أو صووناعي أو زراعووي أو عقاري(،حيووث إن     0البنوود)

فوي هوذا البنود سويرتب عليوه إدخوال أنشوطة        ) ير  لك مة أوجه النشاط التجواري ( قاء على عبارةالإب

 أخرى غير تجارية للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 الاقتراح بأن يوضع تعريف خاص لمسمى الشركات التجارية.   -

 التعديلات كالآتي: على هذه وزير الاقتصاد  –وقد جاء رد معالي / سلطان بة سعيد المنصوري -

سيتم إصدار مشروع قانون خواص بشوأن الشوركات المهنيوة قبول نهايوة السونة الحاليوة مون الووزارة            -

 ،في حال وجود تعاون كامل مع الجهات المعنية .

الاقتووراح بووأن يكووون تعريووف الشووركة هووي " التووي تباشوور نشوواطًا تجاريوواً وفقوواً لقووانون المعوواملات         -

 التجارية".   
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 ص موقف المجلس  في نهن هذه المادة فقد كان كالآتي:وبخصو ـ 

 ( ليكون مسماها "مفهوم الشركة".7وافق المجلس على تعديل عنوان المادة ) -

(  فقوود كانووت أهووم  511( والتووي أةووبحت بعوود تعووديل اللجنووة بوورقم )  511وفيمووا يتعلووق بالمووادة )  -

 الأفرار والآراء والملا ظات التي أبديت  ول ا هي:

تووراح بإضووافة تعووديل علووى تعريووف التصووويت التراكمووي ليكووون كووالآتي:) يقصوود بالتصووويت       الاق - 

يملر وا أو لوه الحوق فوي     التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التوي  

بحيووث يقوووم التصووويت بهووا لمرشووح واحوود  اسووتعمال  ووق التصووويت ب ووا عووة المالووك الفعلووي للأسوو م

رة أو توزيعهوووا بوووين مووون يختوووارهم مووون المرشوووحين، علوووى أن يتجووواوز عووودد   لعضووووية مجلوووس الإدا

 الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته(.

الإشارة إلى أن  اللجنة التي وضعت تعريف التصويت التراكمي ضمنت حق المسواهم الوذي يملوم     -

ول به في التصويت ،ولا توجد هناك حاجة لإدخال تعديل أسهم أو من يمثله قانوناً طبقاً للنظام المعم

 على التعريف.

التنويه إلى أن  الهدف من تعريف التصويت التراكمي هو توضيح آلية توزيوع الأسوهم للتصوويت،     -

 وليس قانونية حضور صاحب الأسهم أو من يمثله قانوناً.

 على هذه التعديلات كالآتي: اد وزير الاقتص –وقد جاء رد معالي / سلطان بة سعيد المنصوري -

( من مشروع القانون حددت أن لكل مساهم عودد أصووات يسواوي عودد الأسوهم التوي       072المادة ) -

يملكهووا ،ويجوووز لموون لووه حووق حضووور اجتماعووات الجمعيووة العموميووة أن ينيووب موون يختوواره موون غيوور  

 أعضاء  مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.

 قف المجلس  في نهن هذه المادة فقد كان كالآتي:وبخصوص مو ـ 

وافق المجلس علوى إبقواء تعريوف التصوويت التراكموي كموا جواء مون اللجنوة وهوو كوالآتي:) يقصود              -

بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيوث  

دارة أو توزيعهوووا بوووين مووون يختوووارهم مووون  يقووووم التصوووويت بهوووا لمرشوووح واحووود لعضووووية مجلوووس الإ 

المرشحين، على أن يتجاوز عدد الأصوات التوي يمنحهوا للمرشوحين الوذين اختوارهم عودد الأصووات        

 التي بحوزته(.

 أما موقف المجلس مة مشروع  قانون اتحادي في نهن نالشركات ن ف و كالآتي :  -

 وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ . -

وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه بعد تولاوة الجودول المقوارن وإبوداء بعوض السوادة        -

 الأعضاء ملاحظاتهم عليه.
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وافوق المجلووس علووى تعوديل مسوومى المشووروع ليكوون كالآتي:)مشووروع قووانون اتحوادي رقووم) (لسوونة      -

 (التجارية م بشأن الشركات2102

أعمووال هووذه الجلسووة إلووى بنوود الموضوووعات العامووة   ثووم انتقوول المجلووس فووي مناقشووة بنووود جوودول    -

الخوواص بمناقشووة موضوووع ن سياسووة وزارة الاقتصوواد ن وقوود كانووت أهووم الاستفسووارات والأفرووار     

 والملا ظات التي طر ت مة قبل السادة الأعضاء فيه هي :

الاستفسار عن عدم وجود قانون اتحوادي للاسوتثمار الأجنبوي ومشوروع قوانون الإفولاس مون أجول          -

 استكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني .

التساؤل عن عدم إنشواء هيئوة اتحاديوة مسوتقلة لقطواع الصوناعة مون أجول دعوم وتنميوة الصوادرات             -

 الصناعية للدولة .

 الاستفهام عن الصعوبات التي تواجهها الوزارة لتطوير التشريعات الاقتصادية والصناعية . -

 في مراقبة المنتجات العضوية .الاستفسار عن دور الوزارة  -

الاستفهام عن جهوود الووزارة فوي تحقيوق الأموان والمعرفوة للمسوتهلم، وأثور فاعليوة البورامج التوي             -

 تطبقها الوزارة لحمايته.

الاستفسار عن وجود خطة متكاملة تربط جميع إمارات الدولة يمكن من خلالها قياس آثار حمايوة   -

 المستهلم .

 دور الوزارة في بحث أسباب خسائر المشاريع الوطنية. التساؤل عن -

م( بشوكل فعوال   2120المطالبة بأن يتم ربط الاستراتيجيات الخاصة بالحكوموات المحليوة برؤيوة )    -

وتنفيذ مبادرات عملية تسعى لتحقيق الأهوداف الموضووعة، حيوث لا يوجود فوي الوقوت الحوالي ربوط         

 م(. 2100م( وخطة دبي )2121أبوظبي ) م( ورؤية2120مباشر بين رؤية الإمارات )

المطالبووة بمتابعووة الوووزارة للتوصوويات الصووادرة موون مجلووس الإمووارات للتنافسووية لتعزيووز التنافسووية   -

 على مستوى الدولة .

الاستفسووار عوون الضوووابط  والحوووافز التووي تضووعها الوووزارة لضوومان توودفق الاسووتثمار الأجنبووي            -

ركات المحليوة فوي عمليوة تنفيوذ المشواريع وتخصويص حصوة        للقطاعات الاسوتراتيجية و إشوراك الشو   

للمنوووتج الووووطني لتنميوووة الصوووناعات المحليوووة ،ووضوووع مؤشووورات أداء توضوووح مووودى الاسوووتفادة مووون 

 الاستثمارات المحلية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذه الاستثمارات .

 ها من قبل الوزارة .التساؤل عن وضع استراتيجية موحدة خاصة بالمناطق الحرة يتم إدارت -

 الاستفسار عن التحديات التي تواجه الوزارة لتطوير القطاع الاقتصادي في الدولة . -

 الاستفهام عن دور الوزارة في الحد من دخول السلع المغشوشة إلى أسواق الدولة . -
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لسلع المغشوشوة  الاستفهام عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوعية المستهلم بالآثار السلبية ل -

. 

الإشووارة إلووى عوودم دخووول المنتجووات الوطنيووة التووي تصوونع بالدولووة فووي المناقصووات الحكوميووة رغووم  -

 استيفائها لكل الشروط المطلوبة التي تؤهلها لهذا الأمر.

 الاستفسار عن خطة الوزارة المستقبلية لدعم الصناعات الوطنية. -

فوي منظوموة الاقتصواد الووطني فوي ظول الكثيور مون         الاستفهام عن  مدى مساهمة المنواطق الحورة    -

 التسهيلات التي منحتها الدولة للمستثمرين في هذه المناطق.

التساؤل عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في الرقابوة علوى سولامة الأغذيوة المتداولوة بالدولوة        -

 لما لهذا الأمر من آثار سلبية على صحة المستهلكين.

تمرار ظوواهرة ارتفوواع أسووعار السوولع بووالرغم موون قيووام الوووزارة بتحووذير التجووار   الاستفسووار عوون اسوو -

ومنافووذ البيووع موون هووذا الأموور، وهوول لوودى الوووزارة الكووادر المؤهوول والكووافي لمتابعووة القضووايا المتعلقووة 

 بحماية المستهلم.

العاملوة  الاستفهام عن وجود دراسات تم القيوام بهوا لمعرفوة احتياجوات السووق المحليوة مون الأيودي          -

 والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في قطاعات التجزئة.

التساؤل عن خطط وبرامج الوزارة في حمايوة المسوتثمرين ونشور ثقافوة الاسوتثمار، وتحقيوق بيئوة         -

 داعمة للادخار والاستثمار. 

يغة الاستفسار عن برامج التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المحلية المختصة للخوروج بصو   -

 موحدة تنظم قطاع الاستثمار الأجنبي.

 الاستفهام عن دور الوزارة في تحقيق التكامل الاقتصادي بالدولة. -

%( مون  20التساؤل عن خطط الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل استيراد الدولوة حووالي )   -

 احتياجاتها الغذائية من الخارج.

فوي نظوام الكشوف عون السولع المقلودة، خاصوة وأن الإحصوائيات تشوير           الإشارة إلى وجود  ضعف -

 ( ألف سلعة مغشوشة الفترة الماضية.20إلى وجود حوالي )

 المطالبة بتقديم مبادرات لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لدعم الصناعات الوطنية بالدولة. -

متوازنوة فوي الدولوة، والتحوديات     الاستفسار عن خطط الوزارة للعمل علوى إيجواد تنميوة اقتصوادية      -

 التي تواجهها في سبيل تحقيق هذا الأمر.

التساؤل عن وجود خطة وبرامج معينة وضعتها الووزارة مون أجول حمايوة الموواطنين مون تقلبوات         -

 أسعار الوقود والأدوية في السوق المحلية.
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 المختلفة. بيعالاستفسار عن الجهة المختصة في الرقابة على جودة السلع في منافذ ال -

الاستفهام عن  وجود خطة استراتيجية واضحة  على مستوى الدولوة لبنواء اقتصواد معرفوي يحقوق       -

 التنمية المستدامة في الدولة .

التساؤل عن وجود خطة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة المواطنين وتأهيلهم للعمول فوي وزارة    -

 الاقتصاد.

ستفسووار عوون وجووود جهووة حكوميووة علووى المسووتوى الاتحووادي  متخصصووة فووي الاسووتثمارات           الا -

 الحكومية الاتحادية في القطاعات المختلفة وتطويرها.

الاسووتفهام عوون دور الوووزارة فووي تحقيووق التنوووع الاقتصووادي فووي الدولووة، موون أجوول الوصووول إلووى      -

 التنمية المستدامة.

مستحضورات خاصوة بالأطفوال فوي الدولوة لوم يحودد فيهوا         الإشارة إلى وجود مستحضرات تجميول و -

 تاريخ صلاحية أو كيفية تخزينها.

 التنويه إلى وجود اختلاف في أسعار السلع لدى منافذ البيع المختلفة في إمارات الدولة.-

المطالبة باستمرارية النشرة التوعية الصادرة من وزارة الاقتصاد بشأن مقارنة أسوعار السولع لودى    -

 البيع المختلفة في إمارات الدولة.  منافذ 

الاستفسوووار عووون دور وزارة الاقتصووواد فوووي الحووود مووون تضوووخم أسوووعار السووولع أثنووواء زيوووادة رواتوووب -

 الموظفين في الدولة.

التنويووه إلووى عوودم إتاحووة الفوورص للمووواطنين للاسووتثمار فووي القطاعووات الاقتصووادية المختلفووة داخوول   -

 الدولة.  

زي اتحوادي لفحوص سولامة الأغذيوة والموواد الاسوتهلاكية للتأكود مون         المطالبة بإنشواء مختبور مركو    -

 سلامتها وعدم احتوائها على مواد ضارة بالصحة العامة.

التساؤل عن خطة الوزارة  في التنسيق مع الجهات المعنية  لرفع ترتيب الدولة بشوأن المؤشورات    -

( فوي معيوار الوقوت    022)( مون أصول   042الخاصة بعمل الشركات، حيوث احتلوت الدولوة المرتبوة)    

 لإغلاق الشركة.

الاستفسار عن وجوود مشوروع قوانون اتحوادي  فوي شوأن تنظويم عمول المنواطق الحورة فوي إموارات             -

 الدولة.

وزيور الاقتصواد  علوى هوذه الاستفسوارات       –وقد جواء رد معوالي/ سولطان بوة سوعيد المنصووري        -

 والأفرار والملا ظات كالآتي:
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ن إعووداد مشووروع قووانون الاسووتثمار الأجنبووي وهووو فووي اللجنووة الوزاريووة     الإشووارة إلووى الانتهوواء موو   -

للتشووريعات، أمووا قووانون الإفوولاس فهووو لوويس موون اختصوواص وزارة الاقتصوواد وإنمووا مسووؤولية وزارة  

 المالية .

تم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء  لدراسة مقترح إنشاء هيئة مستقلة بقطاع الصوناعة،   -

 بدراسة تفصيلية  للمقترح ،لكن لم يتم عرضه على مجلس الوزراء حتى الآن .وقد قامت الوزارة 

عبر المعارض الدوليوة أو بعوض اللجوان الاقتصوادية      الإشارة إلى أهمية تسويق المنتجات الوطنية -

 المشتركة، مع ضرورة وضع إطار لخلق نوع من التوازن في التبادل التجاري مع بعض الدول.

من الخدمات للمستهلكين وتطوير التقنيات المتعلقوة بهوذا الجانوب إلا أن اسوتخدامها     تم تقديم العديد  -

 لا زال محدوداً.

تكلفة المنتجات العضوية مرتفعوة جوداً، فالدولوة لا تقووم بإنتواج المنتجوات العضووية بكثورة مقارنوة           -

 بالدول الأخرى وبالتالي فإن ارتفاع سعرها والطلب عليها يكون أكثر من غيرها.

التأكيد على اهتمام الوزارة بثقافة المسوتهلم، حيوث يوجود برنوامج صووت المسوتهلم الوذي يسوتقبل          -

 الملاحظات والشكاوى ويتابعها ويعمل على حلها.

تعقد اللجنة العليا لحماية المستهلم اجتماعاتها بشكل دوري تطرح خلالها جميوع القضوايا المتعلقوة     -

سعار أو التحوديات التوي تواجوه المسوتهلم ويوتم مناقشوتها، وقود        بحماية المستهلم  سواء من ناحية الأ

 تم إصدار الكثير من التوصيات المتعلقة بعقود شراء بعض السلع التجارية.

الإشارة إلى أن للوزارة في السنوات الأخيرة جهود واضحة فيما يتعلق بخفض أسوعار السولع مون     -

طيات خارجية تؤثر علوى اسوتقرار أسوعارها مثول     أجل  حماية المستهلم ، ولكن السوق قد يتأثر بمع

سعر النفط، وقد تمت معالجة  الكثير مون الأموور المتعلقوة بارتفواع الأسوعار مون خولال التعواون موع           

 الدوائر الاقتصادية المحلية.

قطوواع الصووناعة قطوواع مهووم جووداً، ولووه دور فووي النوواتج الوووطني، فحسووب آخوور التقووديرات ارتفعووت    -

 %( .21%(،وهناك خطة لرفعها إلى )00إلى ) %(0مساهماته من )

التأكيد على أن هناك صناعات كبيرة فرضوت الدولوة فيهوا نفسوها محليواً وعالميواً مثول: الألمونيووم          -

 والحديد والبتروكيماويات.

التنويه إلى أن الدولة ملتزمة بقووانين دوليوة تلزمهوا بتطبيوق المعوايير الخاصوة بحمايوة الصوناعات          -

 الوطنية.

( مليوارات  7إن حصة الإموارات مون تودفق الاسوتثمار الأجنبوي إلوى دول الخلويج العربوي حووالي )          -

 م .2100( مليار دولار في عام 26( مليون دولار من حوالي )711و)
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تغلبت دولة الإمارات على الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالميوة ، فقود توم إنشواء      -

تثمارات الإماراتيووة فووي الخووارج برئاسووة وزيوور الاقتصوواد ،و وضووعت سياسووة    مجلووس لمتابعووة الاسوو 

مشتركة متعلقة  بكيفيوة جوذب الاسوتثمارات إلوى الإموارات، وكوذلم متابعوة الصوعوبات التوي تواجوه           

 المستثمرين الإماراتيين في بعض الدول . 

فلوذلم لا بود مون التنسويق      التنويه إلى أن المناطق الحورة تونظم عملهوا القووانين المحليوة والدسوتور،       -

 بين القطاعين المحلي والاتحادي في ما يخص هذه المناطق.

اقتصوواد الإمووارات لا يمكوون أن ينمووو ويتطووور دون معالجووة الظووروف السياسووية والاقتصووادية التووي  -

 تحدث في دول العالم بشكل عام، فكل الظروف المحيطة تمثل تحدياً لأي اقتصاد .

اني من مشكلة الغوش التجواري وتتخوذ الكثيور مون الإجوراءات للتعامول معوه،         مختلف دول العالم تع -

ودور المسووتهلم يتمثوول فووي التواصوول مووع الوووزارة والوودوائر الاقتصووادية لضووبط أي منووتج مغشوووش   

 يدخل الدولة.

م( ، وقوود تووم علووى إثرهووا تحريوور حوووالي  2102( جولووة تفتيشووية عووام )24160قيووام الوووزارة ب) -

 ما يتعلق بالمنتجات المغشوشة.( مخالفة في41061)

الصناعات في الدولة  تعاني من قضية عدم التأهيل التي يتم من خلالها دخولها في المناقصات  -

 الحكومية وفق معايير موجودة في الدوائر المحلية.

الرقابة على مكونات سلامة الأغذية هي من اختصاص وزارة البيئة والمياه، أما وزارة الاقتصاد  -

الجهة المختصة بتلقي الملاحظات والشكاوى حول سلامة الأغذية المتداولة في السوق فهي 

 المحلية.

التنويه إلى أن الوزارة استطاعت أن تحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، فالتقرير الصادر من  -

( 0المركز الوطني للإحصاء قد أشار إلى أن التضخم الاقتصادي قد سجل في الدولة بأقل من )

 م .2102ئة في عام بالم

التأكيد على أن المسببات الرئيسية لارتفاع الأسعار خلال العاميين الماضيين متعلقة بأسعار النفط  -

 وتكلفة الإنتاج، والتي أثرت على بعض جزئيات الإنتاج.

الإشارة إلى أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بعمل الدراسات المتعلقة بقضية التوطين، وليس  -

 ة الاقتصاد. وزار

التأكيد على وجود مجلس مختص بمتابعة الاستثمار والوزارة تتابع كل القضايا المتعلقة  -

 بالاستثمار بعد ضم قطاع التجارة إليها.
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للعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي هناك تنسيق مع كل الإمارات ولكل إمارة الحق في تحديد  -

 ركز عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها.سياستها الاقتصادية، والقطاعات التي ت

التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة والجهات المختصة لمتابعة قضايا الغش  -

 التجاري واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

بتشجيع التأكيد على أن دور الوزارة فيما يخص القطاع الغذائي هو دور مساند، من خلال القيام  -

 بعض الشركات الرئيسية للاستثمار في هذا القطاع في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.

السياسة الاقتصادية لكل إمارة هي شأن محلي، فكل إمارة قامت بوضع خطتها الاقتصادية تبعاً  -

ما لرؤيتها المستقبلية، فلذلم لا بد من وجود توافق في السياسات الاقتصادية بين جميع الإمارات ل

 لهذه السياسات من تأثير وانعكاس كبيرين على كافة القطاعات والخدمات في المجتمع.

هناك لجنة مختصة في وزارة الصحة للرقابة على أسعار الأدوية، فموضوع أسعار الدواء ليس  -

من اختصاص اللجنة العليا لحماية المستهلم، أما ما يتعلق بأسعار الوقود فهو من اختصاص 

 قة.وزارة الطا

 الجهة المختصة في الرقابة على جودة السلع  في الدولة هي هيئة المواصفات والمقاييس. -

التأكيد على وجود خطة طويلة المدى لتحقيق الاقتصاد المعرفي من خلال العديد من الإجراءات   -

 التي اتخذتها الحكومة.

تعتبوور وزارة الاقتصوواد موون الجهووات  الحكوميووة التووي تسووتقطب وتؤهوول المووواطنين حيووث وصوولت    -

(% 011(% ،ووصلت نسبة التوطين فوي الوظوائف القياديوة )   20نسبة التوطين  في الوزارة إلى )

 (%.77(% وفي الوظائف التخصصية الفنية نحو)011،وفي الوظائف الإشرافية )

يتابع جميع ما يتعلق بالاسوتثمارات الحكوميوة الاتحاديوة فوي القطاعوات      جهاز الإمارات للاستثمار  -

 الاقتصادية المختلفة.

هناك نشرة توعيوة تفصويلية منشوورة فوي الموقوع الإلكترونوي لووزارة الاقتصواد يحودد فيهوا أسوعار             -

 السلع لدى منافذ البيع المختلفة في إمارات الدولة.  

السلع لدى منافذ البيوع إلا بعود أخوذ الموافقوة مون اللجنوة العليوا         التأكيد على عدم إمكانية رفع أسعار -

 لحماية المستهلم التابعة لوزارة الاقتصاد.

التأكيوود علووى مصووادرة  الوووزارة مستحضوورات التجميوول وأدوات الأطفووال الضووارة بعوود التأكوود موون    -

 أضرارها على الصحة العامة.

سوية  والجهوات المعنيوة لرفوع ترتيوب الدولوة بشوأن        التأكيد على التنسيق مع مجلوس الإموارات للتناف   -

 المؤشرات الخاصة بعمل الشركات.
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 هناك قوانين صدرت  لتنظيم  نشاط المناطق الحرة في نطاق حدودها فقط. -

وافق المجلس على إعوادة  توةويات موضووع ن سياسوة وزارة الاقتصواد ن      وفي ن اية النقاش  -

والصوناعية ن لإعوادة ةويا ت ا وفوق المناقشوة التوي تموت         إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

 في الجلسة  ثم إعادت ا إلى المجلس لأخذ الموافقة علي ا في جلسة قادمة .

وبعد أن انت ى المجلس مة مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة وافوق علوى رفع وا فوي تموام       -

م الثلاثووووواء الموافوووووق  ( و وووووراً ، علوووووى أن يوووووتم عقووووود الجلسوووووة القادموووووة يوووووو    4:17السووووواعة )

 .م51/56/8554
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 نتائ  الجلسة : -

 في شأن " الشركات" .وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي  -

وزارة الاقتصاد " إلى لجنة الشؤون المالية  وافق المجلس على إعادة توصيات موضوع " سياسة -

المناقشوات التوي تموت فووي الجلسوة، ومون ثوم إعادتهووا       لصوياغتها فوي ضوووء   والاقتصوادية والصوناعية   

 للمجلس مرة أخرى لأخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة.

الموضووعات العاموة المتبنواة" مون     وافق المجلس علوى الموذكرة الوواردة مون هيئوة المكتوب بشوأن "        -

 مناقشتها .أعضاء المجلس "على أن يتم إرسال هذه الموضوعات إلى الحكومة لأخذ الموافقة على 

 البيان الإجرائي : -

اعتذر عة عدم  ضور الجلسة كل مة : -  

 سعادة/أحمد محمد الجروان   -1

 سعادة/سلطان راشد الظاهري -2

 سعادة/محمد بطي القبيسي -3

 كما تغيب عن ا: -

   سعادة/سلطان سيف السماحي  -

م، 04/10/2102صوووودق المجلووووس علووووى مضووووبطة الجلسووووة الثانيووووة عشوووورة المعقووووودة بتوووواريخ   -

 دون أن يبدي السادة الأعضاء ملاحظاتهم عليها .

نتوائج تطبيوق توصوية المجلوس     الوذي كوان حوول "     السؤال الأولوافق المجلس على تأجيل مناقشة  -

 الوذي كوان حوول"    والسؤال الثواني "  توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها في شأن

 المووج ية إلوى وزيور الدولوة لشوؤون المجلوس      "  الرقية الشرعية السماح لأئمة المساجد بممارسة

باعتووذار رئوويس    200/ 0210ورود كتوواب رقووم و.د.م. ط / أ.ت.م/ لووالوووطني إلووى جلسووة قادمووة    

 الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن عدم حضور الجلسة .

المتقاعودين  السوماح للموواطنين   "الوذي كوان حوول   السوؤال الثالوث   وافق المجلس على تأجيل مناقشة  -

الووذي كووان حووول"  ن والسووؤال الرابووع( درهووم 0111وبمجموووع راتووب ومعوواش أكثوور موون ) بالعموول 

الوذي كوان حوول " زيوادة معاشوات       والسوؤال الخوامس  تسهيل إجراءات تحوديث بيانوات المتقاعودين"    

وكووولاء الووووزراء والمووودراء والمووووظفين المووودنيين الوووذين تموووت إحوووالتهم إلوووى التقاعووود قبووول تووواريخ        

" الووربط الإلكترونووي بووين الجهووات ذات العلاقووة  الووذي كووان حووول والسووؤال السووادسم" 0/0/2112

إعوادة النظور فوي نظوام     الوذي كوان حوول "    والسؤال السابع  لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي "
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ورود كتواب  لو للشوؤون الماليوة إلوى جلسوة قادموة       وزير الدولة الموج ة إلى" المبكر للمرأة التقاعد

 باعتذار معالي الوزير عن عدم حضور الجلسة. 21رقم  أ.ظ/أ.و/

أحوويط المجلووس علموواً  برسووالة صووادرة موون المجلووس فووي شووأن توصوويات موضوووع "سياسووة وزارة   -

 في شأن بناء المساكن وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها". الأشغال العامة

 

 

البيان الإ صائي للجلسة الرابعة عشرة : -  

 

ملا ظة: الزمة الرلي للبند يشمل تلاوة الأمية العام للبند ومداخلات الرئيس بالإضافة إلى وقت 

  ديثي الأعضاء والحرومة .

 

 

 

 

نسبة  ديث 

 الحرومة

نسبة  ديث 

 الأعضاء

الزمة الرلي 

 للبند

وقت  ديث 

 الحرومة

وقت  ديث 

 الأعضاء
 البند

00.0% 20.7 % 
( دقيقة 21)

 ( ثانية42و)

دقائق   ( 0)

 ثانية( 02و)

( دقائق  6)

 ( ثانية20و)
 الأسئلة

06.7% 07.6 % 
( دقيقة 07)

 ( ثانية00و)

( دقيقة 06)

 ( ثانية07و)

( دقيقة 06)

 ( ثوان6و)

استرمال مناقشة ن 

مشروع قانون 

اتحادي بشهن 

 الشركات ن

47.0 % 46 % 
( دقيقة 204)

 ( ثانية04و)

( دقيقة 010)

 ( ثانية42و)

( دقيقة 02)

 ( ثانية21و)

مناقشة موضوع ن 

سياسة وزارة 

 الاقتصاد ن
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